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تدور فكرة البحث حول شرط المنفعة في المبيع عند الفقهاء وتطبيقاته في الفقه 
ي، وأنها أحد أهم شروط المبيع وعليها مدار الحكم عليه، وأن ما ل منفعة له ل ماليةَ الإسلام

له ول يجوز بيعه ول شراؤه، وتتلخص الإشكالية في ظهور العديد من المعاملات المالية المعاصرة 
فعتها غير ظاهرة أو غير معتبرة، ونتج عن ذلك بعض الأسئلة منها: ما هي ضوابط المنفعة من

في المعاملات المالية؟ وهل يجوز شراء ما فيه منفعة مباحة فقط دون غيره؟ وإذا عمت البلوى 
تجيز الضرورة بيع ما هل في استعمال المبيع ذي المنفعة المحرمة فهل تغير من حكمه الشرعي؟ و 

 ته محرمة؟منفع

وقد اعتمدت المنهج الستقرائي التحليلي لستجلاء جوانب المنفعة المختلفة ككونها 
ومباحة أو محرمة وحكم العقود على المنافع  حقيقية أو صورية وعامة أو خاصة ومؤقتة أو مؤبدة

كم على المحرمة والمباحة ورأي الشرع في ضمان المبيع ذي المنفعة المباحة والمحرمة، ومعايير الح
ثلاثة مباحث إجمالية عشرة المنفعة ووصل الباحث إلى ضوابط للمنفعة في المبيع وجعلها في 

أن تكون مباحة ومتقومة ومعتبرة شرعاا وحقيقية غير متوهمة ول تعارض  :منها على التفصيل،
نصاا شرعيا أو كليات الشرع ول تؤدي لضرر الآخرين وإذا خرجت للسفه منعت، ويمكن 

  جيز للضرورة ل يجوز حال السعة.أؤها وما استيفا
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وقف الباحث على دراسات سابقة بحثت المنفعة من زوايا عامة أو جزئية في باب و 
كأحد أهم شروط وقد حاول الباحث التركيز على المنفعة تحديداا   ،البيوع لم تعط الموضوع حقه

 ومعرفة ضوابطها. ،من جوانب متعددة ودراستها ،المبيع

الباحث تطبيق ذلك على قضايا معاصرة، وأخرى قديمة لها صور معاصرة،  وقد حاول
الية المنفعة وأن القائلين بم ،وخلص الباحث إلى نتائج منها أن الأحكام تبنى على منافع المبيع

 من النحراف. الأحكاممسار متين تحفظ فيه المنافع ضوابط أقوى دليلاا، وأن 
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الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 أما بعد:

اعدني على إنجاز هذا أقدم جزيل شكري وفائق احترامي وتقديري إلى كل من س
ي تفضل الذ فضل عبدالله مرادالدكتور/ فضيلة المستشار الأستاذ العمل، وعلى الأخص 

، وأشكره على صبره الرصينةخبرته العلمية ونصائحه  بالإشراف على البحث، واستفدت من
 ورحابة صدره حيال ذلك.على تأخري في إنجاز البحث 

باقتراح موضوع  أيمن صالح الذي تكرم علي   وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور/
البحث وبيان أهميته، كما أشكر كل من ساعدني وأرشدني إلى ما نفعني كثيراا وبالأخص 

 لاحظاتهم الكريمة أثناء البحثالذين أفادوني بم المشايخبعض الدكتور/ حسن يشو ول أنسى 
 لية.والتي كانت في غاية الأهمية لسير المادة العلمية أو الشك

 ،جزاهم الله خيرا ليوأشكر في هذا المقام زوجتي وأولدي على دعائهم وتشجيعهم 
 إنه ولي ذلك والقادر عليه.  ،ونفعني الله وإياهم بما علمنا ،وجعلهم قرة عين لي



ل 

 في المنفعة:العلماء  أقوالمن 

(1) يفةأبو حن الإمام. جواز البيع يتبع النتفاع فكل ما كان منتفعاا به جاز بيعه

(2) الشافعي الإمام ل ثمن لمحرم في الأصل وإن تنقلب حالته بضرورة أو منفعة.

 (3) الحصني الشافعي الإمام نتفاع بالمبيع.غاية البيع الصحيح حل ال

  (4) بدر الدين العيني الإمام .والمنافع أموال فجاز أن تقع أجرة الأعيان

(5) السلامالعز ابن عبد  .لالأمواع هي الغرض الأظهر من جميع المناف

 .189ص، تخريج الفروع على الأصول الزنجاني، شهاب الدين، 1))

  .13، ص3ج ،الأممد ابن إدريس، الشافعي، مح 2))

.9، صكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الشافعي، الحصني 3))

 .228، ص10ج، البناية شرح الهداية، بدر الدين، العيني 4))

 .183، ص1ج، قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد السلام، العز،   5))
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بسم الله الرحمن الرحيم

:مقدمة

، والمشي في مناكبها ليبتغوا منافع لهم، الأرضلله الذي شرع لعباده الضرب في  الحمد
ويأكلوا من رزقه وإليه النشور، وجعل التبادل بينهم وفق نظام رسمه لهم، بني على التراضي 

وجعل تحصيله جزءا من عبوديته، وشرع  م الرزقوكتب له والتسامح والوضوح وحفظ الحقوق،
الله أحكام المعاملات المالية، وجعل لها أصول عامة؛ هي معالم لفهم المعاملات وأحكامها، 

 وحرم ماوأحل البيع وحرم الربا وأكل المال بالباطل  الن اسباح التجارة عن تراض بين أفقد 
ودعى  ،م على من بعث بالحنيفية السمحة، والصلاة والسلاحرام وجه   أخذ بغير حق وكل  

.ثم أما بعد ............، وعلى آله وصحبهلكل بيع مبرور، 

وإل لأكل  ،ويتعبدون الله باتباعه في معاملاتهم ،يسيرون عليه منهجمن  لبد للناس
حرم  أموال آخرين ودماءهم، من ذلك أن الله تعالى وادعى أناس   ،بالباطل بعضهم مال بعض

 امُ وَ لأنه ق َ  ؛حتى ل يذهب هدراا  ؛إعطاء المال للسفهاءعن  نهىو   والغش والغرر والجهالة،الربا
ُ لَكُمْ قييَام ا وَارْزقُُوهُمْ فييهَا ﴿الحياة قال الله تعالى:  وَلَا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتيي جَعَلَ اللََّّ

 .(5سورة النساء:) ﴾وف اوَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلا  مَعْرُ 

والناظر في شأن المال يجد حرص الشريعة عليه بجميع مفرداته وشؤونه، فمن ذلك أل 
يوم  نسانول ينفق إل في مصارفه، وفي شأن الفرد ذاته ل تزول قدم الإ ،يؤخذ إل من حله

ل »:  قال: قال رسول الله  عن أبي برزة الأسلميف ،القيامة حتى يسأل عن ماله مرتين
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تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله 
 .«(1) أبلاهمن أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم 

جاء من  ،كبيرهعن   فلا يضيع صغيره فضلا ،نسانمن بني الإ وأما في شأنه مع غيره
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد »: قال رسول الله أن  حديث أبي أمامة الباهلي 

أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئاا يسيراا يا رسول الله قال وإن 
 .«(2)كان قضيباا من أراك 

 ،الن اسالتنازع بين  حتى ل يحصل الأموالبالحديث عن الكريم  القرآنآيات  وجاءت
اَ الصَّدَقاَتُ ليلْفُقَرَاءي وَالْمَسَاكييني وَالْعَاميلييَن انية قال تعالى: ﴿أصناف الزكاة الثم مثال ذلك إينََّّ

هَا وَالْمُؤَلَّفَةي قُ لُوبُُمُْ وَفيي الر يقاَبي وَالْغَاريمييَن وَفيي سَبييلي اللََّّي وَايبْني السَّبييلي فَرييضَة  مي  نَ اللََّّي عَلَي ْ
وهي  والأنفالمال الفيء و  ،آيات الميراثوكذلك ، (60لتوبة:سورة ا) ﴾وَاللََُّّ عَلييمٌ حَكييمٌ 

  .الغنائم التي يحوزها المسلمون في حربهم مع الكفار

أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة حفظه  وجعل ،أولى الشرع العناية بالماللقد 
 .امغيرها من الأحكو  ،الربا وحرمةالسرقة كحد   ،ولذا شرعت الأحكام المالية ؛لأجلها

أن يعبث في ماله كيفما يشاء، ول  مال   الشرع لم يترك الحبل على الغارب لكل مالك
عن خولة الأنصارية رضي جاء في الحديث الشريف  أن يخوض في مال الله بالتشهي والهوى،

، هذا حديث حسن صحيح(، وقال: 2417صفة القيامة، باب في القيامة، رقم ) ، كتابالسننأخرجه الترمذي في  ( 1)
 وصححه الألباني.

(.218، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم في  )2)
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يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم  إن رجالا »يقول:  : سمعت النبي قالت الله عنها
 .(2) وتحريكه المشي في الماء :من الخوض وهو «يتخوضون»ومعنى ، «(1) ةالنار يوم القيام

 .(3) التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكنقال ابن منظور: 

 .(5) يتصرفون فيه ويتقحمون في استحلاله: (4) وقال الحميدي
 ،مكنوتحصيله من غير وجهه كيفما أ دون تمييز حلاله من حرامه، المال جمع والمراد هنا

 ﴾مَالي اللََّّي الَّذيي آتََكُمْ  وَآتُوهُمْ مينْ ﴿قال الله تعالى:  ،المال مال اللهوذلك لأن بأي الطرق، 
 .(33سورة النور:)

، الأمورالخوض هو الشروع في الماء، والمرور فيه، ويستعار في قال ملا علي قاري: 
مْ يَ لْعَبُونَ قُلي اللََُّّ وأكثر ما ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله تعالى: ﴿ هي ﴾  ثَُّ ذَرْهُمْ فيي خَوْضي

 ،«في مال الله» شرعون ويدخلون ويتصرفونل مبالغة، والمعنى يعُّ فَ وفى الت   ، (91الأنعام:)سورة
 .(6) أي ما في بيت المال من الزكاة والخراج والجزية والغنيمة وغيرها

آَ إَ ﴿قال الله تعالى:  م القيامةعنه يو  م اللهيسألهللعباد، من البلاء  اا نوع الماليعد  نََّّ
نَةٌ وَاللََُّّ عيندَهُ أَجْرٌ عَظييمٌ  ن طلبه من ، فلابد م(15:تغابن)سورة ال ﴾أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادكُُمْ فيت ْ

والسنة المطهرة بالصور المفزعة من العذاب لآكل  القرآنوقد جاء  ، حله وإنفاقه في مستحقه
قال الله تعالى:  ،كمثل آكل مال اليتامى  أصحابه،ره وتعدد على اختلاف صو  ،لحراملمال اا

                                  

، رقم ﴾فأن لله خمسه وللرسول﴿تعالى: ، كتاب الجهاد والسير، باب قول الله الجامع الصحيحأخرجه البخاري في ( 1)
(3118.) 
 .88، ص2، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  2))
 .147، ص7، جلسان العربابن منظور،   3))
 .ه (488محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمَِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى:  )4)

 .576، صتفسير غريب ما في الصحيحينمحمد بن فتوح،  ميدي،الح 5))
 .2433، ص6، ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحقاري، ملا علي،  )6)
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اَ يََْكُلُونَ فيي بُطوُنِييمْ ﴿  ﴾نَار ا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيير ا إينَّ الَّذيينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْم ا إينََّّ
 لَا يَ قُومُونَ إيلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذيينَ يََْكُلُونَ الر يباَ ﴿ قال الله تعالى: وآكل الربا، (10سورةالنساء:)

ثْلُ الر يبَا ۗ وَأَحَلَّ  اَ الْبَ يْعُ مي مُْ قاَلُوا إينََّّ نَِّ ليكَ بأيَ ُ الْبَ يْعَ  الَّذيي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مينَ الْمَس ي ۚ ذََٰ اللََّّ
لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إيلَى اللََّّي ۖ وَمَنْ عَادَ وَحَرَّمَ الر يبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعيظةٌَ م ين رَّب يهي فاَنتَ هَىَٰ ف َ 

 .(275سورةالبقرة:) ﴾نَّاري ۖ هُمْ فييهَا خَاليدُونَ فأَُولََٰئيكَ أَصْحَابُ ال

عائشة رضي الله عنها ا حديث ظلم الأرضأخذ شبرا من من في حق وجاء الوعيد 
طوقه  الأرضقيد شبر من  من ظلم»قال:  ، فإن النبي الأرضقالت: يا أبا سلمة اجتنب 

 .«(1) من سبع أرضين

يا أيَ ُّهَا الرُّسُلُ ﴿الكريم يأتي الأمر بالأكل من الطيبات قال الله تعالى:  القرآنوفي ثنايا 
ا   ا تَ عْمَلُونَ عَلييمٌ كُلُوا مينَ الطَّي يباتي وَاعْمَلُوا صالحي                               ،(51سورة المؤمنون:) ﴾إيني ي بِي

لْمَعْرُوفي وَيَ نْهاهُمْ عَني الْمُنْكَري وَيُيُلُّ لَهمُُ الطَّي يباتي ﴿أنه  ومن أهداف رسالة النبي  يََْمُرُهُمْ باي
هُمْ إيصْرَهُمْ وَالْأَغْ  سورة ) ﴾لالَ الَّتيي كانَتْ عَلَيْهيمْ وَيَُُر يمُ عَلَيْهيمُ الْخبَائيثَ وَيَضَعُ عَن ْ

بالنص  محرم مال   ل ،شرعاا  مباحة ،المال النافع منفعة معتبرة وطيب هوالمال ال، (157الأعراف:
 .أو خبيث لذاته ول نجس الشرعي،

وحرم  ،أباح الشرع طرقا منها لمنفعتها للفرد والمجتمعو  ،تعددت وسائل الكسب لقد
 وحرم ،بكل شيء مباحالتجارة  على المال والفرد والمجتمع، فأجازلضررها البالغ  ؛سبلا أخرى

نه لأ ؛ل ما فيه جهالةكمنع  و  ،المترتب عليهوحرم الغش للضرر  ،الربا للاستغلال الحاصل فيه
 .طريق الشقاق والختلاف

                                  

، كتاب المظالم في المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، رقم الجامع الصحيحأخرجه البخاري في ( 1)
(2453.)  
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ولم يجعل  ،رمالمحكسب السياسة المال وفق الشرع جزء من العبودية لله فقد منع  وبما أن
لبتغاء عرض الحياة  الغاية تبرر كل وسيلة محرمة، أل ترى تحريم إجبار الفتيات على البغاء

وَلَا تُكْريهُوا فَ تَ يَاتيكُمْ عَلَى الْبيغَاءي إينْ أَرَدْنَ تَََصُّن ا ﴿؛ لأنه نشر للرذيلة قال الله تعالى: الدنيا
َ مين بَ عْدي  نْ يَا ۚ وَمَن يُكْريههُّنَّ فإَينَّ اللََّّ تَ غُوا عَرَضَ الْحيََاةي الدُّ يل يتَ ب ْ سورة ) ﴾مٌ إيكْرَاهيهينَّ غَفُورٌ رَّحي

 الإجبار على الزنا؛ لأنه فساد في المجتمع.وسيلة ا هسوغوالمال هنا منفعة ل ي ،(33النور:

عن أبي هريرة لأنه يضر الأخوة بينهما ف ؛على بيع أخيه نسانبيع الإ حرم النبي و 
 قال  :قال :« ل تناجشوا ول يبع حاضر لباد ول يبع الرجل على بيع أخيه ول يخطب

وذلك حفظا للأخوة  ،«(1) ول تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ،طبة أخيهعلى خ
 .للمودة في المجتمع وإرساءا 

ل يحتكر إل » قال: أن النبي  بن حنظلة  عبد اللهمعمر بن  ومثله حديث
كان   ولو ،لأنه يؤدي لإقلال الطعام من الأسواق ؛، نهى الشرع عن الحتكار«(2) خاطئ

 لأن ضرره على المجتمع بالغ. حرام، إل أنهرفع سعره، لفي خزن الطعام  تاجر منفعة  لل

نافع؛ وهو ما معرفة أحكام المال ومن أدقها ما يتعلق بالم لمهمةا الأمورولهذا فإن من 
قد ، لللوصول إلى حكم الشرع فيها ،الأموالبمعرفة منافع  معالجتهو  ،فهمهحث احاول الب
 ،على اختلاف مذاهبهم على ضرورة المنفعة في المبيع -كما سيأتي-اء ألفاظ الفقه تعددت

وهل  ،وهدره بدون منفعة وذلك لتفاقهم على حرمة تضييع المال ،عنها وإن اختلفت تعبيراتهم
 .وأكل له بالباطل، ووقوع في السرف والتبذير ،إل تضييع للمالفيه شراء ما ل منفعة 

                                  

(، وصححه 3239، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، رقم )نالسنأخرجه النسائي في  (1)
 الألباني.

 (.1605، كتاب المساقاة، باب تحريم الحتكار في الأقوات، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم في  (2)
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 : علمالنظر إلى المنفعة في أكثر من 

ن المنفعة لأ وذلك له أوجه متعددة،الكلام في المنفعة أن  مما ينبغي التنبه له حقيقةا 
وهذه بعض العلوم  ، وكل علم له نظرته الخاصة إليها،مصطلح يدخل في أبواب وعلوم كثيرة
 التي تدخل المنفعة في أصل فلسفتها:

 وتعرف بأنها: فقهاءعند الأحد شروط المبيع الفقه : تأتي المنفعة في علم الفقه .1
والفائدة المرجوة منها كسكنى الدار وركوب  الأعيان، وهي الغرض الأظهر من الأعيانا قابلت م

 .(1) الدابة
كأحد النظريات القتصادية   نظرية المنفعة يذكر القتصاديون علم القتصاد: .2

 .(2) يطلب المزيد بحيث لوالتوازن  الإشباعوصول حد  :وهي
النظرية ) المسمى مذهب المنفعةالعلماء  يناقش :التصوفالفلسفة و  علم  .3

 الن اسعدد من  لأكبرر من السعادة قد أكبرن تحقق أيجب  الأفعالكل   وهي أن ية(الأخلاق
(3). 

في : كثيراا ما يتناول علم المقاصد المصلحة والمفسدة مقاصد الشريعة علم .4
التي تقود لمقصود الشارع، وذلك لأن ي هأحد مرادفات المصلحة و  المنفعة وتعدمباحثه وأبوابه 

حة هي جلب المنفعة المصل أنو ، وتكثيرها ودفع المضارِ وتقليلها الشريعة جاءت لجلب المنافع
وأن المنفعة عبارة عن اللذة أو ما يكون طريقاا إليها، والمضرة عبارة عن الألم أو  أو دفع المضرة

  .(4) ما يكون طريقاا إليه

                                  

، 2، جتَفة المحتاج الهيتمي، ابن حجر، .91، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس، وقنيبي، حامد صادق،  ( 1)
 .162ص

 www.kau.edu.sa ،محاضرات في الاقتصاد الجزئي سحر خياط، )2)
      ية في الفلسفة الحديثةالأخلاقالمنفعة العامة كأحد المذاهب مصطفى حلمي،  )3)

http://www.alukah.net 
 .234ص ،ن الإمام الشاطبينظرية المقاصد ع، أحمد( الريسوني،  4)

http://www.alukah.net/
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 أهمية البحث:

، لذا علماء الشريعة المنفعة في المبيع لجواز أو صحة بيعه وترتب أثره طيشتر  .1
 .كان من الواجب العلم والإحاطة بهذا الأمر

ظهور العديد من المسائل المعاصرة منفعتها غير مباحة وتدعو الحاجة لتداولها  .2
 أو تعم بها البلوى.

 فه والنقص.حفظ المال أحد الكليات الخمس وتبذيره في الحرام نوع من الس .3

 أسباب اختيار الموضوع:

 أجملها فيما يلي: الأسبابلقد دفعني إلى اختيار الموضوع بعض 

 محاولة تجلية الصورة حول مسائل معاصرة تقع المنفعة في صميم الحكم عليها. .1
 البحث والدراسة للوصول لضوابط المنفعة في المعاملات المالية. .2
 ث المنفعة في البيع بحثا منفردا.بح –فيما أعلم  –ليس هناك كتاب مستقل  .3

 أهداف البحث:
 .فعة وأحكامهانالممعرفة أبعاد  .1
 تحديد ضوابط المنافع في باب البيع. .2
 تطبيق الدراسة على قضايا فقهية معاصرة.  .3

 أسئلة البحث:

 ما هي المنفعة وما حكمها وأقسامها؟ .1
 ما ضوابط المنفعة في المعاملات المالية؟ .2
 ؟لفقهية من خلال منافعهاكيف نحكم على القضايا ا .3
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 فرضية البحث:

 .في الحكم على المبيعالمنفعة شرط معتبر  .1
 ليس كل المنافع يجوز تحصيلها. .2
 ما ل ينتفع به حالا أو مآلا ل يعد مالا ول يصح بيعه ول شراؤه. .3
 بعض المنافع تعارض الكليات الخمس أو بعضها. .4
 يظهر في بعض المنافع السفه ودناءة الهمة. .5

والوصول لضوابط  ،بيع وأثرها في المعاملات الماليةمنفعة المشرط دراسة دود البحث: ح
 .وسع في قضايا فقهية قديمةتو  اصرة،مع فقهيةتطبيقات مع  المنافع

 إشكالية البحث:

 ظُ فَ تحُ و  ،ع حتى تصح المعاملة وتجاز شرعايحدد العلماء المنفعة كأحد الشروط في المبي
أو غير  غير معتبرة هاتُ عَ منفَ ر العديد من المعاملات المالية ولكن ظهو  ،افعالمن م  عُ وت َ  الأموال
 اا لستجلاء الحكم الشرعي للبت في هذه المعاملات حلاا وحرمة.مهميجعل البحث ظاهرة 

 الدراسات السابقة:

 ذلك ولم أجد من تناول (بيعالمنفعة في الم)على دراسات سابقة في موضوع  اطلعت
َ اهتمام الفقهاء با أو بحث مستقل بكتاب باستفاضة من و  ،كون المبيع نافعاا شتراط  أو بَين 

ضمن مؤلفات البيوع على اختلافها فقهية أو حديثية ومذهبية المؤلفين من تطرق لمنفعة البيع 
ومنهم من استقل بمؤلفات توسعت في موضوع وذلك كإشارة سريعة كغيره من الفقهاء، ومقارنة 
 ومن ذلك:أو في أبواب الفقه عموماا  عاملاتفي المخرى من جوانب أالمنفعة 
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، من جامعة دمشق برمو رسالة دكتوراه للدكتور/ تيسير محمد: (نظرية المنفعة) .1
حول  وهو كتاب رائع في بابه جديد في تنوعه وأبحاثه، وقد جاء في مقدمة وبابين، فالمقدمة

، حقيقتها، وتكييفها الفقهي، للمنفعة الباب الأول: الأحكام العامةو المنفعة بصورة عامة، 
 .المنافع ضمانو  المشتركة قسمة المنافع المهايأة: وهيو وملكية المنافع، 

المنفعة وعقد و  البيع والشركةك  : العقود وسائر التصرفات الشرعية: المنفعة فيفي الباب الثانيو 
المنفعة ، و ت في الذمةلأنها تثب رجح جواز قرض المنفعةو ، ةالمنفعة في القرض والرهن والهب، و الإجارة

هبة المنافع، وأنها جائزة عند الجميع ، و نفعةقول الجمهور بمنع رهن المالباحث في عقد الرهن، ورجح 
، كل تملعلى تفصيل عند الشافعية هل هي تمليك أو إباحة فقط، وهي عند الحنابلة عارية مباحة 

 .الزواج والوقف والوصية والجناياتوالمنفعة في 

حيث منعها الجمهور لأنه يشترط في الوقف ان يكون  :ثم ذكر الباحث وقف المنفعة
عينا، وخالفهم المالكية ومال إليه ابن تيمية رحمه الله، ورجح الباحث الجواز قياسا على الوصية 

 .ث من أحسن ما كتب في باب المنفعةبالمنفعة، ويعتبر البح

وهو باب في غاية  ،حث فهو ضوابط المنفعةضيفه بحثنا ولم يتطرق إليه البايوأما ما 
 ،، فلم يتطرق الباحث للضوابط إل إشارة في سطر ونصفالمبيع فعاند الحديث عن منالأهمية ع

 .لحديث على ضابط جعل المنفعة مهراعند ا

وقد  ،ويضيف بحثنا في الفصل الثالث منه تطبيقات معاصرة على شرط المنفعة في البيع
 ،وبيع بهيمة الأنعام لجمالها فحسب ،المسائل المعاصرة كبيع الأرقام المميزة ذكرنا فيه العديد من

أو  نسانومسائل قديمة لها وجه جديد كبيع الكلاب البوليسية وبيع القطع الأثرية وبيع الإ
 أجزاؤه وهكذا.
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تأليف  ((1):ي والقانون المدنيالإسلامدراسة مقارنة في الفقه  ضمان المنافع) .2
الكتاب رسالة دكتوراه جاءت في مقدمة وبابين في أسباب  راهيم فاضل الدبو:الدكتور/ إب

حيث جعل أسباب الضمان في ثلاثة فصول: ضمان العقد  الضمان وما يكون عنه الضمان
 ،وعقود المانات والعقود في القانون ،والعارية والصلح والكفالة والنكاح ،الإجارةكعقد البيع و 
كضمان التلاف   وضمان الإتلافقانون كضمان الغصب ونحوه، في الفقه والوضمان اليد 

وكان الباب  بالعمل الضار أو بالعتداء أو التعدي سواء المباشرة أو التسبب والخطأ الجرمي،
وضمان المنافع وضمان  الأعيان: ضمان أيضاا في ثلاثة فصول  : )ما يكون عنه الضمان(الثاني

 .الحقوق في الفقه والقانون
لما يتعلق ببحثنا فقد تطرق المؤلف للمنفعة من حيث تعريفها وأنها كل ما  وبالنسبة

الخلاف في و  ،مالية المنفعة وذكريستفاد من الشيء عرضاا أو مادة أو الفوائد غير الحسية، 
 الن اسوذلك لبذل  ،ثم اختار رأي الجمهور القائلين بمالية المنفعة بين الجمهور والحنفية ذلك

أنها يمكن حيازتها بحيازة أصلها و وما ل منفعة فيه ل رغبة فيه ول طلب،  ،لمنافعأموالهم نظير ا
على منافع  أن عدم اعتبار المنفعة مالا ضياع للحقوق وتسليط للظلمةو وبهذا تثبت ماليتها، 

 .يرهمالتي هي ملك لغ الأعيان

في  ناقش المؤلف ضمان منافع المغصوب التي تسبب الغاصب وفي المبحث الثالث
أو يضمنها مع العين  ،وذكر خلاف الفقهاء في كون الغاصب يضمن المنفعة فقط ،فواتها
اقتصر على  ؤلفوالعجيب أن الم ورجح قول الجمهور القائلين بضمان منافع المغصوب، ،أيضاا 

وكان بإمكانه التطرق لضمان منافع  ،حديثه عن ضمان المنافع ؛ عندمنفعة الغصب فقط
ولم يتطرق لضمان المنافع في  ،الوقفافع العارية، وضمان منافع المبيع و ، وضمان منالإجارة

                          .الأعيانرغم انه خصص فصلا لضمان  ؛حال السرقة

                                  

، 2)عمان: دار عمار، ط ضمان المنافع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدنيالدبو، إبراهيم فاضل،  )1)
 م(.2001ه/1422
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شروط المبيع  يضيفه بحثنا فإنه يتطرق للمنفعة من ناحية أخرى وهي كونها أحدَ ما وأما 
المنفعة، ل مآلا ل يجوز شراؤه ول بيعه، وضوابط حالا و  هوأن ما ل منفعة في ،عند الفقهاء

ككونها خاصة وعامة ومطلقة وأقسامها باعتبارات مختلفة   في اشتراطها في المبيع،الفقهاء  وآراء
 ثم يناقش قضايا عديدة معاصرة وموقع المنفعة في الحكم عليها.ومقيدة ومعلومة ومجهولة 

مو: للدكتور/ تيسير بر  ي(الإسلام استثناء المنفعة في عقد البيع في الفقه) .3
كمن يبيع بيتاا ويستثني   ،تناول استثناء البائع منفعة المبيع لمدة معينةإل أنه أهميته  ذوالبحث 

 م المؤلف البحث إلى ثلاثة مطالب:قس  و  ،السكن لمدة معينة
منفعة : حيث يصرح المتعاقد في وبين أنها استثناء لفظي :في صور استثناء المنفعة :أولها

أن يخرج بعض المنفعة بموجب تصرف أو التزام  :واستثناء حكمي ،ما باستثنائها من العقد
سابق أو بموجب الشرع أو عرف مطرد مثل بيع دار مؤجرة أو إجارة أشخاص للعمل فيخرج 

 .وقت الصلاة ونقل تصحيح العلماء لهذا النوع للضرورة
فبين فيه شرط العلم  بيعفي عقد الل حكم استثناء المنفعة والمطلب الثاني كان حو 

بالمستثنى كأن يبيع ارضاا ويستثنى زراعتها سنة أو سنتين فإن جهلت المدة عادت على العقد 
 العلماء في ذلك.ل اقو أونقل  ،بالبطلان

 بيع المستثنى نفعه في عقد البيع،: في نفقة المالأولى: تالثالث في مسائل س المطلب
والثانية في إجارة وإعارة المبيع المستثنى نفعه مدة  لأنه المالك لها وقد جعلها على عاتق البائع

والثالثة في هلاك المبيع المستثنى نفعه وأجازها شريطة أل يكون أكثر ضرراا من البائع، الستثناء 
في إعطاء الخامسة و  ،والمسألة الرابعة في اشتراط البائع نفع المبيع لغيره قبل استيفاء البائع له،

 .المشتري للعين المستثناة منفعتهاائع ما يقوم مقام المبيع في النفع، والمسألة السادسة في بيع الب
وأثر  ،كون المنفعة من المبيع مباحة أو ضارة محرمةدرس المنفعة وضوابطها، و يفبحثنا أما 

كما نتطرق لجوانب أخرى أشمل   ،ذلك في عملية البيع حتى تكون شرعية أو ممنوعة شرعاا 
 ،والضمان وأقسامها باعتبارات مختلفة ،والعقود عليها ،مثل مالية المنفعة ،ق في منفعة البيعوأعم

 .وصور أخرى معاصرة تقع المنفعة في أهم مراحل الحكم على المبيع ،وضوابط المنفعة في المبيع
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لدكتور/ ( تأليف ا(1) سلاميالإالتشريع في وخصائصها الذاتية المنفعة ) .4
وهو بحث تخصصي تشخيصي  ،يةالإسلامبحث منشور في مجلة الجامعة  :سأبو مؤننصري رائد 

 ،عدة مفاهيم إلىحول المنفعة، ورغم صغر حجمه فقد أجاد المؤلف في تحليل مفهوم المنفعة 
ذكر المذاهب المختلفة في المنفعة و من ذلك المذهب الموضوعي والشخصي والواقعي والمعياري، 

 .قديماا وحديثاا  منها أو الشرعية سواء الفلسفية
 مما جعلهاوخصائها الذاتية  ،إدراك علماء الشريعة لماهية المنفعة ثباتلإوهدف في بحثه 

العلماء المعاصرين كقول الحصري: كل ما يستفاد  أقوال أوردو التشريعي، محوراا أساسياا في البناء 
المقصودة من الأشياء  وقول البورنو: الفائدة العرضيةمن الأشياء مما ل يمكن حيازته بنفسه، 

 .المستوفاة من أعيانها بالستعمالو 
حيث جعلها خصائص كما تطرق المؤلف إلى خصائص المنفعة وقد أحسن التقسيم 

أن و  وتخزينها يمكن حيازتها عدم الملموسية ويقصد أنها معنوية لومعيارية فالذاتية مثل:  ذاتية
ر قابلية الضبط والتحديد بالزمان أو ولو كانت بنفسها غير ملموسة، وذك ،أثرها ملموس

أو بالوصف كخدمات التصالت  المكان أو العرف مثل أنواع الإيجارات وقطاع الخدمات
 .لجهة معينة، وبيان المدة كمنفعة إيجار الدور للسكنى الإنترنتو 

كنقل منفعة قابلية الضبط والقياس والتنميط وإمكان النقل   وخصائص معيارية مثل:
رغم عدم و  وقابلية التملكو التصالت أو نقل الكهرباء والنقل بالوسائل المعروفة، التعليم ا

 .التوسع أحيانا مما جعل بعض الأقسام أقرب إلى الضبابية منها إلى الوضوح
كما عنون المؤلف فقد استمر يدور في فلك المنفعة وما يتعلق بها وخصائها، ويتفق 

عند الفقهاء للحكم  الأولىوأنها الركيزة من تقسيم المنفعة بحثنا معه في تعريف المنفعة وطرفاا 
وأقسام المنفعة  ،التركيز على اشتراط الفقهاء للمنفعة في المبيع تحديداا  بحثناف ييضو  ،على المنافع

 تطبيقات معاصرة تقع المنفعة في صميم الحكم عليها.و  ،وضوابط شرعية للمنافع

                                  

 .المنفعة وخصائصها الذاتية في التشريع الإسلاميأبو مؤنس، رائد،  )1)
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 :الكبرىللطالب/ زيد محمد ارنة دراسة تأصيلية مق ((1) سرقة المنافع) .6

فيه مالية المنفعة في الفقه  ذكر الأول فصلين:وهو في تكميلي لرسالة ماجستير  بحث
 إلى مشروعة ومحرمة، وأنواع المنافع وخلاف الفقهاء في ماليتها، والقانون الوضعي 

والقانون  يالإسلاموعقوبتها في الفقه  ،تجريم سرقة المنفعة إلىالفصل الثاني وتطرق في 
وتجريمها في الفقه والقانون  افعسرقة المنصور و  ،السرقة وشروطهالوضعي وتحدث فيه عن ا

 عقوبةتحديد و  ومتى يعتبرها الشرع جريمة، ومبررات القانون لعتبار سرقة المنفعة جريمة ،الوضعي
 .سرقة المنافع في الفقه والقانون الوضعي

لى المنفعة وماليتها من عدمها وموقف العلماء وتتفق الدراسة مع موضوعنا في الكلام ع
صور السرقة للمنفعة كسرقة السيارات لمنفعة وبعض منها وتختلف في البحث حول سرقة ا

وموقف الشرع والقانون حيال والختراعات والعلامات التجارية وخطوط الكهرباء والهاتف 
في كل مبيع والتفصيل في أنواع هذه الجريمة، بينما تتحدث دراستنا حول المنفعة كونها شرطا 

المنافع نظرا لعتبارات عدة كالحل والحرمة والخصوص العموم والكل والجزء والعملي والصوري 
 وتطبيق ذلك على صور معاصرة. وضمانها وضوابطها

عامة في أبواب من زوايا نلاحظ بعد استعراض الدراسات السابقة أنها تبحث المنفعة 
ركز عليها يو  ،بحثنا منفعة المبيعويدرس  ،قش مسائل في باب البيوعوان كان بعضها نا ،الفقه

وهذا ما يجعل البحث ضرورياا لمعرفة للوصول لضوابط معينة للمنافع،  الدراسة من جوانب كثيرة
 مدى أهميتها في باب البيوع.

                                  

 . سرقة المنفعةالكبرى، زيد محمد،  (1)
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 الستقرائي التحليلي الستنباطي اتبعت المنهجمنهجية البحث: 

ستقراء كتب الفقه المذهبية والمقارنة لمعرفة كيف تناول وذلك باتوضيح المنهجية: 
الفقهاء رحمهم الله شرط المنفعة في كتاب البيوع، للوصول لأحكام وتفصيلات واضحة في 

العلماء للوصول لضوابط المنافع  أقوالذلك، وتحليل تلك الخلاصات من الكتب الفقهية و 
 ل معاصرة.وطريقة الحكم عليها، ومحاولة تطبيقها على مسائ

 وخاتمة ثلاثة فصولخطة البحث: مقدمة و 

مقدمة فيها تمهيد بتعريف المنفعة لغة واصطلاحا، وتعريف البيع لغة واصطلاحا، 
والفصل الأول في المنفعة وماليتها وأقسامها وحكمها، والفصل الثاني في ضوابط المنفعة: وجاء 

 ابطها مع الأفراد.في ثلاثة مباحث: ضوابط ذاتية وضوابطها مع الدليل وضو 

ثمانية أما الفصل الثالث: فهو تطبيقات معاصرة لشرط المنفعة في البيع: وجاء في 
أو  نسانمباحث: بيع الحيوان غير المأكول والمأكول بأسعار باهظة والأشياء القديمة، وبيع الإ
يع الأرقام أجزاؤه، أو الميزات الخاصة، وبيع المعلومات الضارة، وما ثبت ضرره على الجسد، وب

  المميزة.
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 :طالبثلاثة م لمقدمة: وفيهاا

 :واصطلاحا الأول: تعريف المنفعة لغة طلبلما

نفع ينفع نفعاا ومنفعةا وانتفع به خلاف الضر ومن أسمائه تعالى  المنفعة لغة:تعريف 
   .(1) النافع وهو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من عباده لأنه خالق النفع والضر

إلى مطلوبه يقال  نسانالنفع الخير وهو ما يتوصل به الإ (ن ف ع): ميالفيو قال 
نفعني كذا ينفعني نفعا ونفيعة فهو نافع وبه سمي وجاء نفوع مثل رسول وبتصغير المصدر نفيع 

 . (2) وانتفعت بالشيء ونفعني الله به والمنفعة اسم منه

الخيرات وما يتوصل به  قال الراغب الأصفهاني: النفع ما يستعان به في الوصول إلى
ةَ  لَا يََْلُقُونَ ﴿إلى الخير فهو خير فالنفع خير وضده الضر قال الله تعالى:  وَاتخََّذُوا مينْ دُونيهي آَلهي

هيمْ ضَرًّا وَلَا نَ فْع ا وَلَا يَملْيكُونَ مَوْتَ  وَلَا حَيَاة  وَلَا  نَْ فُسي ئ ا وَهُمْ يَُْلَقُونَ وَلَا يَملْيكُونَ لأي  شَي ْ
 .(3) (3:الفرقانسورة ) ﴾نُشُور ا

على وجه  بالشيءالتصرف  الشيءالنتفاع: الستفادة من  :المنفعة اصطلاحا  تعريف 
المنفعة: الخير وافق هوى النفس أو لم يوافق، ومن هنا يكون بتر و . (4) يريد به تحقيق فائدة

 . (5) لهذا البتر نسانالذراع المصابة بآفة متعدية منفعة مع كراهة الإ

                                  

مادة نفع.  2/780 النهاية في غريب الحديث وابن الأثير، مجد الدين، 1004، صمقاييس اللغةارس، أحمد، بن ف (1)
 .358، ص8، جلسان العرب. ابن منظور، 767، ص1، جالقاموس المحيطالفيروزآبادي، 

 .618ص 2، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد،  (2)
 .819، صالقرآن، المفردات في غريب لراغباالصفهاني،  3))

 .91، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس، وقنيبي، حامد صادق،  ( 4)

 .465ص مرجع سابق(  5)
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 .رغبةا بها الأموالفائدة عرضية ل تستقل بذاتها تبذل  :الذي استخلصه الباحثالتعريف 

 .فائدة: أي منفعة أو عائد شرح التعريف:

    .: منتهية ل تدوم طويلاعرضية

 .: ل تقوم بنفسها لأنها ليست محسوسةتستقل بذاتها لا

 يل ماليتها.: بمعاوضة بيع أو إجارة وهو دلرغبة بُا الأموالتبذل 

 الفائدة، المصلحة، العائد، الحاصل، الخير، الجنى. مرادفات المنفعة:

 :واصطلاحا   البيع لغة الثاني: تعريف طلبالم

                                          .(1) مطلق المبادلة : تعريفه لغة:أولا  

قول  (2) باعهد به ب وع: )الباع( قدر مد اليدين و )باع( الحبل من باب قال إذا م
 .«(3) يتفرقاالبيعان بالخيار ما لم »: النبي 

من المشتري والبائع يمد باعه لصاحبه لإتمام عملية البيع قال  وسمي البيع بيعاا لأن كلاا 
 .(4) بهوبعت الحبل أبوعه بوعا، إذا مددت باعك  قدر مد اليدين، الباعالجوهري: 

                                  

 .48، صالتعريفاتالجرجاني، الشريف،  ( 1)

 . 42، صمختار الصحاحالرازي، زين الدين،  2))

 (.2079ب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، رقم )، كتاب البيوع، باالجامع الصحيحأخرجه البخاري في  3))

 .1188، ص3، جالصحاح تَج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل ابن حماد،  ( 4)
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ظ متحدة ببعض الفالأ عديدةاء البيع بتعريفات عرف الفقه اصطلاحا : هتعريف: ا  ثاني
 المعاني كالمبادلة ونحوها وفيما يلي بعض تعريفاتهم بصورة مختصرة:

مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، الكاساني:  قال الإمام
 .(1) وقد يكون بالفعل

 .(2) نقل الملك على عوضالحطاب:  قال الإمام

عقد يتضمن مقابلة مال بمال لستفادة ملك عين  البيع هو: حجرابن  قال الإمامو 
ف عر  ويُ  .(4) مبادلة المال بالمال، تمليكا، وتملكا ابن قدامة: قال الإمامو  .(3) أو منفعة مؤبدة

  . (5) المتقوم بالمال المتقوم بالتراضي: مبادلة المال أيضاا 

                                  

، 4، جحاشية ابن عابدينوانظر: ابن عابدين،  .133، ص5ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  1))
 .109، ص12، جالمبسوط. والسرخسي، 501ص

منح الجليل شرح . وانظر: عليش، 222، ص4، جمواهب الجليل شرح مختصر خليلالحطاب، شمس الدين،  2))
 .433، ص4، جمختصر خليل

 . 149، ص9، جالمجموع. وانظر: النووي، 215، ص4، جتَفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، ابن حجر،  3))

 .146، ص3، جالإقناعكشاف القناع عن متن  . وانظر: البهوتي،480، ص3، جالمغنيابن قدامة،  4))

 177، صجامع العلوم في اصطلاحات الفنوننكري، عبد النبي،   (5)
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 :لغة  واصطلاحا   الثالث: تعريف الشرط طلبالم

 :تعريف الشرط لغة: أولا  

 .(1) إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوهالعلامة وهو قال الفيروزاباذي: الشرط: 

 :تعريف الشرط اصطلاحا   :ا  ثاني

الشرط هو الذي يقف عليه المؤثر الإمام الرازي:  قول عرفه الأصوليون بتعريفات منها:
 .(2)المؤثر  العلة لأنها نفس في تأثيره ل في ذاته ول ترد عليه

الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه ل يكون سببا لوجوده وقال الآمدي: 
 .(3) السببول داخلا في 

الشرط: هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم، فهو وصف الشوكاني:  قال الإمامو 
لحكم ظاهر منضبط، يستلزم ذلك، أو يستلزم عدم السبب، لحكمة في عدمه، تنافي حكمة ا

 .(4) السببأو 
.(5) ، بحيث إذا وجد الأول وجد الثانيتعليق شيء بشيءوقال الشريف الجرجاني: 

                                  

 .211، ص11، جتهذيب اللغة. وانظر: الأزهري، 673، ص1، جالقاموس المحيطالفيروزآبادي،  1))

 .58، ص3، جالمحصولفخر الدين،  الرازي،  2))

 .309، ص2، جفي أصول الأحكام الإحكامعلي بن محمد،  الآمدي، 3))

 .376، ص1، جإرشاد الفحول إلى تَقيق الحق من علم الأصولمحمد بن علي،  الشوكاني، 4))

 .125، صالتعريفاتالجرجاني، الشريف،  5))
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 :احثمب ةأربع وفيه وحكمها وأقسامهاالمنفعة ماليتها لأول: الفصل ا

 : عند الفقهاء مالية المنفعة الأول: المبحث

 :الرأي الأول: قول الحنفية المطلب الأول:

 قول الجمهور :ي الثانيالرأ: طلب الثانيالم

 :عند الفقهاء في المبيع المنفعة اشتراط: ثانيالمبحث ال

 :اشتراط المنفعة في المبيع عند الحنفية المطلب الأول:

 :اشتراط المنفعة في المبيع عند المالكية: طلب الثانيلما
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 :ة عند الفقهاءمالية المنفع المبحث الأول:

تعد مسألة المالية في المنفعة محوراا مهماا لما بعدها من المسائل المتعلقة بها، ففي حال 
والوقف  ،والرهن والهبةو أغلبها من الضمان والبيع أ ،ماليتها تجري عليها أحكام المال إثبات

ثم أو التنازل وغيرها، وحتى نعرف ماليتها لبد من تحديد المراد بالمال عند الفقهاء،  ،الإجارةو 
 هم في ماليتها:ءآرانبين 

ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية الحنفية: المال عند  .1
 .(1) افة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة النتفاع به شرعاك  الن استثبت بتمول 

ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه المالكية:  المال عند .2
من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من 

 .(2) جميع المتمولت
وتكون إذا استهلكها مستهلك  ،قيمة يباع بها ما له :ةالشافعيالمال عند  .3

 . (3) الفلسمن أموالهم مثل  الن اسوما ل يطرحه  ،أدى قيمتها وإن قلت
في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا  : ما يباح نفعه مطلقاا الحنابلة المال عند .4

 .(4) حاجة

                                  

، 5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقوانظر: ابن نجيم،  .501، ص4، جالدر المختارابن عابدين، محمد امين،  1))
 .277ص

، شرح مختصر خليل. والخرشي، 194، ص13، جالذخيرةوانظر: القرافي،  .32، ص2، جالموافقاتالشاطبي،   2))
 .94، ص6ج

، 5، جتَفة المحتاج. والهيتمي، 498، ص5، جنِاية المطلب. وانظر: الجويني، 171، ص5، جالأمالشافعي،  (3)
 .375ص

 .204، صالروض الندي. انظر: البعلي، 7، ص2، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي، منصور بن يونس 4))
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لنتفاع به ه وانخلص من مجموع التعريفات إلى أن المال هو: ما أباح الشارع امتلاك
 حرازه.إوأمكن ادخاره و 

وجواز أخذ  ،صفات التموُّل والنتفاع هجمعت لال عموماا الميفات تعر ونلاحظ أن 
التي توجب  الأموالهل نلُحِق به المنفعة فنجعلها من و ، الن اسله قيمة معتبرة عند أن  و  ،العوض

 ؟الضمان باعتبار مشابهتها للمال ببعض خصائصه

صفية أم المؤمنين رضي  كما في حديث،  عوضاا في النكاححياناا جعلها الشرع فالمنفعة أ
فقد ، «(1) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها» أن النبي  عن أنس بن مالك  الله عنها

وجعله عوضَ  ،مهر صفية رضي الله عنها منفعةا وليس مالا مقبوضاا وهو عتقها جعل النبي 
فلا ينعقد والمالكية والشافعية ، وخالف في ذلك الحنفية ة مالا جعل المنفع عليه فقدو صداقها 

 .(2) النكاح عندهم لأن المهر ليس معلوماا 

ثم  عتقها النبي أوكذلك صفية رضي الله عنها قال محمد بن الحسن الشيباني: 
ن يتزوج بغير صداق فكذلك يجوز له أ تزوجها ثم جعل عتقها صداقها فكما يجوز للنبي 

 .(3) وهذا مما ل يكون صداقا بين المسلمين ،فيجعله صداقاا  ج على شيء  ن يتزو أ

                                  

(، وأبو داود، رقم 1365(، ومسلم رقم )5086، كتاب، باب، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  (1)
(2103.) 

، شرح غرر الأحكام درر الحكام. وملا خسرو، 168، ص3، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر: ابن نجيم،  2))
 .309، ص4، جشرح مختصر الطحاوي . والجصاص،442، ص2ج

 .426، ص3، جالحجة على أهل المدينةالشيباني، محمد بن الحسن،  3))
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قد كان له أن يتزوج بغير مهر، وكان له أن يجعل ما ليس  لأن النبي قال الجصاص: 
بمال صداقاا في العقد، ونحن ل يجوز لنا أن نملك البضع بغير بدل يستحق به تسليم مال، 

 .(1) فلذلك اختلفا

ال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ققال الحطاب: 
 .(2) عتقها صداقها؛ لم يصح ولزمه الصداق شرط أن   ذلك وإن  

وإن أعتق رجل أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها النووي:  قال الإمام
 .(3) سلف في عقد فلم يلزم لأنهن تتزوج به أوقبلت لم يلزمها 

ة شاهدين، فقد ثبت وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها. بحضر ن قدامة: قال اب
كان العتق والنكاح   ،وإذا قال: أشهد أني قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها ،العتق والنكاح

 .(4) ثابتين أيضاا 

وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك قال ابن رشد:  :سبب الخلاف
مع احتمال أن . «أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها أنه  »ن للأصول، أعني: ما ثبت م

ووجه مفارقته للأصول أن العتق ، ؛ لكثرة اختصاصه في هذا الباب يكون هذا خاصا به 
إزالة ملك، والإزالة ل تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها 

                                  

 .310، ص4، جشرح مختصر الطحاويالجصاص،  1))

. 265، ص2، جالشرح الكبير. وانظر: الدردير، 475، ص3، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،  2))
 .109ص، 2، جأسهل المداركوالكشناوي، 

في مذهب  البيان. والعمراني، 464، ص2، جالمهذب. وانظر: الشيرازي، 332، ص16، جالمجموعالنووي،  3))
 .142، ص9، جالإمام الشافعي

منار السبيل في شرح . وابن ضويان، 90، صعمدة الفقه. وانظر: ابن قدامة، 74، ص7، جالمغنيابن قدامة،  4))
 .157، ص2، جالدليل
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إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها؛ لأنه فكيف يلزمها النكاح؟ ولذلك قال الشافعي: إنها 
وهذا كله ل يعارض ، إنما أتلفها بشرط الستمتاع بها رأى أنها قد أتلفت عليه قيمتها؛ إذ كان

والأصل أن أفعاله لزمة لنا، إل ما قام الدليل  ، ولو كان غير جائز لغيره لبينه  به فعله
 .(1) على خصوصيته

ليس مالا وإن  القرآنو  ،القرآنلمسلمين بما معه من رجلاا من ا ومثل هذا تزويجه 
في الحديث عن سهل بن سعد ، فلكنه ليس شيئاا محسوساا بل معنوياا  ؛كان أفضل من المال

جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت » الساعدي أن رسول الله 
ا إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله قياما طويلاا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيه

« :فقال رسول الله  ،هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلّ إزاري هذا: 
فالتمس » :ل أجد شيئاا، قال :إنك إن أعطيتها إزارك جلست ول إزار لك فالتمس شيئاا قال»

شيء  القرآنفهل معك من : »ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله 
قد زوجتكها بما معك : »قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله 

 .«(2)القرآنمن 

 ،الأموالقال الخطابي: فيه من الفقه أن منافع الحر قد يجوز أن يكون صداقاا كأعيان 
 .(3) الأموراع ونحو ذلك من وما كان في معناها من خياطة ثوب ونقل مت الإجارةويدخل فيه 

وإل كانت موهوبة  ،الكريم القرآنوليس المقصود أنه وهبه تلك المرأة تكريماا له لحفظه 
ولو كان معناها وإلى هذا المعنى أشار الإمام الخطابي رحمه الله بقوله:  وهذا خاص بالنبي  ،له

                                  

 .47، ص3، جاية المجتهدبدابن رشد،  1))

(. 5029، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  ( 2)
 ( وصححه الألباني. 2111، كتاب النكاح، باب في التزويج على العمل يعمل، رقم )السنن وأخرجه أبو داوود في

 .211، ص3، جمعالم السننالخطابي،  ( 3)
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لجعلت المرأة موهوبة  ؛تفضيلاا له نالقرآما تأوله بعض أهل العلم من أنه إنما زوجه إياها لحفظه 
وهذه خصوصية ليست لغير النبي  ،بلا مهر

 (1). 

، حيث جعله مهرا رغم كونه ليس مالا القرآنهل معك شيء من  وقد سأله النبي 
أو في معنى المال،  ،فالحاصل أن هذه بعض صفات المنفعة التي تؤهلها أن تكون مالا محسوسا، 

لأنها ل ضمان  ؛يمكن التعدي عليها ،غير مصونة  مهدرةا مالا يجعلها  تليساعتبار المنفعة  وإن  
 متقوماا. عليها فليست مالا 

  نتكلم عليهما في مطلبين: وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في مالية المنفعة على قولين

أن المنافع ليست أموال متقومة في ذهبت الحنفية إلى  :الحنفية رأيالأول: طلب الم
؛ لأن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتمول، والتمول يعني صيانة الشيء وادخاره (2) د ذاتهاح

ج من حيز العدم إلى حيز رُ لوقت الحاجة، والمنافع ل تبقى زمانين، لكونها أعراضا، فكلما تَخ  
 (4) قال بماليتهافعلماء المذهب  خالف زفرو  ،(3) الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها التمول

 .الإجارةلهم صور قليلة تعتبر المنفعة أموالا كما هو الحال في و 

 

 

 

                                  

 .211، ص3، جمعالم السننالخطابي،  ( 1)
 .278، ص2، جبدائع الصنائعوانظر: الكاساني،  .71، ص5، جالمبسوط السرخسي، 2))
. 224، ص2، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. وابن نجيم، 106، ص3، جالدر المختارانظر: ابن عابدين،  (3)

 .331، ص3، جشرح مختصر الطحاويوالجصاص، 

 .218، ص4، جبدائع الصنائعاني، الكاس 4))
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 استدل الحنفية على عدم مالية المنفعة بما يلي: أدلة الحنفية:

المال ما من ، و (1)قال أبو حنيفة رحمه الله: المالية والتقوم إنما يثبت بالإحراز  .1
ذلك غير متصور في المنافع؛ لأنها شأنه أن يتمول، بأن يحرز ويدخر للانتفاع وقت الحاجة، و 

 .(2) وذلك ل يتحقق في المنافع؛ لأنها ل تبقى وقتينأعراض تحدث وتتلاشى، 

التمول )والذي يبدو لي أن هذا الدليل ل يثُبت خصوصية للمال بهذه الأوصاف 
عتبار هذا الشرط خاصاا بالمال ل واأنها ل تجتمع في كل مال،  اكموالحراز والدخار(  

المنافع هي و ، ن المنافع يمكن حيازتها بحيازة أصلهالأ ؛الحيازة الحسية شرطاا  تفليس ،يستقيم
 أموالهم. الن اسفإن عدمت لن يبذل  ،وبها إقامة المصالح ،الغرض من بذل المال

 ،يضمن بالغصب، إذا حصل الغصب فيه ما يضمن بالعقدالمنافع ل تضمن،  .2
بدللة أن بتلف العين تتلف منافعها فتضمن العين، ول  هاوالمنافع ل يتصور غصبها في أنفس

 .(3) تضمن المنافع

 ،الأولىبطريق  لأعيانل تضمن بمنافع مثلها، ول تضمن با المنافعقال السرخسي: 
ليس للمنفعة مثل في صفة المالية ، وأضاف: (4) لختلافهما صورة ومعنى، وعليه فليست مال

                                  

 .160، ص7، جالمبسوط السرخسي، )1)

، والبابرتي، 502، ص4، جرد المحتار على الدر المختار. وابن عابدين، 78، ص11، جالمبسوطالسرخسي،   2))
 .233، ص8، جالعناية شرح الهدايةمحمد، 

 .3331، ص7، جالتجريد للقدوري، أحمد بن محمد القدوري، 3))
، 7، جالتجريد للقدوري، أحمد بن محمد القدوري،. وانظر: 56، ص1، جأصول السرخسيلسرخسي، ا ( 4)

 .3331ص
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عند ذلك يتبين فقه المسألة أن المانع من إلزام الضمان عندنا انعدام يمكن استيفاؤها في الدنيا و 
 .(1) في صفة المالية الأعيانالمماثلة لظهور التفاوت بين المنافع و 

والمنافع ليست بمال على أصلنا حتى ل تضمن بالغصوب وإنما تصير قال الزيلعي: و 
 .(2) مال بالعقد للضرورة إذا احتيج إليها وأمكن تسليمها

المنافع عند أصحابنا الثلاثة غير متقومة شرعا بأنفسها، وإنما تتقوم قال الكاساني: و 
فلو وجبت الزيادة على  ،بالعقد بتقويم العاقدين، والعاقدان ما قوماها إل بالقدر المسمى

 .(3) وإنها ل تتقوم بلا عقد ،المسمى لوجبت بلا عقد

من أجل الحصول هو  الأموالو  لأعيانبا الن اسن تبادل بأهذا الدليل  ةيمكن مناقش
 التبادل لذهاب المنافع الحاصلة لهم. الن اسفإذا لم تضمن المنافع ترك  ،على المنافع

المال ما يميل إليه الطبع ويمكن  المنفعة ملك وليست مالا: يقول ابن عابدين: .3
الملك ما من شأنه  ادخاره لوقت الحاجة، وأنه خرج بالدخار، المنفعة فهي ملك ل مال؛ لأن

  .(4) أن يتصرف فيه بوصف الختصاص

أن المنفعة يتصرف فيها بوصف الختصاص من غير إمكان الدخار : أيضاا ويقول 
 .(5) الأموالوالإحراز، وهذا شأن الأملاك ل 

                                  

 .286، ص2، جأصول السرخسيالسرخسي،  1))

 .146، ص2، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  2))

 .218، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني،  3))

 .51، ص5ج ،لمختاررد المحتار على الدر اابن عابدين،  4))
 .160، ص7، جالمبسوط ، وانظر أيضاا: السرخسي،502، ص4، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (5)
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ويضرب  ،بين المنفعة والنتفاع اا إن هناك فرق :هذا الدليل يمكن توضيحه بقول الحنفية
 .(1)ع بالمستأجر والمستعير فالأول مالك المنفعة والثاني مالك للانتفا لذلك مثالا 

 الدليل ل يستقيم.ف الأموالفهي في معنى  الأموالمقابل  الأعيانوالمنفعة تحصل من 

ونحوها؛ لأجل تصحيح  الإجارةأن المنافع ل وجود لها، وإنما يقدر وجودها في  .4
في حق جواز العقد عليها  الأعيانرع نزلها منزلة وكما توجد تنتفي غير أن الش، العقد عليها

 .(2) لأعيانرخصة، فتعين القتصار عليها، وعدم الحكم بأنها أموال قائمة با

إليها فيكتفي  الن اسالمنافع ل تتقوم بنفسها، بل بالعقد لحاجة بي العز: أقال ابن 
 .(3) بالضرورة في الصحيح منها، إل أن الفاسد له تبع

رحمه الله تعالى في رواية  الأجرة ثلاث روايات عن أبي حنيفةوفي خسي: قال السر 
جعلها كالمهر؛ لأنها ليست ببدل عن المال حقيقة؛ لأنها بدل عن المنفعة، وفي رواية جعلها 

والأصح أن  ،لكنه ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه كبدل ثياب البذلة؛ لأن المنافع مال من وجه
التجارة بمنزلة ثمن متاع التجارة كلما قبض منها أربعين تلزمه الزكاة  أجرة دار التجارة أو عبد

 .(4) اعتبارا لبدل المنفعة ببدل العين

                                  

و 38، ص3، جبدائع الصنائع. والكاساني، 279، ص5و ج379، ص3، جالدر المختارانظر: ابن عابدين،  1))
 .216، ص6ج

 .56، ص1، جأصول السرخسيالسرخسي،  ( 2)

 .606، ص5، جالتنبيه على مشكلات الهدايةلحنفي، ابن ابي العز، ا 3))

 .196، ص2، جالمبسوطالسرخسي،  4))
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لأنه إذا  ل يستقيم؛، وهذا الإجارةإل تقديرا في يعتبر الحنفية أن المنافع ل وجود لها 
الشخص أمواله ، فحين يدفع الإجارةعلى منافع فتجوز في غير  الإجارةجازت المعاوضة في 

، الإلكترونيأو منفعة التعليم مقابل منفعة الإضاءة في بيته، أو منفعة طبية، أو منفعة اتصال، 
أو منفعة أو منفعة الحماية والحراسة ، معاا اللبن العناية و فالأجر مقابل أو منفعة رضاع الصبي 

نافع يمكن رفنا أن الم، عالإجارةعلى العوض بمثلها وهي ليست من قبيل  الن اسمشابهة تعارف 
 .الإجارةفي غير  المعاوضة عليها

معاوضة  الإجارةلأن ، (1) ة بل هي على القياس الصحيحليست رخص الإجارةكما أن 
 .(3)وهي معاوضة مالية محضة  (2)فتدخل في جنس البيوع المعروفة 

عاقدين معاوضة لزمة، فإذا لزمت، لم يتضمن موت أحد المت الإجارةفإن قال الجويني: 
  .(4) انفساخها، كالبيع

وأما عتقها صداقها فيقول الكاساني:  أما حديث صفية حيث جعل النبي  .5
الحديث فهو في حد الآحاد ول يترك نص الكتاب بخبر الواحد مع ما أن ظاهره متروك؛ لأن 

، ثم ول ما يدل عليه القرآنل تكون مهرا بالإجماع، وليس فيه ذكر تعليم  القرآنالسورة من 
وبحرمته وبركته ل أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية  القرآنتأويلها زوجتكها بسبب ما معك من 

أو على تعليم الحلال والحرام من  القرآنمال، وعلى هذا الأصل مسائل: إذا تزوج على تعليم 

                                  

 .4، ص2، جاعلام الموقعينانظر: ابن القيم،  1))

 .103، ص6، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  2))

 عمدةشرح . وابن تيمية، 305، ص7، جنِاية المطلب. والجويني، 478، ص17، جالبيانانظر: العمراني،  3))
 .215، ص2، جالفقه

 .89، ص8، جنِاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  4))
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الأحكام أو على الحج والعمرة ونحوها من الطاعات ل تصح التسمية عندنا؛ لأن المسمى 
 .(1) س بمال فلا يصير شيء من ذلك مهرالي

صريح و  ن الحديث صريح في جعل العتق صداقا،بأهذا الستدلل يمكن أن يناقش و 
 . سمى مهرا لها ول أنه خاصاا به  وليس فيه أنه  ،القرآنبما معه من  اج الصحابيو في ز 

وإن أجر يقول: ومن الحنفية من يرى المنافع أموالا مثل: برهان الدين بن مازة حيث 
 .(2) تجارة، لأن التجارة مبادلة مال بمال والمنافع مال الإجارةأو استأجر فهو جائز لأن 

ل يرى المنافع أموالا كالإمام الشربيني الخطيب حيث يقول: من الشافعية  ومن علماء
المنافع ليست أموال على الحقيقة، بل على ضرب من التوسع والمجاز، لو حلف شخص ل 

لأن المنافع يقدر وجودها لأجل صحة العقد وما  ؛ل له وله منافع لم يحنث على الصحيحما
 .(3) دخله التقدير ل يكون حقيقة كما يقدر الميت حيا ليملك الدية وتورث عنه

 

                                  

الدر . وابن عابدين، 106، ص5، جالمبسوط. وانظر: السرخسي، 277، ص2، جبدائع الصنائعالكاساني،  1))
 .101، ص3، جالمختار

 .111، ص4، جفي الفقه النعمانيالمحيط البرهاني ابن مازة، برهان الدين،  2))

 .323و322، ص2ج ،مغني المحتاج الشربيني، ( 3)
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  :(3)والحنابلة  (2) الشافعيةو  (1) من المالكيةالجمهور  رأيلثاني: طلب االم

 ،ن المنفعة مالإعلى  مينبني قولهو والمنافع  الأعيانن: اقسم الأموال ون أنالجمهور ير 
ولهم أدلة تؤيد ذلك بعضها قوي وبعضها أقل في وجاهة الستدلل،  ،يمكن أن يعاوض عليه

 وتتلخص أدلتهم فيما يلي: وليس لذاتها لمنافعها تقصد الأعيانمن ذلك أن 

 :في مالية المنفعة أدلة الجمهور

أموالهم مقابلها،  الن اسلنفس وتقبل المعاوضة ويبذل كالمال تميل إليها ا  المنفعة .1
  .(4) الأموالبل هي أحد أقسام 

مالا وزوج من يحفظ  وقد اعتبره هر في النكاح، تكون عوضاا كالمالمنفعة  .2
 أعتق صفية وجعل عتقها صداقها أن النبي »  أنس بن مالك فعنتلك المرأة،  القرآن

  .ا صداقها، فدل على مالية المنفعةعل عتقهصفية وج النبي  أعتق حيث« (5)
فإنها معاوضة على منفعة، والمال ل  الإجارة تظهر مالية المنفعة أكثر في عقد .3

قال  تستعمل المنفعة من طرفي التعاقد قصة موسىفي و يبذل إل مقابل المال فدل على ماليتها، 
جَجٍ فإَينْ قالَ إيني ي أُرييدُ أَنْ أنُْكيحَكَ إيحْدَى ابْ نَ ﴿ :تعالى َ حي تَيَّ هاتَيْني عَلى أَنْ تَأْجُرَنيي ثَمانيي

دُنيي إينْ شاءَ اللََُّّ مينَ الصَّالحييينَ   ﴾أَتْممَْتَ عَشْرا  فَمينْ عينْديكَ وَما أُرييدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجي
                                  

 .321، ص2، جأسهل المدارك شرح إرشاد السالك. والكشناوي، 315و34، ص8، جالذخيرةالقرافي،  1))

، 3، جأسنى المطالب شرح روض الطالب. والأنصاري، زكريا، 34، ص7، جشرح الوجيزبلعزيز فتح االرافعي،  2))
 .56ص

 .80، ص4، جالإقناعكشاف القناع عن متن . والبهوتي، 20، ص5، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح،  3))

 .34، ص7، جفتح العزيز شرح الوجيز. والرافعي، 20، ص5، جالمبدع في شرح المقنعانظر: ابن مفلح،  4))

( وصححه 1115الأمة ثم يتزوجها، رقم )، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يعتق السننالترمذي في  أخرجه 5))
 الألباني في صحيح الترمذي. 
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ة والعمل منفع ،عشر سنوات الإجارةفهي تبين زواج موسى بمقابل  (1)(27)سورة القصص:
 .(2) مالا مقبوضاا فدل على ماليتها وليس

إنما تقصد وتعتبر أموال ل لذاتها، بل لما تشتمل عليه من المنافع،  الأعيانأن  .4
، فكيف ل (3) كما قال العز ابن عبد السلام  الأعيانفالمنافع هي الغرض المقصود من جميع 

 .(4) تعتبر بنفسها أموال
، وإغراء للظلمة في العتداء الن اسعا لحقوق أن في عدم اعتبارها أموال تضيي .5

ما يناقض مقاصد الشريعة التي يملكها غيرهم، وفي ذلك من الفساد والجور  الأعيانعلى منافع 
 .(5) اوعدالته

 .(6) الأموالقال الرافعي: ويجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمم ك

 :وثمرة الخلاف المطلب الثالث: الترجيح بين القولين

 ولا: الترجيح بين القولين:أ

 ؛رأي الجمهور القائل بمالية المنفعة انرجح ،الباحث بعد عرض الرأيين السابقينويرى 
جعلها عوضاا لنكاح  :مثل ،أن المنفعة لها جزء كبير من وصف الماليةو  ،الأدلة ووجاهتها لقوة

                                  

 .213، صالقواعد، الحنبلي، ابن رجب ( 1)

الانصاف في معرفة . والمرداوي، 104، ص15، جالحاوي الكبير. والماوردي، 415، ص5، جالذخيرةالقرافي،  2))
 .103، ص6، جالراجح من الخلاف

 .183ص ،1ج ،الأحكام في مصالح الأنام قواعدابن عبد السلام، العز،  3))

 .282، ص8، جالذخيرةانظر: القرافي،  4))

 .231، ص7، جنِاية المطلب في دراية المذهبانظر: الجويني،  5))

 .372، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي، عبد الكريم،  6))
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للسكنى  الإجارةه أو وغير  القرآن متعليلأو  ،كما في حالة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها
أموال  صونسبيل  الأموالواعتبارها من  ،وكونها مقابل المال في الخدمة والركوب وغيرها ،مثلا

 علم.أوالله تعالى  ،وتجاوزوا في حالة منع الضمان لعدم المالية الن اسوإل لتعدى  ،الن اس

اقشته لمالية المنفعة لمنفعة جزء من المالية المام السرخسي في معرض منوأشار إلى أن ل
 .(1) في المالية الأعيانولئن سلمنا أن المنفعة مال متقوم فهو دون قال: 

يقضي بعدِّهِا  الن اسإن عمل  الدكتور إبراهيم الدبو قائلاا:من المعاصرين  رجحهممن و 
فية وأضاف أن إهدار المنافع ضياع للحقوق وترجيح الحن ،أموالا وما ل منفعة فيه ل طلب عليه

 . (2) لماليتها أحياناا دليل رجحان هذا القول

خمسة أقسام: النقد، والسهم،  الأموالحيث جعل  الدكتور فضل مراد أيضاا رجحه و 
على تفصيل للمنفعة  ،تباع وتشترى وتورث ،، والمنفعة جزء خامس للأموالالأعيانوالحق، و 

  ية المنفعة. ، وبهذا التقسيم يؤيد الرأي القائل بمال(3) ليس هذا موضعه

 ثانيا : ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور:

وثمرة ذلك حصول الضمان  ،ما ذكرناكء في مالية المنفعة  جرى الخلاف بين الفقها
فالحنفية يقولون بعدم ماليتها  ،أو عدم الضمان للمنافع في حال العتداء عليها أو فواتها

 ه قيمة والمنافع عندهم ليست لها قيمة مالية.لأن الضمان تعويض لما ل ،وبالتالي عدم ضمانها

                                  

 .79، ص11، جالمبسوطالسرخسي،  1))

 باختصار. 263، المنافعضمان الدبو، إبراهيم فاضل،  ( 2)

 .850ص2، جالمقدمة في فقه العصرمراد، فضل،  ( 3)
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والمعنى ل ، (1) المنافع ل تضمن بالإتلاف بغير عقد ول شبهة عقدقال السرخسي: 
يضمن سواء أتلفها بنفسه أو حبسها عن المالك الأصلي، فلا يضمن، وهذه الصورة تظهر 

ة والشافعية والحنابلة أن وعلى عكس الحنفية يرى الجمهور من المالكيتماماا في باب الغصب، 
فمن أتلف منافع غيره أو حبسها عنه ضمن  (2) المنفعة مال ويجب ضمانها في حال فواتها

أغلق دارا ، ولو قيمتها، وذكروا لذلك أمثلة منها: لو غصب حرا وأجره لغيره ضمن أجرة المثل
   .ضمن تلك المنافع، لأنها أموال معتبرة امنافعه مالكها  ومنع

                                  

تبيين الحقائق . والزيلعي، 283، ص5، جبدائع الصنائع. وانظر: الكاساني، 78، ص11، جالمبسوطالسرخسي،  1))
 .233، ص5جشرح كنز الدقائق، 

، نِاية المطلب في دراية المذهب. الجويني، 3، ص4، جالشرح الكبير. والدردير، 282، ص.8، جالذخيرةالقرافي،  2))
 . 80، ص4، جالإقناعكشاف القناع عن متن . والبهوتي، 231، ص7ج
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 المنفعة في المبيع:  شرطالثاني: المبحث 

ففي  ،وإن اختلفت تعبيراتهم عنه ،لفقهاءبين اعليه المنفعة شرط متفق  إنيمكن القول 
زادوا شروطا أخرى  حتى ولو ،ذكرون المنفعة أحد هذه الشروطلشروط المبيع ي تعدادهمحين 

 ،تتضافر أدلتهم في اشتراطها ،عليها في كتبهم متفقاا  تبقى المنفعةُ  ،اتفقوا أو اختلفوا في بعضها
 .بيععلى الم كمهي معيار الحف أهميتها،م في أقوالهو 

وقع فهو خلاف وإن  ،قد بذر بماله وأسرفما ل ينتفع به ف نسانالإ إذا اشترىو 
قال ، و (141)سورة الأنعام: ﴾وَلَا تُسْريفُوا إينَّهُ لَا يُيُبُّ الْمُسْريفيينَ ﴿قال الله تعالى:  الشرع،

لْبَاطيلي ﴿تعالى: الله  نَكُمْ باي  (، 188)سورة البقرة: ﴾وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

ول تأكلوا ليس المراد منه الأكل خاصة، لأن غير الأكل من الرازي:  قال الإمام
التصرفات كالأكل في هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو الأكل وقع 

 .(1) أكله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل فق ماله أن يقال إنهالتعارف فيمن ين

لْبَاطيلي ﴿المراد بالآية قال القرطبي:  نَكُمْ باي الملاهي أي في  ﴾وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 .(2) والقيان والشرب والبطالة

بالأكل إذا كان تلاف ولو تحريم إتلاف المال بأي صور الإ :وجه الاستدلال من الآية
 قيل وقال، :ثلاثاا الله كره لكم  إن»: قال  ن النبيأ عن المغيرة بن شعبة و  ،بالباطل

 .«(3) وكثرة السؤال، وإضاعة المال

                                  

 .458، ص3، ججامع البيان. وانظر: الطبري، 280، ص5، جمفاتيح الغيبالرازي،  1))

 .233، ص1، جتفسير البغوي. وانظر: البغوي، 338، ص2، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  2))

، رقم ﴾إلحافا النَّاسلا يسألون ﴿، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )3)
(1477.) 
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وفيما وإل كان عيباا في حقه،  ،صاحبهتعارفوا أن المال ل ينفق إل بما ينفع  الن اسو 
  أربعة مطالب: فيالمنفعة  شرط حولالفقهاء  أقوالستعرض نيلي 

  :: اشتراط المنفعة في المبيع عند الحنفيةالأول المطلب

شروط المذاهب تتشابه في معظمها مع المعقود عليه يشترط الحنفية شروطاا في المبيع 
 : (1) الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه :بقوله الإمام الكاساني رحمه الله قررالأخرى حيث 

 .بيع المعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج أن يكون موجودا فلا ينعقد .1
لا ينعقد بيع الحر لأنه أن يكون مالا منتفعاا به لأن البيع مبادلة المال بالمال ف .2

  بيع الخنزير لأنه ليس منتفعاا به شرعاا.لل و ليس بما
لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك كمن باع الكلأ أن يكون مملوكاا  .3

  .ض مملوكة، والماء الذي في نهره أو في بئرهفي أر 
 أن يكون مقدور التسليم عند العقد، فإن كان معجوز التسليم عنده ل ينعقد .4

  الطير في الهواء.كبيع 

 أن ما ل ين  وبَ  ،فالملاحظ هنا أن الإمام الكاساني جعل المالية من شروط المعقود عليه
قد بيع صيد الحرم محرما كان البائع أو حلال؛ لأنه : ل ينعقوله مثل ،ينتفع به ل يعد مال

سواء كان صيد الحرم أو الحل؛  ،حرام النتفاع به شرعا، فلم يكن مال، ول بيع صيد المحرم
 .لأنه حرام النتفاع به في حقه، فلا يكون مال في حقه

                                  

. وابن عابدين، 255، ص11، ج المبسوط، وانظر: 138ص 5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (1)
 .505، ص4، جالدر المختار
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لضب، كالوزغة، وا  الأرض: ول ينعقد بيع الحية، والعقرب، وجميع هوام أيضاا وقال 
والسلحفاة، والقنفذ، ونحو ذلك؛ لأنها محرمة النتفاع بها شرعا؛ لكونها من الخبائث فلم تكن 

 . (1) أموال فلم يجز بيعها

حيث  ية ذكره في معرض حديثه عن الماليةشرطاا لحصول المال مام الكاسانيوزاد الإ
، فهو هنا أضاف (2) لمينقال: ول ينعقد بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال في حق المس

 رة لحصول المالية.اشرط الطه

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية  :قال ابن عابدين
أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة النتفاع به شرعا؛ فما يباح بلا تمول  الن استثبت بتمول 

بلا إباحة انتفاع ل يكون متقوما كالخمر، وإذا عدم  ل يكون مال كحبة حنطة وما يتمول
 .(3) الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم

، وجعل عند الناس بمعنى اعتماد العرف السائد نلاحظ أنه جعل التمول علامة المالية
ول تختلف كتب الأحناف عن بعضها كثيراا فيما ذكرنا من شروط النتفاع شرط التمول، 

حتى تترتب  ،بالمبيع أحد الشروط الواجب توفرها فيه هد معنا جعلهم النتفاعوالشا ،المبيع
 ويحق له التصرف فيما اشتراه. ،وينتقل الملك للمشتري ،آثار البيع

 

 

                                  

 .144ص 5ج ،ئع في ترتيب الشرائعبدائع الصناالكاساني،  ( 1)

 .143، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  2))

 .501ص4، ج رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،   ( 3)
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 :: اشتراط المنفعة في المبيع عند المالكيةالثاني المطلب

 ،اهب الأخرىهي في مجملها قريبة من شروط المذ ،ط فقهاء المالكية شروطاا للمبيعيشتر 
 :(1) يقول محمد بن عرفة في حاشيته على الشرح الكبير:

 أن يكون طاهراا فلا يصح بيع النجس ول متنجس ل يمكن تطهيره .1
 أن يكون منتفعاا به شرعاا فلا يصح بيع آلت اللهو. .2
 أن يكون غير منهي عن بيعه فلا يصح بيع كلب الصيد ونحوه. .3
صح بيع الطير في الهواء ول الوحش في أن يكون مقدوراا على تسليمه فلا ي .4

 الفلاة.
 أن يكون المبيع والثمن معلومين للمتعاقد .5

إل ما خص بدليل  ،قال ابن عبد البر: ومعلوم أن ما جاز النتفاع به جاز شراؤه وبيعه
 . (2) وهو الكلب الذي نهي عن ثمنه

 .(3) جاز أجرهتجوز سكنى دار بسكنى دار أخرى وكل ما جاز إجارته قال القرافي: 

                                  

. وانظر أيضاا العدوي، أبو الحسن، 10، ص3ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن عرفة،  )1)
، شرح مختصر خليل، والخرشي، محمد بن عبد الله، 138، ص2ج الرباني حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب

 .5، ص4ج

 . 164ص 1ج الاستذكارابن عبد البر،  (2)
 .390، ص5، جالذخيرةالقرافي،  )3)
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فيجوز بيع المنتفع  ،يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا بهالحطاب:  قال الإمام
قدم من أنه من به ل ما ل منفعة فيه فلا يجوز العقد به، ول عليه، والدليل على ذلك ما ت

 .(1) أكل المال بالباطل

اقتنى كلبا ليس  من» قال: عن النبي   عن عبد الله بن مغفلالحديث وقد جاء 
وإن كان الحديث غير  ،«(2) بكلب صيد ول ماشية ول حرث، نقص من أجره كل يوم قيراط

 كما  قد جاء ما يمنع عملية البيع بحديث النهي عن ثمن الكلب ولكنصريح في باب البيع، 
 .«(3) نهى عن ثمن الكلب أن رسول الله »عن أبي مسعود الأنصاري  في الصحيحين

من عدم جواز بيع الكلب وإن كان به  ،ما ذهب إليه المالكية يث يؤيدالحد وهذا
 .لأنه منهي عن ثمنه بالنص بعض النتفاع

يتبين مما سبق اتفاق أئمة المذهب المالكي على شرط المنفعة في المبيع وإل كان البيع 
 عليه، لأنه أكل للمال بالباطل. الإقداممحرماا ل يجوز 

  :المنفعة في المبيع عند الشافعية : اشتراطالثالث المطلب

 :(4) النووي قال الإمام يشترط فقهاء الشافعية خمسة شروط للمبيع

 والكلب. الأصنامالخمر والميته والخنزير و أن يكون طاهراا فلا يصح بيع  .1

                                  

 .263، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين ،الحطاب 1))

 صححه الألباني.و  5650، رقم التقاسيم والأنواعفي أخرجه ابن حبان  )2)

 (.1567(، ومسلم رقم )2237، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )3)

. 151، صكالنَّاسعمدة السالك وعدة . وانظر: ابن النقيب، 149، ص9ج المجموع شرح المهذبالنووي،  )4)
 .392، ص3، جنِاية المحتاج . والرملي، شمس الدين،338، ص2، جمغني المحتاجوالشربيني، 
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والحيات والعقارب والغراب  أن يكون منتفعاا به شرعاا فلا يصح بيع آلت اللهو .2
 .والسباع والسموم

 .يقع العقد له نالمبيع مملوكا لمكون أن ي .3
القدرة على التسليم سواء القدرة الشرعية أو الحسية فلا يصح بيع المغصوب  .4

 .والآبق
 نهى عن بيع الغرر. معلوما لأنه أن يكون المبيع  .5

وإل لم يكن مال وكان أخذ المال في مقابلته  ،كون المبيع منتفعا بهالرافعي:   قال الإمام
القلة كالحبة من الحنطة  حدهماأ :عة سببانفعن المن ءالشي ولخلو ،ل المال بالباطلقريبا من أك

 .(1) والحبتين والزبيبة وغيرهما والثاني الخسة كالحشرات

فلا يصح بيع ما ل  ،النفع بما وقع عليه الشراء في حد ذاتهوقال ابن حجر الهيتمي: 
 .(2) خذ المال في مقابلته آكل له بالباطلوآ ،بذل المال في غيره سفه ولأن ؛ينتفع به بمجرده

المنتفع بها من المأكول  الأعيان: ويجوز بيع ما سوى ذلك من الشيرازي قال الإمامو 
والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والكل والدر والنسل والصيد 

 . (3) والصوف

                                  

 .118، ص8، جفتح العزيز بشرح الوجيزالكريم،  الرافعي، عبد 1))

 . بتصرف يسير.238، ص4ج تَفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، ابن حجر،  )2)

 .11ص 2ج المهذبالشيرازي، أبو إسحاق،  ( 3)
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فإنه ل يصح  ،حترز به عما ل منفعة فيهأن يكون منتفعا به فا الحصني: قال الإمامو 
 ،وقد نهى الله تعالى عنه ،وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال بالباطل ،بيعه ول شراؤه

 . (1) فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك

 ،لوإل كان أكلاا للمال بالباط ،يتفق أئمة الشافعية على شرط النتفاع في مبادلة البيع
في عملية به وبالتالي ل يصح للمعاوضة  ،وبأن ما ل منفعة فيه حالا أو مآلا ل يعد مالا 

 آثاره الشرعية مطلقاا.  عليه ل تترتب ،البيع، والبيع حينئذ  باطل

  :: اشتراط المنفعة في المبيع عند الحنابلةالرابع المطلب

 قدامة: ابن لخيصها في قولت يمكن لمبيعالحنابلة في ا شروط

 :(2) ول يصح إِل بشروط سبعة:، البيع: مبادلة المال بالمال لغرض التملك

 .التراضي به، وهو أن يأتيا به اختياراا  .1
 .جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد أن يكون العاقد .2
، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة .3   .أن يكون المبيع مالا
 .بيعه أن يكون مملوكاا له أو مأذوناا له في .4
 .أن يكون مقدوراا على تسليمه .5
 .أن يكون معلوماا برؤية أو صفة تحصل بها معرفته .6
 .أن يكون الثمن معلوماا  .7

                                  

 . 336، صصاركفاية الأخيار في حل غاية الاختالحصني، أبوبكر بن محمد،  (1)

منتهى . وانظر: ابن النجار، تقي الدين، 151، صبن حنبل أحمدالمقنع في فقه الإمام ابن قدامة، موفق الدين،  )2)
، والزركشي، محمد 132، ص1، جعمدة الطالب لنيل المآرب. والبهوتي، منصور بن يونس، 254، ص2، جالإرادات

 .383، ص3ج ،يي على مختصر الخرقشرح الزركشبن عبد الله، 
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؛ لأنه عقد معاوضة الإجارةقال ابن قدامة: كل ما جاز ثمناا في البيع جاز عوضاا في 
واحداا، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عيناا ومنفعة أخرى، سواء كان الجنس  ،أشبه البيع

 .(1) كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفاا، كمنفعة دار بمنفعة عبد

، إذ هو مبادلة المال بالمال ،لأنه يقابل بالمال :أن يكون المبيع مال قال ابن مفلح:و 
ما ل نفع فيه كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة  أخرج ،وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة

 .(2) عة مباحة للضرورة كالكلبكالخمر، وما فيه منف

ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول،  وهو: كون المبيع مالا قال ابن ضويان:  
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر يباَ ﴿ والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار لقوله تعالى: )سورة  ﴾وَأَحَلَّ اللََّّ

 .(3) (275البقرة:

عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقا، بإحداهما، أو بمال في  مبادلةالبيع يقول الشيباني: 
 . (4) الذمة، للملك على التأبيد، غير ربا وقرض

يصح الثالث: كون المبيع مال والمال ما يباح نفعه في جميع الأحوال فلا : أيضاا وقال 
 سمكا وجرادا ولو لمضطر إل ولو كان مباح القتناء؛ والميتة لكلبوابيع الخمر ولو كانا ذميين؛ 

 .(5) وجندبا، لحل أكلها

                                  

 .327، ص5، جالمغنيابن قدامة،  )1)

 .9، ص4، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح، إبراهيم بن محمد،  2))

 .307، ص1، جمنار السبيل في شرح الدليلابن ضويان، إبراهيم بن محمد،  3))

 .332، ص1، جنيل المآرب بشرح دليل الطالب الشيباني، عبد القادر بن عمر، (4)

 .333، ص1مرجع سابق، ج الشيباني، 5))
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 ،باطلا وإل كان البيع لغياا  ،يتبين مما سبق اتفاق الحنابلة على اشتراط المنفعة في المبيع
مما يعني أن إتمام  (1)ما ل نفع فيه  بيعصح ل يو وعبر ابن قدامة بقوله  ،يترتب عليه أثر ل

 طل.البيع بدون منفعة ظاهرة يعد أكلا للمال بالبا

، تبين لنا أن أئمة المذاهب أقوال ذكرناأن : بعد الحكمة من اشتراط المنفعة في المبيع
، على تفصيل في نوع في المذاهب الأربعة عليه عند الفقهاء متفقاشتراط المنفعة في المبيع 

عند  شرعاا  فعة المأذون بها، أو المن(2) كما هو الحال عند الحنفية  المنفعة هل هي المنفعة مطلقاا 
    .(3) المالكية والشافعية والحنابلة

  

                                  

 .127، ص4، جالمغنيابن قدامة،  1))

 .187، ص6، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. وابن نجيم، 235، ص11، جالمبسوطالسرخسي،  2))

، 4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل. والحطاب، 23، ص6، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  3))
 .9، ص4، جشرح المقنع المبدع في. وابن مفلح، 263ص
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 مطالب: ةوفيه ثلاث :أقسام المنفعة: لثالثا المبحث

أن  يرى ،لهاويتأمل في استعمال الفقهاء والأصوليين  ،ما كتب حول المنفعةفيمن يقرأ 
وثالثةا  ،قةمؤقتة ومطل أيضاا وهي  ،محرمة مباحة أولها زواياا متعددة وأبعاداا مختلفة فالمنفعة تجدها 

هذه وسنحاول تقريب  ،ومعنوية وحسية ،ومعلومة ومجهولة وعملية وصوريةخاصة وعامة 
 فيما يلي: الأبعاد

 :ن حيث العلم والجهلم المنفعة ماقس: أالأول المطلب

ودفع المعلومة، أموالهم لتحصيل المنافع  ونيدفع الن اسو  ،تقليب المال طلباا للربحالتجارة 
أقرب للسفهاء وإل كان   يكون عاقلا من يبذل ماله مقابل منفعة مجهولةول ،المضار عنهم

الَّتيي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قيياما  وَلا تُ ؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ﴿قال الله تعالى:  ،منه إلى العقلاء
 .(5لنساء:سورة ا) ﴾ولُوا لَهمُْ قَ وْلا  مَعْرُوفا  وَارْزقُُوهُمْ فييها وَاكْسُوهُمْ وَقُ 

 وسنتكلم عن المنافع المعلومة والمجهولة في مسألتين نذكرهما فيما يلي:

 تكون منفعته معلومة،الأصل في كل بيع مشروع أن  علومة:المنفعة الم: الأولىالمسألة 
لُوا يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُ ﴿: تعالى لاق ،أن تزول الجهالة المانعة من إتمام عملية البيعو 

نْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إينَّ  اَرةَ  عَنْ تَ رَاضٍ مي لْبَاطيلي إيلاَّ أَنْ تَكُونَ تِي نَكُمْ باي َ أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ  اللََّّ
يم ا  .(29سورةالنساء:) ﴾كَانَ بيكُمْ رحَي

فإن جهلت المنافع حصل التنازع، ولذلك  ،والتراضي ل يكون إل على شيء معلوم
إل على منفعة معلومة  الإجارةالشيرازي: ول تصح  قال الإمامط الفقهاء معلومية المنفعة، اشتر 
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، ويعلم الإجارةبيع، والبيع ل يصح إل في معلوم القدر، فكذلك  الإجارةالقدر؛ لأنا بينا أن 
 .(1) مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة

لأننا نزلنا  اة معلومة للمتبايعين ليصح اشتراطهل بد من كون المنفعوقال ابن قدامة: 
ولو  ،والبائع ل يعرف منزله، لم يصح. فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله، الإجارةذلك منزلة 

 .(2) اشترط حذوها نعلا، فلا بد من معرفة صفتها

، فإن معلومية المنفعة إدراكها على ما وإذا كان العلم إدراك الشيء على ما هو عليه
 عليه، بحيث ل يخفى جانب منها. هي

  هولة:المجنفعة الم: المسألة الثانية

لأنها مقابل  ؛سبق معنا في تعريف المنفعة أنها الستفادة من الشيء استفادة حقيقية
 ؛ول أن يشتري شيئاا مجهولةا منفعته ،شيئاا مجهولا بالكلية إنسانن يشتري أفلا يصح المال، 

من أكل  وشراء المجهول ،(3)وهو مما يفسد البيع عند العلماء  ،بيعلأنه غرر يمنع من صحة ال
، كما أنه ضرر بأحد طرفي ل منفعتههَ بالباطل، ومن السفه شراء ما يضر أو ما تجُ  الن اسأموال 

 .(4)العقد وذلك بيع فاسد شرعا 

                                  

. 106، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. وانظر: الزيلعي، 83، ص9، جالمهذبالشيرازي، أبو إسحاق،  ( 1)
 .415، ص5، جالذخيرةوالقرافي، 

 .73، ص4، جالمغنيابن قدامة،  2))

 .145، ص3، جبداية المجتهدابن رشد،  3))

 .876، ص2ج ،المقدمة في فقه العصرمراد، فضل،  4))
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 .(1) الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشكوالغرر هو: 

وإن كان معلوما كالآبق  ،الغرر هو القابل للحصول وعدمه قبول متقارباافي: وقال القر 
وإن كان مقطوعا بحصوله كالمعاقدة على  ،والمجهول هو الذي ل تعلم صفته ،إذا كانا يعرفانه

بل كل واحد  ،وقد يجتمعان كالآبق المجهول فلا يعتقد أن المجهول والغرر متساويان ،ما في الكم
 .(2) خص من وجهمنهما أعم وأ

الغرر هو ما انطوت عنا عاقبته أو ما تردد بين أمرين  وفي حاشية قليوبي وعميرة:
 .(3) أغلبهما أخوفهما

المنهي عنه بالنص، فمن حيث أنها ضمن بيع المجهول  المجهولة محرمة شرعاا منوالمنفعة 
عن  ى النبي نه»عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أحاديث النهي عن بيع المجهول: 

فالمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة والمزابنة بيع التمر على رءوس النخل  ،«(4) المحاقلة، والمزابنة
نهى عن بيع  أن رسول الله »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: و  ،(5) بالتمر خرصا

  .«(6) الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع

                                  

 .163، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  1))

 . 355، ص4، جالذخيرةالقرافي،  2))

 .202، ص2، جحاشية قليوبي وعميرةالقليوبي، أحمد سلامة،  3))

كتاب البيوع باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع   الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  4))
 (.2187رقم ) العرايا

 .193، ص12، جالمبسوطالسرخسي،  5))

 (.2194كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، رقم )  الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  6))
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  .«(1) نهى عن بيع حبل الحبلة» أن رسول الله  ي الله عنهمارض عن ابن عمرو 
 وهو بيع نتاج النتاج.

وهذه بيوع كانوا يتبايعونها في الجاهلية وهي كلها يدخلها الجهل والغرر  الخطابي:قال 
 .(2) فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب حكم الإسلام فيها

رر لأنها بجهالتها خطر متردد الحصول ممنوعة شرعاا من حيث أنها غالمنفعة المجهولة و 
عن بيع الحصاة، وعن بيع  نهى رسول الله »عن أبي هريرة، قال: ، عن الغرر وقد نهى 

 .«(3) الغرر

إن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان وخدمتها فيما شاءت لم قال ابن قدامة: 
 .(4) الإجارةجرة في لمبيع والأيصح لأنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهول كالثمن في ا

والمنفعة المجهولة كبيع المعدوم وهو بيع ل يصح شرعاا لكونه يفضي إلى التنازع قال 
 .(5) نسانعن بيع ما ليس عند الإ وبيع المعدوم ل يجوز لنهيه السرخسي: 

أن تكون المنفعة معلومة للطرفين، المؤجر، والمستأجر، وضد ذلك قال ابن عثيمين: 
نَكُمُ ﴿نفعة المجهولة، والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: الم اَ يرُييدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقيعَ بَ ي ْ إينََّّ

                                  

 (.2143كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم )  الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))

 .89، ص3، جمعالم السننالخطابي،  2))

 (.1513، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم في  3))

 .6، ص8، جالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة، عبد الرحمن،  4))

 .138، ص12، جالمبسوطالسرخسي،  5))
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ري وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذيكْري اللََّّي وَعَني الصَّلَاةي فَ هَلْ أنَْ تُمْ  الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فيي الْخمَْري وَالْمَيْسي
تَ هُونَ   (.91المائدة:) ﴾مُن ْ

جه الدللة من الآية: أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ وستؤدي إلى و 
  . (1) داوة والبغضاءالخصومة والمنازعة المؤدية إلى الع

                                  

 .7، ص10، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين،  ( 1)
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 :من حيث الخصوص والعموم م المنفعةاقس: أالثاني المطلب

و ، فما كان خاصاا كان قاصراا على فرد أعاممنها ما هو خاص ومنها ما هو المنافع 
 تفصيل ذلك: يلي وفيما منافعه الكل فيجماعة دون غيرهم وما كان عاماا كان حقاا يشترك 

  اصة:الخنفعة الم: الأولىالمسألة 

هي ما كانت لمعين أو معينين، مثل منافع البيوع والتملك والستثمار، المنفعة الخاصة 
فمنافعه  ،مرفق من المرافقأو لبيت  الإجارةك  ،قلوا أو كثروا الن اسبعض من  ما اختص بهاو 

لمنتسبي  غذائية أو غيرهاومثله أن تجعل الدولة مواداا  ،ومن يأذن له فقط ،بالمستأجر خاصة  
 .فهي منفعة خاصة ،نظراا لنخفاض رواتبهم ؛ا بأسعار منخفضةنهوزارة أو مؤسسة يشترو 

 ،فراد معينينعلى جماعة أو أ ،بيتاا أو مقبرةا  ،اا خاص اا وقفمن اشترى أرضاا فجعلها و 
 .صحابهاهي خاصة لأفسائر البيوع ويدخل في ذلك  ،فمنافعها خاصة  بهم دون غيرهم

حديث  منفعة خاصة لمن بذل عملاا معيناا كما فيبجعل  الن استشجيع ومن ذلك 
 ،«(1) وليس لعرق ظالم حق فهي له من احيا ارضا ميتة»: قال أن النبي  سعيد بن زيد 

وأصلحها حتى أضافت  ،أرض  ميتة  إحياء فعةا خاصة لمن اجتهد في من فقد جعل النبي 
وخالف الحنفية حيث اشترطوا  ت من أعبائه أنه يملكها بسبب ذلكوخفف ،خيراا للمجتمع

 .(2) إذن الإمام لتملكها

                                  

 (، وصححه الألباني.3073، كتاب الخراج والمارة والفيء، باب في إحياء الموات، رقم )السننأخرجه أبو داوود في ( 1)

، المهذب. والشيرازي، 2، ص6، جمواهب الجليل. والحطاب، 194، ص6، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  2))
 .416، ص5، جالمغني. وابن قدامة، 293، ص2ج
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لأصحابها مؤلفين أو مخترعين منافع خاصة هي و  ،الحقوق المعنويةنافع الخاصة ومن الم
دي عليها ظلم وأكل للمال التع يكونو ، همشجع اجتهادُ فظ حقوقهم ويُ حتى تحُ  ،أو منتجين

  .(1) بالباطل

 عامة:النفعة الم: المسألة الثانية

ا عاما وقفمن اشترى أرضا وجعلها ك  ،ما استحقها العامة دون اختصاص ببعض معين
ل من مر ومثلها من اشترى بئرا له ولكأو وسع بها طريقا فمنافعها عامة،  ،مسجدا أو مسكنا

 ،وجعلها وقفاا للمسلمين ،بئر رومةاشترى عندما  عثمان بن عفان  مثلما فعل ،عليها
 حت منافعها عامةا لجميع المسلمين.فأصب

عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان،  أحمدروى الإمام 
عيا له فقال: نشدتكما فدُ  ي  اكم علبَ فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين أل   اطلاعهفاطلع عليهم 

من يشتري هذه »لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال:  الله أتعلمان أن رسول الله 
فاشتريتها من خالص « البقعة من خالص ماله، فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة

قال: أنشدكم الله أتعلمون مالي، فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين ثم 
: لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إل رومة، فقال رسول الله  أن رسول الله 

« من يشتريها من خالص ماله، فيكون دلوه فيها كدلي المسلمين، وله خير منها في الجنة»
مون أني صاحب فاشتريتها من خالص مالي فأنتم تمنعوني أن أشرب منها، ثم قال: هل تعل

 .«(2) جيش العسرة، قالوا: اللهم نعم

                                  

، 1، جوالمعاملات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان، دبيان، 101، ص2، جفقه النوازل بو زيد، بكر،أانظر:  1))
 .168ص

، السنن(، وصحح إسناده أحمد شاكر، وأخرجه الترمذي في 555رقمه ) 402، ص1ج المسندأخرجه أحمد في  ( 2)
 ( وحسنه الألباني.3703كتاب، باب، رقم )
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أشترى أرضاا وأوقفها مسجداا للمسلمين، واشترى بئر رومة وجعلها وقفاا  فعثمان 
فيكون »: سلمين والشاهد قوله للمسلمين كلهم، فكانا منافع عامة يشترك فيها كافة الم

  .حيث جعلها عامة المنافع «فيها كالمسلمين

، ومن القواعد الأولىالمنفعة العامة مع الخاصة قدمت المنفعة العامة لأنها وإذا تعارضت 
، مثل انتزاع الملكية الخاصة لمصلحة الملكية (1) لدفع الضرر الأعم الأخفالمقررة يرتكب الضرر 

العامة، كنزع ملكية أرض لتوسعة طريق عام أو عمل مصلحة عامة كمسجد أو مدرسة أو 
 مستشفى.

   :ةوالمؤبدالمنفعة المؤقتة : الثالث المطلب

فمن المنافع ما هو مطلق فائدته ومنفعته  ،ةواحد ةعلى حال المنافع مع الوقت ليست
فهذه المنافع وقتها أو شراء بيت، لوقت طويل كشراء بئر وجعله عاماا، أو أرضاا ووقفها مقبرة، 

كمنفعة   ،د وتوقيت بزمنومن المنافع ما له وقت محد ،ل يتقيد بزمن معين ،يمتد طوال العمر
انتهى  متىحسب كل منفعة محدد  ،ومنفعة الخدمة لها وقت مضبوط الحمايةومنفعة  الرضاع
  انتهت المنفعة. الوقت

 ،وهي المحددة بزمن معين ،هي المنفعة الآنية الوقتية : المنفعة المؤقتة:الأولىالمسألة 
 تأمين السيارةومنفعة  ،ددها العقدتنتهي بانتهاء المدة التي ح التأمين الصحي مثل منفعة

إذ تعطي بعض  ة؛وقد تكون أكثر كما يحصل في السيارات الجديد، الغالب أنها سنة كاملة

                                  

 .260، ص1، جقواعد الفقه الكلية إيضاحالوجيز في . والبورنو، 199، صقهيةشرح القواعد الفالزرقا،  1))
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حسب العرف  وكالت السيارات تأميناا عند شراء السيارة محدداا بالكيلومترات أو بالسنوات
 .(1)رف معتبر شرعاا السائد المعتبر بينهم، والعرف الخاص معمول به عند الفقهاء وهو ع

تستند إلى النص كما في فهي  ،تبعاا للشروط بين الطرفينالأصل أن المنافع المؤقتة 
وهو  ،، وتستند إلى العرف سواء كان عاماا أو خاصاا «(2)شروطهم  عندالمسلمون »حديث 

 وشراءا أو بيعاا  الن اسفما تعارف عليه ، (3)معتبر عند الفقهاء، فالمعروف عرفاا كالمشروط شرطاا 
 على أل يخالف النص وإل كان لغياا. ،شروطاا فهو معمول به

منفعة و ، تنتهي بانتهاء مدة الشتراك مع شركة التصالتمثلاا  الإنترنتمنفعة 
فاق مع الجهة المشغلة لتأو المدة المتاحة حسب ا ،تنتهي بانتهاء الدقائق المتاحة التصال

اصة الختخفيضات وال، تة لأنها تنتهي بوقت محدد بين الطرفينمؤق الكهرباء ومنفعةللاتصال، 
 .خاصة بمن صدرت لهم من الدولة أو أصحاب الشركات

، وهذا بناءا على مؤقتة بنهاية العقد البيوت والمحلات والمعدات والأراضي ارإيجمنفعة و 
زني عن عمرو بن عوف المحديث لأن المؤمنين عند شروطهم كما في الشرط بين طرفي العقد 

الصلح جائز بين المسلمين، إل صلحا حرم حلال، »قال:  أن رسول الله  أبيه عن جده
 .«(4) ل شرطا حرم حلال، أو أحل حراماأو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إ

                                  

، والنظائر الأشباه. والسيوطي، 298، ص1، جالمحصول. والرازي، 521، ص4، جالدر المختارابن عابدين،  1))
 . 92ص

 (.3594، كتاب القضية، باب في الصلح، رقم )السننأخرجه أبوداود في  2))

 .237، صشرح القواعد الفقهية، وانظر: الزرقا، أحمد، 84، صوالنظائر باهالأشابن نجيم،  3))

في الصلح بين  ، باب ما ذكر عن رسول الله ، كتاب الأحكام عن رسول الله السننأخرجه الترمذي في ( 4)
 ، وصححه الألباني. هذا حديث حسن صحيح(، وقال 1352الن اس، رقم )



52 

 

كترخيص لمرضى   ،بزوال السبب الذي صدر لأجله مؤقتةومنفعة الترخيص الحكومي 
ومنفعة الدواء المجاني  ينتهي فور انتهاء سببه، ،ان أو دولة معينةبشراء دواء أو العلاج في مك

 ،أو الغذاء المجاني أو المنفعة المجانية الممنوحة لشخص أو فئة أو عائلة أو موظفين أو جنسية
دم محددة مؤقتة بزمان ومقدار يجب مراعاته وع ،نظراا لظروف بلدهم من حرب أو مجاعة

بالمصلحة  ، وهذا بناء على تصرف الإمام في الرعية وهو منوطالتحايل عليه باستغلاله وبيعه
 والواجب طاعته في ذلك.، (1) الزركشي قال الإمامكما 

أو بالشهر أو بالسنة حسب  ،منفعة الخدمة المنزلية تنتهي بساعات العمل المعروفة
 بنوده لبعقد محدد متفق على  ،استئجار عامل لأداء عمل معين ومنفعةالعقود بين الطرفين، 

لأن  ؛أو أوقات أوسع خارج اتفاق العقد المبرم بين الطرفين ،استغلاله في أعمال أخرىيعني 
فليس له مخالفة  ،الأصل أن المستأجر اشترى منفعة محددة بزمن من شخص أو جهة معينة

 .(2) زائد ومردود آخر ،إل باتفاق جديد ،العقد بتوسيع الوقت

الصلح جائز »قال:  أن رسول الله  يه عن جدهعمرو بن عوف المزني عن أب فعن
ل شرطا بين المسلمين، إل صلحا حرم حلال، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إ

 .«(3) حرم حلال، أو أحل حراما

هي المستمرة بدون زمن  أو المؤبدة:المنفعة المطلقة  ة:ؤبد: المنفعة المالمسألة الثانية
كافة من غير توقيت بوقت له   الن اسو ا لمستحقها فرداا أو جماعةا أمنافعه بحيث تكون ،محدد

                                  

. والزرقا، 121، صوالنظائر الأشباه. وانظر: السيوطي، 309، ص1، جالفقهية المنثور في القواعدالزركشي،  1))
 .309، صشرح القواعد الفقهيةأحمد، 

، المغني. ابن قدامة، 52، 7، جفتح العزيز بشرح الوجيز. والرافعي، 5، ص6، جالدر المختارابن عابدين،  2))
 .225، ص3ج

 . 33سبق تخريجه ص(  3)
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 ،(1) بضع بشروط مخصوصةمنفعة نه معاوضة على أعلى اعتبار  ،نفعة عقد الزواجكم،  نهاية
 .الأصل فيه التأبيد

وقد عرفه الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله:  ،ل يقطعها زمن ،والبيع عموماا منفعته مؤبدة
 .(2) لستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة قابلة مال بمال بشرطهتضمن معقد ي

وجعله منفعةا  ،ومن العلماء من ضرب مثالا ببيع حق وضع الخشب على حائط الجار
فمن  المؤبدة،من المباحات فهو من المنافع  نسانما اشتراه الإ إن كل ويمكن القول:، (3) مؤبدة

وهكذا من اشترى مصنعاا أو معدات للعمل  ،حتى يبيعهاشترى بيتاا ليسكنه فله منافعه مطلقاا 
 ها، فمنافعها كلها غير محددة بزمن.أو اشترى أرضاا ليزرع

  

                                  

 .234، ص2، جبدائع الصنائع. والكاساني، 41، ص5، جالمبسوطالسرخسي،  1))

 .215، ص4، جتَفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، ابن حجر،  )2)

شرح الياقوت . الشاطري، 267، ص5و ج212، ص13، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  3))
 .271، صأحمد الهداية على مذهب الامام. والكلوذاني، ابوالخطاب، 346، صالنفيس
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 أحكام المنفعة: وفيه ثلاثة مطالب: :رابعال المبحث

 المطلب الأول: مناط الحكم على المنفعة: وفيه مسألتان:

 : الحكم على المنفعة من خلال النص:الأولىالمسألة 

 ألة الثانية: الحكم على المنفعة من خلال العلة:المس

 المطلب الثاني: العقود على المنافع:

 : العقد على منفعة مباحة:الأولىالمسألة 

 المسألة الثانية: العقد على منفعة محرمة:

 ضمان منفعة المبيع: المطلب الثالث:

 :ضمان مبيع منفعته محرمة: الأولىالمسألة 

 ة:مبيع منفعته مباحضمان  المسألة الثانية:
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 أحكام المنفعة: المبحث الرابع:

 وفيه مسألتان: المطلب الأول: مناط الحكم على المنفعة:

وإل كان البيع باطلاا  ،بيعالمفي عرفنا مما سبق اتفاق الفقهاء على ضرورة توفر المنفعة 
من الحيوان لم يجز بيعه وما ل منفعة فيه ابن عبد البر:  قال الإمامل يصح شرعاا كما  ،ملغياا 

 .(2) ابن النقيب رحمه الله: ول يصح بيع ما ل منفعة فيه قال الإمامو  .(1) الأحوالبحال من 

يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعا به فلا يصح بيع ما ل منفعة فيه قال المواق: 
 .(3) بالباطل الن اسلأنه من أكل أموال 

ما ل منفعة فيه، ل يصح : أيضاا وقال . ع ما ل منفعة فيهول يجوز بيقال ابن قدامة: 
 .(4) بيعه، كالحشرات والميتات

قد تتوفر منفعة يرغب و  ،ليصح البيع وتترتب آثاره ،أن تتوفر منفعة معتبرة شرعاا  لبد
 ،لأنها كالمعدومة ؛يصح البيع ولو توفرت المنفعة لاف ،لكنها محرمة شرعاا  أحدهماأو  ،نابها الطرف

 .غيره من المحرماتوالمعازف والخمر و  الأصنامبيع و  ،لتحريم الشرع لها كمنفعة الربا

                                  

 .675، ص2، جفقه اهل المدينةفي الكافي ابن عبد البر،  1))

 .151، صكالنَّاسعمدة السالك وعدة بن لؤلؤ،  أحمدابن النقيب،  2))

 .64، ص6، جالتاج والاكليل لمختصر خليلالمواق،  3))

 .184، ص6، جالمغنيابن قدامة،  4))
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ومعيار يستقيم به قول  تقف عليه الأحكام،بد من ميزان لو  ،الحكم تبع لهذه المنفعةو 
 ،منها ما اتفق عليه بعضهم :يريامع على ى المنفعةتمد الفقهاء في الحكم علالفقيه، ولقد اع
 وكل  له دليله وفيما يلي بيان ذلك: ،ا آخرونوأخرى انفرد به

 : الحكم على المنفعة من خلال النص:الأولىالمسألة 

فما حرمه الله ورسوله  ،على النص الشرعي بناءا  ،المنفعة في إباحة أو تحريمالمعيار الأول 
 أجراه فهو ومن  ،والمنفعة غير معتبرة ،لغ  باطل   البيع عليه عقدو  ،ول شراؤه هل يجوز بيع

 .بالغةشيئاا إل لحكمة  اليحرم منتهك لحرماته، وما كان الله ورسوله  ،آثم متعد  لحدود الله

تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخيْنْزييري وَمَا أُهيلَّ ليغَيْري اللََّّي بيهي ﴿قوله تعالى: دليله و  حُر يمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
تُمْ وَمَا ذُبيحَ عَلَى وَالْمُنْخَنيقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَ  الْمُتَردَ ييةَُ وَالنَّطييحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إيلاَّ مَا ذكََّي ْ

لْأَزْلَامي ذَليكُمْ فيسْقٌ الْيَ وْمَ يئَيسَ الَّذيينَ كَفَرُوا مينْ ديينيكُمْ فَلَا  مُوا باي النُّصُبي وَأَنْ تَسْتَ قْسي
يتُ لَكُمُ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني الْيَ وْمَ أَكْ   الإسلاممَلْتُ لَكُمْ ديينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نيعْمَتيي وَرَضي

ثٍُْ فإَينَّ اللَََّّ  يمٌ ديين ا فَمَني اضْطرَُّ فيي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانيفٍ لإيي  (.3)سورة المائدة: ﴾ غَفُورٌ رحَي

منوعات وجعل التحريم عاماا وغيرها من الم ،الله تعالى حرم الميتة والشاهد في الآية أن
 فيشمل كل تعامل من أكل أو شرب أو بيع أو اتخاذ أو تبادل وتداول وهكذا. 

وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر يبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعيظةٌَ مينْ ربَ يهي فاَنْ تَ هَى تعالى: ﴿الله وقال 
)سورة  ﴾مَنْ عَادَ فأَُولئَيكَ أَصْحَابُ النَّاري هُمْ فييهَا خَاليدُونَ فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إيلَى اللََّّي وَ 

 ابن مسعود حديثالسنة في و  لقرآنوجه الدللة: أن الربا محرم بالنص الشرعي با (،275البقرة:
 :لعن رسول الله » قال (1) وموكلَه، وشاهديه، وكاتبه. ل الربا،آك»، 

                                  

 ده أحمد شاكر.وصحح إسنا 3737رقم  المسندأخرجه أحمد في  1))
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هُمْ إيصْرَهُمْ وَيُيُلُّ لهَُ تعالى: ﴿الله وقال  مُ الطَّي يبَاتي وَيَُُر يمُ عَلَيْهيمُ الْخبََائيثَ وَيَضَعُ عَن ْ
نْزيلَ مَعَهُ وَالْأَغْلَالَ الَّتيي كَانَتْ عَلَيْهيمْ فاَلَّذيينَ آَمَنُوا بيهي وَعَزَّروُهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذيي أُ 

وذلك ، ﴾ويُل لهم الطيبات﴿: قال الطبري (.157رة الأعراف:)سو  ﴾أُولئَيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ 
ما كانت الجاهلية تحرمه من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾، وذلك 

 .(1)لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله

َ إينَّ يَاأيَ ُّهَا الَّذي ﴿ قال الله تعالى:  ينَ آمَنُوا لَا تُ قَد يمُوا بَيْنَ يَدَيي اللََّّي وَرَسُوليهي وَات َّقُوا اللََّّ
يعٌ عَلييمٌ  َ سَيَ نَةٍ إيذا قَضَى ﴿(، قال الله تعالى: 1الحجرات: )سورة ﴾اللََّّ وَما كانَ ليمُؤْمينٍ وَلا مُؤْمي

مْ وَمَنْ يَ عْصي اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلالا  اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَمْرا  أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخيْيَرةَُ  مينْ أَمْريهي
وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَِاَكُمْ عَنْهُ ﴿ (، قال الله تعالى: 36الأحزاب: )سورة ﴾مُبيينا  

َ شَدييدُ الْعيقَابي   (،7الحشر:  )سورة ﴾فاَنْ تَ هُوا وَات َّقُوا اللَََّّ إينَّ اللََّّ

يوم خيبر أشياء، ثم  : حرم رسول الله قال  المقدام بن معدي كربوحديث 
يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيننا وبينكم »قال: 

كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، أل وإن ما 
  .«(2) ما حرم اللهمثل  حرم رسول الله 

 مثل تحريم الله تعالى فهو المبلغ عنه شرعه.  الشاهد في الحديث أن تحريم رسول الله 

إن »يقول عام الفتح وهو بمكة:  أنه سمع رسول الله   جابر بن عبد اللهوحديث 
تة فإنه يا رسول الله أرأيت شحوم المي :فقيل« الأصنامالله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، و 

، ثم قال «ل هو حرام»، فقال: الن اسويدهن بها الجلود، ويستصبح بها  ،يطلى بها السفن

                                  

 .33، ص7، جالقرآنالجامع لأحكام . وانظر: القرطبي، 165، ص13، ججامع البيانالطبري،  1))

 (، وصححه شعيب الأرناؤوط.17194رقم ) المسندأخرجه أحمد في  2))
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قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه »عند ذلك:  رسول الله 
 .«(1) فأكلوا ثمنه

فإنه تطلى  ،الميتة ملما ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له أرأيت شحو ال ابن دقيق العيد: ق
 «هو حرام ل: »فقال النبي  ،ع تقتضي جواز البيعقصدا منهم؛ لأن هذه المناف ،بها السفن

كأنه أعاد تحريم البيع بعدما بين له أن فيه منفعة، ،  على البيع «هو»ويعود الضمير في قوله 
 . (2) إهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت

 ،فإن بيعها حرام ؛فمعناه ل تبيعوها« ل هو حرام» : وأما قولهوقال النووي: 
 . (3) هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه ،والضمير في هو يعود إلى البيع ل إلى النتفاع

المال بالباطل،  ل يصح بيع ما ل منفعة فيه، لأنه من أكلقال ابن شاس المالكي: و 
افع، إل أنها كلها محرمة، إذ ل فرق بين المعدوم وفي معناه ما كانت فيه من، بل ل يصح تملكه

 .(4) حساا والممنوع شرعاا 

فيكفي نظرة سريعة على البيوع المنهي عنها، نجد أنها مع  ،وأما في الأحاديث النبوية
 في باطنها إل أن ،رزاقهمأ وتزيد ،الن اسوهي ظاهراا تزيد في التبادل بين  ،كونها من أنواع البيوع

وبعضها حرم لأنه يثير الشحناء  ،وأكل أموالهم بالباطل ،دليس واستغلال الآخرينالغش والت
 ومن هذه الأحاديث:  ،والضغينة بين أفراد المجتمع

                                  

في وأخرجه مسلم  (.2236، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في   1))
(، وأخرجه أبو داوود في 1581، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم )المسند الصحيح

 ( وصححه الألباني.3486، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم )السنن
 .132، ص2ج، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، العيد، ابن دقيق (2)
 .6، ص11، جالمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاجووي، الن ( 3)

 .620، ص2، جعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةابن شاس،  4))
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يعني يوم خيبر، الحمر  حرم رسول الله »: قال الله  بن عبد عن جابر .1
  .«(1) الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير

ابن عمر رضي الله  وفي النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه مستوفياا له حديث .2
قال الشافعي:  .«(2) من ابتاع طعاماا فلا يبعه حتى يستوفيه: » قال: قال رسول الله  عنهما

عن بيع الطعام حتى يقبض؛ لأن ضمانه من البائع، ولم يتكامل للمشتري فيه  وإذا نهى 
  .(3) كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض  تمام ملك فيجوز به البيع

عبد الله بن عمر رضي الله  وفي النهي عن البيع إذا تضمن جهالة حديث .3
، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان «(4) نهى عن بيع حبل الحبلة» أن رسول الله عنهما: 

  .«الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها
: عن النبي  أنس بن مالك  حديثفي النهي عن بيع ما كان فيه غرر و  .4

، قيل: وما يزهو قال: «أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو»
 .«(5) أو يصفارّ  يحمارّ »

نهى رسول »قال:  عن أبي هريرة وفي تحريم بيع ما ليس معلوماا للمشتري   .5
  .«(6) ة، وعن بيع الغررعن بيع الحصا  الله

عبادة بن  تحريماا ما كان فيه الربا كالأصناف الستة كما في حديث أشدو  .6
ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة : »إني سمعت رسول الله  قال:  الصامت

                                  

، كتاب الصيد عن رسول الله عليه الصلاة والصلام، باب ما جاء في كراهة كل ذي ناب السننأخرجه الترمذي في  ( 1)
 ححه الألباني. (، وقال حسن غريب، وص1478وذي مخلب، رقم )

 (.2126، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  ( 2)

 .220، ص5، جالحاوي الكبيرالماوردي،  3))

 (.2143، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )4)
 (.2197، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  ( 5)
 .1513، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم المسند الصحيحأخرجه مسلم في  ( 6)
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بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إل سواء بسواء، عينا بعين، 
 .«(1) من زاد، أو ازداد، فقد أربىف

وهذه الأحاديث للتمثيل على مسألة التحريم بالنص، وليس المقصود الستقصاء، وإنما 
 ضرب المثل بالتحريم لأنواع البيوع بناء على النص الشرعي.

، لأنه ل يحل النتفاع الأصنامأجمعت الأمة على أنه ل يجوز بيع الميتة و قال ابن بطال: 
 .(2) عن إضاعة المال  وضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبيبهما، ف

ومنفعته محرمه بتحريم  ،فبيعه واستعماله حرام فالحاصل أن كل ما نهى الشرع عنه وحرمه
وبهذا يتبين لنا أحد معايير الحكم على المنافع وهو الحل والحرمة بناء على النص  الله ورسوله 

  .لكريم أو السنة النبويةا القرآنسواء  ،الشرعي

 المسألة الثانية: الحكم على المنفعة من خلال العلة:

المعيار الثاني للحكم على المنفعة بجوازها و  المنافع الحل وفي المضار الحرمة، الأصل في
وهي من الضرر  ،: اشتمال العين على وصف محرم شرعا مثل علة النجاسةأو حرمتها هو

 ،فما كان طاهراا جاز بيعه وشراؤه ،العين شترط كون المبيع طاهريمن العلماء ومن  المحض،
 .(3)، ول تحل منافعه على رأي الجمهور فلا يجوز بيعهكالخنزير وما كان نجساا  وأبيحت منافعه، 

                                  

 .1587رقم ، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، المسند الصحيحأخرجه مسلم في  ( 1)
 .360، ص6ج، شرح صحيح البخاري، ابن بطال (2)

، 4، جالمغني. وابن قدامة، 247، ص9، جالمجموع. وانظر: النووي، 231، ص3، جالشرح الكبيرالدردير،  3))
 .194ص
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ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان فكل حيوان طاهر منتفع به في النووي:  قال الإمام
 .(1) الحال أو المآل

يَ إيلَََّ مُحَرَّم ا عَلَى طاَعيمٍ يَطْعَمُهُ إيلاَّ أَنْ يَكُونَ ﴿ تعالى: قال الله  دُ فيي مَا أُوحي قُلْ لَا أَجي
نْزييرٍ فإَينَّهُ ريجْسٌ أَوْ فيسْق ا أُهيلَّ ليغَيْري اللََّّي بيهي فَمَني اضْطُ  تَة  أَوْ دَم ا مَسْفُوح ا أَوْ لحَْمَ خي رَّ غَيْرَ مَي ْ

يمٌ بَاغٍ وَلَا عَ   .(145:الأنعام)سورة  ﴾ادٍ فإَينَّ ربََّكَ غَفُورٌ رحَي

وإن جاز النتفاع وحده  ا،وشراؤهفالميتة والدم ولحم الخنزير كلها نجسة، يحرم بيعها 
 وغيرهم. كما هو الحال في الأدهان النجسة عند الشافعية  ،دون البيع والشراء

لمتنجس وشحم الميتة في مذهبنا الصحيح جواز النتفاع بالدهن اقال النووي: 
الستصباح ودهن السفن ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون فيستعمله ول يبيعه وله 
إطعام العسل المتنجس للنحل والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها وإطعام الطعام المتنجس 

والثوري والليث للدواب هذا مذهبنا وبه قال عطاء ومحمد بن جرير وقال به مالك وأبو حنيفة 
  .(2) وجمهور العلماء في غير شحم الميتة ومنعوا شحم الميتة

تَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخيْنْزييري وَمَا أُهيلَّ ليغَيْري اللََّّي بيهي فَمَني وقال تعالى: ﴿ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ إينََّّ
َ غَفُورٌ  يمٌ اضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فإَينَّ اللََّّ العلة  :النووي قال الإمام(، 115النحل:سورة )  رحَي

 .(3) في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى إلى كل نجاسة

                                  

 .247ص 9، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  (1)

في فقه  الإقناع. والحجاوي، 228، ص5، جالدر المختار. وانظر: ابن عابدين، 448، ص4، جالمجموعالنووي،  2))
 .61، ص1، جبن حنبل أحمدالامام 

 . 7، ص11، جالمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاجالنووي، (  3)
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 .(1) ل يصح بيع النجس ول متنجس ل يمكن تطهيرهالدردير:  قال الإمامو 

حرم النتفاع بالشيء النجس  : فإذا حرم رسول الله النيسابوري قال أبو بكر
. وأضاف: النتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي ل يجوز تركها، ول العدول عنها

 .(2) ه، وشراؤهمحرم استعماله، ومحرم بيع في حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله 

كزبل لمحرم كفرس،   طهارةل يصح بيع النجس الذي ل يقبل القال عليش المالكي: 
 .(3) وبغل وحمار

ل يصح بيع نجس العين سواء أمكن تطهيره بالستحالة كجلد الميتة أم قال الشربيني: 
  (.5) (4) ل كالسرجين

فيه دليل على فساد بيع السرقين وبيع كل شيء نجس قال الخطابي في حديث جابر: 
 .(6) العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير ل يجوز

                                  

 .22، ص3، جغة السالك لأقرب المسالكبل، أبو العباس، الصاوي 1))

 .279، ص1، جالأوسط في السنن والاجماع والاختلافابن المنذر، ابوبكر،  2))

 .452، ص4، جمنح الجليل شرح مختصر خليلعليش،  3))

  .243. معجم لغة الفقهاء ص: بفتح السين وكسرها، وسرقين لغة فيه، لفظ معرب، الزبلالسرجين 4))

 .340، ص2، جمغني المحتاجالشربيني،  5))

 .133، ص3، جمعالم السننالخطابي،  6))
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وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور  -الخنزير-  بيعهوالعلة في تحريمقال الشوكاني: 
 .(1) العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة

الزيت المتنجس يقولون: إنه ليس بمال فلا « ل إنها نجس» قال ابن عثيمين رحمه الله:و 
 .(2) يصح بيعه، لكن يجوز النتفاع به

لحال في الخمر نجسة وقد تجتمع علة التحريم وعلة الوصف في شيء واحد كما هو ا
علة النجاسة والتحريم عند من يقول بنجاستها وهي محرمة بالنص قال ابن حجر الهيتمي: 

 .(3) الإسكار

 كالشافعية والحنابلة  :الفقهاء الطهارة شرط لجواز البيع عند جمهور مما سبق يتبين أن
ف في جواز بيع الأحنافهو أحد المعايير للحكم على المنفعة عندهم، وخالفهم ، (4) والمالكية

  .(5) الخنزير إلإذا كان منتفعاا به وغيره  النجس كالكلب

                                  

 .169، ص5، جنيل الأوطارالشوكاني،  1))

 .175، ص11، جالشرح الممتع على زاد المستقنعين، العثيم(  2)

 .303، ص1، جتَفة المحتاجالهيتمي، ابن حجر،  3))

 . وابن قدامة، عبد الرحمن،149، ص9، جالمجموع. والنووي، 5، ص4، جشرح مختصر خليلانظر: الخرشي،  4))
 .33، ص11، جالشرح الكبير

 العنايةالبابرتي، و ، 142، ص5، جبدائع الصنائعني، ، وانظر: الكاسا234، ص11، جالمبسوطالسرخسي،  5))
 .69، ص5، جالدر المختار، وابن عابدين، 118، ص7، جشرح الهداية
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 المطلب الثاني: العقود على المنافع:

كم المنفعة نفسها من معينة بحعلى منفعة  الإجارةالفقهاء عقد البيع والشراء و  يلحق
فما كانت منفعته  ع،ولذا يعد هذا المطلب مترتباا على ما قبله من حكم المناف ،الحل والحرمة

وامتلاك  ،وجواز التصرف ،يترتب عليه آثاره من نقل الملكية ،كان العقد صحيحاا نافذاا   ،مباحةا 
 ،بنص الشرع أو محرمةا  ،العين كأن تكون نجسة  ،غير جائزة   وما كانت منفعته محرمةا  ،المنفعة

 وفيما يلي تفصيل ذلك: ،عليه الإقدامول يجوز  ،ل يترتب عليه آثاره ،كان العقد محرماا باطلاا 

 :العقد على منفعة محرمة: الأولىالمسألة 

كالكلب،   ة عينهاأو لنجاس الأصنامكالمعازف و   منصوص على تحريمهارمة كل منفعة مح
 ،الن استمامه بكونه منتشر بين إول يجوز الحتجاج على  ،محرم شرعاا  ،فالعقد عليها غير نافذ

 .ذلك ل يجعل الحرام حلالا  كل  ،أو أن الحاجة تدعو إليه

نَ تُكُمُ الْكَذيبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ليتَ فْتَروُا ﴿: تعالى لاق فُ ألَْسي وَلا تَ قُولُوا ليمَا تَصي
ول تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم، )هذا حلال ، (116النحل:) ﴾عَلَى اللََّّي الْكَذيبَ 

 .(1) ذا حرام لتفتروا على الله الكذب(وه

 ؛ل يجوزيتبع حكم المنفعة من الحل والحرمة، فعقد الربا مثلا  ،العقد تطبيق عمليو 
، رجسلأنه  ؛لأنه محرم بالنص ومثله الخمر وبيع الميتة محرم للنص والنجاسة وبيع الخنزير ل يجوز

 .(2) كلّ عقد يقصد به الحرام فهو حرام والعقد باطلابن قدامة:   قال

                                  

 .196، ص10، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  1))

  .246، ص4ج ،المغني( ابن قدامة، 2)
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وتحريمه  ،لك أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع تقدمل عياض السبتي: اق
 .(1) عند تحريم جميعها

 على العقود المحرمة. الإقداموعلى هذ جرى العلماء المعاصرون من تحريم 

قال ابن عثيمين: لو اشترى منه النتفاع بآلة عزف، قال: بع علي النتفاع بهذه الآلة، 
قط بخمسين ريال، قال: بعتها عليك، فهذا ل يجوز؛ لأن فقال: أشتريها منك للانتفاع بها ف

ل اقديث عائشة رضي الله عنها قالت: لح ؛المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل
 .(3) «(2) هو ردأحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فمن »: الرسول 

ا عقد قصد به المتعاقدان أو أحدهما التّ  ويقول محمد البورنو: وصل إلى أمر محر م في أيم 
ل يترتّب عليه ثمرة؛ لأنّ العقود إنّما شرعها  ،والعقد حرام وباطل ،فقصد الحرام حرام ،شرع الله

إذا عقد مثال:  فهو غير مشروع ،والحرام فيه ضررهم ومفاسد لهم ،الله لما فيه مصلحة عباده
 .(4) شخصان عقداا يقصد به الرّبا، فالعقد باطل، وهما آثمان

نص  أو وصف  بأو منفعة محرمة  أن كل عقد على عينالعلماء  أقوالمن  تبين لنا
لأنه  ؛على هذه العقود الإقداموعليه فلا يجوز  ،فهو عقد محرم باطل وفاعله آثم ،كالنجاسة

 ارتكاب الحرام.مما يسهل بين العامة له للمنكر وإشاعة تسهيل 

 

 

                                  

 .130، ص5ج، إكمال المعلم بفوائد مسلمالسبتي، عياض بن موسى،  (1)
، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم الجامع الصحيحرجه البخاري في أخ(  2)
(2697.) 
 .97، ص8، جالشرح الممتعالعثيمين، محمد صالح،  3))
 .464، ص8ج ،موسوعة القواعد الفقهية( البورنو، محمد صدقي،  4)
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 المسألة الثانية: العقد على منفعة مباحة:

 ﴾وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر يباَ ﴿قال الله تعالى:  (1) الإباحةالأصل في المعاملات 
فكل  ،تترتب عليها آثارها ،نافذة جائزة   مباحة   والعقود على كل منفعة  ، (275)سورة البقرة:

 عقد ناقض.لم يناقض ال ما ،فبيعه جائز مباح ،أو كان طاهراا متداولا  ،ما أبيح بنص الشرع

لَّتْ لَكُمْ بُيَيمَةُ الْأنَْ عَامي إيلاَّ مَا  ياَ ﴿قال الله تعالى:  لْعُقُودي أُحي أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا أَوْفُوا باي
لَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ محيُل يي الصَّيْدي وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ إينَّ اللَََّّ   .(1)سورة المائدة: ﴾ يَُْكُمُ مَا يرُييدُ يُ ت ْ

 .(2) أوفوا بالعقود: ما عقدها الله عليكم، وما تعاقدتم بينكماج: قال الزج

 ،وكان بالتراضي ولم يشتمل على الربا أو الغش أو التدليس ،والعقد مادام على مباح 
 .(3)فيه ل إشكال  ،فهو عقد مباح نافذ ،ي مانع شرعيأالميسر، و أو الغرر أو الجهالة أو 

الذهب بالذهب، »: قال  أن النبي امت عبادة بن الص حديثمثاله في الربا 
والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء 

 .«(4) بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد

 .(5) رج عنهمامعناه: تجويز البيع مفاضلة ومماثلة بمعنى نفي الح 

                                  

 .294، ص1، جالموافقات. والشاطبي، 8، ص8، جالبحر المحيط في أصول الفقهانظر: الزركشي،  1))

 .139، ص2، جوإعرابه القرآنمعاني الزجاج،  ( 2)

 .876، ص2، جالمقدمة في فقه العصر. وانظر: مراد، فضل، 145، ص3، جبداية المجتهدابن رشد،  3))

 . 5871رقم ، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، المسند الصحيحأخرجه مسلم في  ( 4)

 .277، ص12، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  ( 5)
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أجاز  فقد ،فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم : قوله الحديثالشاهد في ف
فالعقد  يتوفر التقابض لمن ، فإبشرط التقابض في المجلس ،البيع للأصناف الربوية عند اختلافها

 عليه. الإقدامعقد ربا يحرم إتمامه و 

ل باحث عن المال، ولكنها أن البيوع ليست كلأا مباحاا لكنلاحظ في الأحاديث 
هناك دستور أخلاق للاقتصاد و  ،ووحدته وأخوته ،فظ للمجتمع تماسكهيحتسير وفق نظام 

كل   اغاية ترتكب في سبيله توليس ،كما هو لغيره، لأن الشرع ينظر للمال على أنه وسيلة
 الخير من بسائر طرقه من أجل إرضاء الله بالتقرب إلي ،الأرض، فهو وسيلة لعمارة المحظورات
ذلولا فامشوا  الأرضهو الذي جعل لكم ﴿قال الله تعالى:  والزكوات والصدقات ،النفقات

 .(15)سورة الملك: ﴾في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
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 المطلب الثالث: ضمان منفعة المبيع:

لْعَدْلي ﴿قال الله تعالى: قامت الشريعة على العدل  وَالْإيحْساني وَإييتاءي إينَّ اللَََّّ يََْمُرُ باي
)سورة  ﴾ذيي الْقُرْبى وَيَ نْهى عَني الْفَحْشاءي وَالْمُنْكَري وَالْبَ غْيي يعَيظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

إن دماءكم وأموالكم »: في حديث جابر  الحرمة بقوله  الأموالالأصل في و  (90النحل:
حنيفة الرقاشي  وحديث ،«(1) لدكم هذاا في شهركم هذا في بعليكم حرام كحرمة يومكم هذ

 .«(2) ل مال امرئ مسلم إل بطيب من نفس منهل يح»: قال أن النبي 

فهي مضمونة عند الإتلاف أو  ،معصومة محرمة إل بطيب نفس الأموالفمادامت 
 فمن اعتدى أو أتلف مال غيره فعليه الضمان مثلياا أو قيمياا. ،التعدي

ضمن الشيء وبه ضمنا  ضمن: الضمين: الكفيلنظور: قال ابن م لغة:والضمان 
 .(3) وضمانا: كفل به. وضمنه إياه: كفله

: ريولذا قال الأزه اللتزام أو الحفظ، وهو من التضمين بأن يجعل شيئا في شيء.
  .(4)المضامين ما في أصلاب الفحول 

 .(5) قذمة أخرى بالح لُ غ  الضمان شَ قال العبدري المالكي:  الضمان اصطلاحا :

                                  

 .الألبانيوصححه (، 1905، رقم )، كتاب المناسك، باب صفة حج النبي السننأخرجه أبو داود في  )1)

 (.7662، رقم )صحيح الجامعصححه الألباني في و ، السننأخرجه أبو داود في  )2)

 .257، ص13، جلسان العربابن منظور،  3))

 .36، ص12، جتهذيب اللغةالأزهري،  4))

 .30، ص7، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمالكي، العبدري،  5))
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يقال: للتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه أو عين الضمان و 
: التزام خاص على وجه خاص، وفيه هوو  .(1) مضمونة ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمينا

 .(2) معنى الحفظ بكونه وثيقة

، «(3) الزعيم غارم»قال:   النبي أن أبي أمامة الباهلي  عنالأدلة من السنة ف اأم
  .(4)أي: ضامن  غارمالزعيم أي: الكفيل  قال السندي:

 .(5) أداء شيء يلزمه الغرمالزعيم غارم أي الكفيل ملزم نفسه ما ضمنه، و قال الطيبي: 
إذ أتي بجنازة فقالوا: صل  قال: كنا جلوسا عند النبي   وعن سلمة بن الأكوع

قالوا: ل فصلى عليه، ثم « ترك شيئا؟ فهل»قالوا: ل قال: « هل عليه دين؟»عليها فقال: 
قيل: نعم قال: « هل عليه دين؟»أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: 

قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها، قال: « فهل ترك شيئا؟»
صلوا على »ا: ثلاثة دنانير، قال: ، قالو «فهل عليه دين؟»قالوا: ل، قال: « هل ترك شيئا؟»

 .» (6)النبي  دينه، فصلى عليه ، قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي  «صاحبكم

                                  

 .235، ص2، جأسنى المطالب شرح روض الطالبالأنصاري، زكريا،  1))

 .111، ص2، جالتدريب في الفقه الشافعيابن رسلان، عمر،  2))

 ( وصححه الألباني.2405رقم )، كتاب، باب، السننأخرجه ابن ماجه في  3))

 .74، ص2ج، كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه  السندي، أبو الحسن، 4))

 .2195، ص7، جشرح المشكاةالطيبي،  5))

(، 2289، كتاب الحوالت، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم )الجامع الصحيحاخرجه البخاري في  6))
 ( وإسناده صحيح.16510( وأحمد )1619وأخرجه مسلم )



70 

 

 .(1) الضمان مشروعيةأجمع المسلمون في الجملة على و 

وحداا  ،ورعاية للعهود وجبراا للأضرار وزجراا للجناة ،وقد شرع الضمان حفظاا للحقوق
تُمْ بيهي وَلئَينْ صَبَرْتُُْ لَهوَُ خَيْرٌ ﴿الى: للاعتداء قال تع تُمْ فَ عَاقيبُوا بِييثْلي مَا عُوقيب ْ وَإينْ عَاقَ ب ْ

ْلُ بعَييٍر وَأَنَا بيهي زعَييمٌ ﴿وقال تعالى:  ،(126)سورة النحل: ﴾ليلصَّابيريينَ   ﴾وَليمَنْ جَاءَ بيهي حمي
م لمن جاء بصواع الملك أي كفيل ضامن فقد ضمن يوسف عليه السلا (،72)سورة يوسف:

  .(2) وهو إناؤه الذي كان يشرب به قدر ما يحمله البعير من الطعام

طعاما في  إلى النبي  قال: أهدت بعض أزواج النبي  أنس حديث  ومثله
طعام بطعام، وإناء : »قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي 

قال:   أبي أمامةحديث  أيضاا و  ها إناءا بدل الإناء الذي أتلفته،نَ ضم   فالنبي  ،«(3) بإناء
 .ةنو ضممأي  «(4) العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي: »قال رسول الله 

العارية مؤداة أي واجبة الرد على مالكها عينا حال الوجود وقيمة عند قال المناوي: 
  .(5) التلف

                                  

 .164، ص2، جفي مسائل الاجماع الإقناع. وانظر: القطان، أبو الحسن، 62، صمراتب الإجماعابن حزم، علي،  1))

 .264، ص3، جالمحرر الوجيز، وابن عطية، 231، ص9، جالقرآنالجامع لأحكام ، القرطبي )2)

(، 1359ب ما جاء فيمن يكسر له الشيء، رقم )، با، كتاب الأحكام عن رسول الله السننأخرجه الترمذي في )3)
  وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. 

(، وقال: حديث حسن 1265، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم )السننأخرجه الترمذي في )4)
 غريب، وصححه الألباني.  

 .151، ص2، جالتيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي،  5))
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 :(1) يم الدبو ثلاث صور للضمان وهيذكر الدكتور إبراه صور الضمان:

التي  الأموال، والمقصود العين كل ما له جوهر أو كان محسوساا  :الأعيانأولا: ضمان 
 .نسانتدخل في ملكية الإ

 الأعيانالمنافع جمع منفعة وهي الفائدة العرضية المكتسبة من  ثانيا : ضمان المنافع:
 يرها.كمنفعة السكنى والركوب والخدمة والتعليم وغ

لأن الوقف مضمون بالغصب  ؛الأعيانضمان المنافع أعم من ضمان قال الماوردي: 
فلما ضمنت المنافع بالعقود فأولى أن  ،ويصح العقد منه على المنفعة دون الرقبة ،دون العقد

فيكون هذا ترجيحا في  ،فأولى به المنافع الأعيانولو ضمن بالغصب  ،تضمن بالغصوب
 .(2) ولىالأالأصلين من طريق 

 .(3) الأموالكويجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمم  قال الرافعي: 

اختصاص يقوم بالشخص كالحقوق المعنوية من حق التأليف  ثالثا : ضمان الحقوق:
 والسم التجاري وحق الختراع وغيرها.

 (4)وهناك تقسيم آخر ذكره البورنو حيث قسم الضمان إلى قسمين:

 ده ما اتفق عليه العاقدان أو بدله.مر أولا : ضمان عقد: 

                                  

 .218، صضمان المنافعالدبو،  1))

 .161، ص7، جالحاوي الكبيرالماوردي،  2))

 .372، ص10، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  3))

 .372، ص1، جح قواعد الفقه الكليةإيضا الوجيز في البورنو،  4))
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 مرده المثل أو القيمة.ثانيا : ضمان يد: 

وتناولت الكتب الفقهية تفصيل ضمان منافع المغصوب حيث أوجبه الشافعي على 
 .(1)بوحنيفة وهو على تفصيل عند المالكية أالغاصب ولم يضمنه 

هنا هو ما يتعلق  وهذه التقسيمات تشمل الضمان من كل أبوابه، غير أن ما يهمنا
من حيث تلفه أو ضرر حاصل عليه فهذا هو مجال  بهالمبيع خصوصاا، فكل ما يتعلق نافع بم

ن ادخاره لوقت ويمك ،سبق معنا أن المال المعتبر ما كان مباح المنفعة شرعاا وقد  ،بحثنا هنا
 .على حرمة أموال الغير بناءا  ،أتلفه شخص وجب عليه الضمانإذا ف الحاجة،

ار، وأما لأنه ل ضرر ول ضر  ؛ف صغيراا أو مجنوناا فإن الضمان على وليهان المتلِ ولو ك
الميتة الكلب و غير طاهر ك أو ،كالخمر والمعازف  ،كأن يكون محرم المنفعةمالم يكن مالا معتبراا،  

 ،هدر غير محترم ليس بمال، بل هو لأنه ؛ضمان حينئذ   لعند الجمهور ف ،ففيه خلاف والخنزير
  وفيما يلي تفصيل ضمان المنافع:لف الأحناف في ذلك وخا

 :ته محرمة: ضمان مبيع منفعالأولىالمسألة 

ول يعد  ،فهو غير محترم ،نجسخبيثاا كالأو كان  ،بنص الشرعإذا كان المبيع محرما 
 اا تلف عينأ وأ ،لهو والمعازفالكسر آلت فلو أن رجلاا   ،يهفبل هو هدر ل ضمان  ،مالا 

كتب أو أحرق   ،أو أتلف بضاعة منتهية الصلاحية ،أو قتل خنزيراا  ،مثلاا  الأصنامك  عامحرمة شر 

                                  

الحاوي . والماوردي، 452، ص3، جالشرح الكبير. الدردير، 204، ص6، جالدر المختارانظر: ابن عابدين،  1))
 .112، ص4، جالإقناعكشاف القناع عن متن . والبهوتي، 160، ص7، جالكبير
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 شرعالأنها كلها أموال غير محترمة  ؛فلا ضمان عليه)شرط أل يؤدي إلى فساد أكبر(  السحر
 .(1) من الفقهاء وعلى هذا ذهب الجمهور، هي هدر كالمعدومةفلأن منافعها محرمة و 

بل إن السعي  ،المحرمة غير المعتبرة ليست أموالا في نظر الشرع لأعياناالمنافع المحرمة أو 
قال ابن قدامة: كل ما  ول يجوز أن تجبر بضمان لعدم ماليتهاورائها وامتلاكها ممنوع شرعاا، 

 .(2)ل يجوز ملكه ل ضمان فيه 

 .(3) المنافع المحرمة ل تقابل بالأعواضقال القرافي: 

بها وبماليتها وقد جعلها الشرع  اعتبارهو  الأعيانرم من المنافع أو المطالبة بضمان المحو 
على المنافع المحرمة لأنه محرم فلا  العقد ول يجوزالشيرازي:  قال الإمامهدرا ولم يضمن قيمتها، 

 ، فأخذ العوض مقابلها أكل للمال بالباطل.(4) يجوز أخذ العوض عنه كالميته والدم

إلى النوع الأول مما جعلناه معيارا للحكم على المنافع وهو  ويشير الإمام النووي هنا
ن الله تعالى حرم بيع الخمر وبيع إيوم فتح مكة  قال رسول الله : التحريم بالنص فيقول

 .(5) وبيع الميتة فدل على أنه ل قيمة له وما ل قيمة له ل يضمن الأصنامالخنازير وبيع 

                                  

. 96، ص5، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل. والحطاب، 2، ص6، جبدائع الصنائعراجع: الكاساني،  1))
 .399، ص4، جالمغني. وابن قدامة، 3، ص14، جالمجموعوالنووي، 

 .100، ص3، جالعناية شرح الهداية، وانظر: البابرتي، 304، ص6ج نيالمغابن قدامة،  )2)

 .398، ص5، جالذخيرةالقرافي،  3))

 .524، ص2ج شرح الكافية الشافيةوضيح المقاصد تبن إبراهيم،  أحمدعيسى،  4))

 .275، ص14، جالمجموعالنووي،  5))
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وما ليس بمال ل يستحق  ،ماليته أسقطفقد ه لذاتفكأنه يقول مادام الشرع حرمه 
 الضمان. 

ولو كان له قيمة عند أهل  ،وإشارة إلى أن ما ليس بمال شرعاا ل يستحق الضمان
 ،العز بن عبد السلام: لو زادت قيمة المتلف بصفة ترغب بمثلها العصاة قال الإمامالفساد 

ل نظر إلى ذلك لفساد الغرض المتعلق  والغلام الفاتن قلنا: ،كالكبش النطاح والديك المهراش
به، كما ل نظر إلى قيمة الزمر والكوبة والصور المحرمة، وإنما العبرة بقيمة ذلك عند أهل الرشد 

 .(1) والصلاح كما في كسر الأوثان والصلبان

والمقصود من كلامه أن الضمان يقع لصاحب الكبش أو الديك أو العبد بالقيمة 
دة المبنية على شيء غير معتبر شرعاا فليست متقومة؛ لأنها زوائد غير مأذون الأصلية وأما الزيا

 زيادة الضمان.الفيها خاصة فيما يتعلق بالكبش أو الديك، فلا تستحق 

: منافع الملاهي والفروج المحرمة واللمس والمس والتقبيل والضم المحرم فلا جبر أيضاا وقال 
    .(2) النجسة لحقارتها الأعيان لهذه المنافع احتقارا لها، كما ل تجبر

 حتى يستحق الضمان.وغير متقوم ل جبر أي ل ضمان لأن كلاا منها غير معتبر 

لنجاسة ذلك الشيء أو لضرره ومفسدته،  إما ما ل يجوز أن يملكقال محمد البورنو: 
لمتلف ل فمن أتلفه لغيره فلا يطالب بضمان ما أتلفه ول غرمه ول تعويضه؛ لأن الممنوع ا

 .(3) المسلم تقدير لقيمته ول لثمنه؛ لأنه ليس بمال متقوم عند

                                  

 ير.، بتصرف يس132، ص1، جقواعد الأحكام، ابن عبد السلام، العز  )1)

 .132، ص1المرجع السابق، ج )2)

 .556، ص8ج موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، محمد صدقي،  )3)
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إذا كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو عودا أو آلة موسيقية فلا ضمان عليه؛ إذا أضاف: و 
نها: النجس يمنع وم  كونه آلة لهوكانت هذه الأشياء وأمثالها ل تستعمل في شيء مباح غير

 .(1) فاع به، فمن أتلف لمسلم شيئا نجسا فلا ضمان عليه كذلكالمسلم من اقتنائه أو النت

قال ابن عثيمين: المزمار من آلت العزف التي ل تباح بحال، وعلى هذا فيجب إتلافه، 
إذا كان ل يمكن النتفاع به فإنه يحرق؛ لأن وأضاف: ، فإذا أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان
عوه نفسه فيما بعد إلى جمع المكسرات بعضها إلى بعض، إحراقه أبلغ في التنفير عنه؛ ولئلا تد

حرق نخل بني  حتى يكون منها مزمارا، ويدلنا على أن التحريق أبلغ وأنكى أن الرسول 
 .(2) النضير ولم يقطعه

لأنه ل  ،كما أن إتلافه ل يستلزم ضمانا  ،أغلب الفقهاء بيع كل محرم غير نافذ دعُ ي َ 
دل فمن أتلف خمراا أو أتلف ول يستحق الضمان ول الب ،محترم يعتبر مالا شرعاا فهو غير

 .(أشد)شرط أل يؤدي لضرر  أو ما يضر اتفاقاا فلا ضمان عليه سجائر

 المسألة الثانية: ضمان مبيع منفعته مباحة:

وهو الأصل في  ،معتبر ومضمون شرعاا مال و  ،المنفعة المباحة مبيع متمول المبيع ذو
، بإتلافهضمانه  فقد اعتبر ماليته وأوجب ،الشرع أباح بيعه ومنفعتهن   أا وبمباب الضمان، 

 .الإجارةفي عقد  أيضاا وكذلك المنافع لأنها أموال عند الجمهور وعند الحنفية 

                                  

 .557، ص8المرجع السابق ج )1)

 .222، ص10، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين،  2))
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فضمانها ل يكون  لأعيانوبما أن المنافع أعراض ل يمكن قبضها بنفسها لأنها مرتبطة با
منافعه من البائع أو المؤجر فله الحق في أخذ قيمة منافعه  بالمثل ولكن بقيمتها، فمن لم يستوفِ 

  .(1) المنافع تضمن بالأجرة ول تضمن بالمثلالعمراني:  منه وفي هذا السياق يقول

فتجبر في العقود الفاسدة  ،متقومةا  أن تكون المنفعة مباحةا  قال العز ابن عبد السلام:
 .(2) الأمواليع والصحيحة، لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جم

أشار العز رحمه الله إلى المنفعة المعتبرة شرعاا، أنها المنفعة المباحة المتقومة، أي التي لها 
، فكأن القاعدة قيمة مالية شرعية، فهي التي تستحق الضمان في العقود صحيحة أو فاسدة

 اله.هي اعتبار الشرع للمال عيناا أو منفعة حينها يستحق المالك الضمان على أمو 

أما في حال غصب المنفعة فإن الجمهور عدا الحنفية يوجبون على الغاصب الضمان، 
وهذا على رأي الشافعية في  .(3) المنافع تضمن باليد وتضمن بالإتلافقال إمام الحرمين: 

ضمان المنافع سواء الغصب أو غيره، أما الحنفية فلا ضمان لمنافع المغصوب عندهم فقد قال 
لأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب فإنها غير مضمونة وإن استهلكها؛ لأنها اابن عابدين: 

  .(4) عوض عن منافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا

وهناك من الحنفية من خالف رأي أئمة المذهب وأوجب الضمان في حال الغصب 
طلقا زمانا ومكانا وينبغي الإفتاء بضمان إتلاف المنافع م :فيقول الحنفي أمير حاجابن  ومنهم

                                  

 .454، ص8، جالبيان في مذهب الامام الشافعيالعمراني،  1))

 . بتصرف132، ص1، جواعد الأحكامقالسلام، العز،  ابن عبد (2)

 .231، ص7، جنِاية المطلب ودراية المذهبالجويني،  3))

 .204، ص6، جالدر المختارابن عابدين،  4))
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مطلقا فيهما وإن كان على خلاف القياس في باب الضمان زجرا  لب غصب المنافعولو غ
 . وبين أن إيجاب الضمان على الغاصب يعد زاجرا له ولغيره.(1) للغصبة عن ذلك

سواء أعيان أو منافع حتى ل تضيع أموال  الأموالويوضح الفقهاء ضرورة ضمان 
لبيع الصحيح يجب فيه ضمان العين بالثمن، وكذلك المقبوض بالبيع ا :ابن رجب قال ،الن اس

 .(2) الفاسد يجب فيه ضمان الثمن على المذهب

إذا كان العلماء بوجوب ضمان منافع العين إذا غصبت أو تلفت، ف أقوالوتتضافر 
 ،لعين ما جارة أو بيع شرعيإمنفعة  وتلف المبيع أو المنفعة مثل ،المبيع مباحاا ومنفعته مباحة

 أو يلزم البائع. فقد يلزم الضمان المشتري ،(3) فإنه يترتب عليه الضمان وفقاا للنظر الشرعي

وفي شأن الضمان حول القضايا المعاصرة ل يختلف الحكم على وجوب الضمان في 
على الغاصب ضمان المنافع، والمنافع تشمل قال محمد الشنقيطي: أو المنافع المعتبرة،  الأموال

ركوبات كالسيارات والدواب، وتشمل المساكن كالبيوت والعمائر ونحو ذلك من الحرف الم
  . (4) والصنائع الموجودة في زماننا ومما يستفاد منه من الآلت

                                  

 .204، ص3، جالتقرير والتحبير على تَرير الكمال ابن الهمامابن أمير حاج،  1))

 .853، ص2، جب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهالزحيلي، محمد مصطفى،  2))

نظرية ، وياسين الخطيب، نظرية الضمان، ووهبة الزحيلي، الضمان في الفقه الإسلاميانظر: علي الخفيف،  3))
 .الضمان

 .226، دروس صوتية رقم شرح زاد المستقنعالشنقيطي، محمد بن محمد المختار،  4))
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 مباحث: وفيه ثلاثة: : ضوابط المنفعةثانيال فصلال

 ذاتية:المنفعة الضوابط  المبحث الأول:

 أن تكون مباحة متقومة. .1
 ة غير متوهمة.أن تكون حقيقي .2
 أن تكون المنفعة مملوكة. .3
 أن تكون المنفعة معلومة محددة. .4

 :ضوابط المنفعة مع الأدلة المبحث الثاني:

 ألا تعارض نصا  شرعيا . .1
 : ألا تعارض كليات الشرع .2
 أجيز للضرورة لا يجوز حال السعة. ما .3

 ضوابط المنفعة مع الأفراد: المبحث الثالث:

 ألا تؤدي إلى ضرر للآخرين. .1
 إلى السفه منعت.المنفعة إذا خرجت  .2
  يمكن استيفاؤها.أن تكون المنفعة مما  .3
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استقراء لكثير من  نتيجةة ضوابط تعرف بها وتحد، وهي يالإسلامللمنفعة في الشريعة 
لسيما موضوع البحث والدراسة، ولعل بعض هذه الضوابط يرتبط من  ،القضايا المعاصرة

اضواقريب أو بعيد ببعض القواعد أو ال والواجب على كل من  ،بط الفقهية المعروفة في مضانهِّ
حتى ل يقع في  ؛للمنافع ومعرفة الضوابط الشرعية ،تصدر للبيع والشراء فقه مسائل المعاملات

 .الأموالوالغرر وضياع  ،الحرام من الربا والغش

جر قبل أن يفقه في باب ت  على من ي َ   عمر ابن الخطابلقد شدد الخليفة 
ويضرب بعض التجار بالدرة  ،أنه كان يطوف السوق عن عمر  جاءفقد  ،املاتالمع

  .(1) أبىوإل أكل الربا شاء أم  ؛ل يبيع في سوقنا إل من يفقه :ويقول

قال: ل يبيع في سوقنا هذا إل من تفقه في  وجاء في مسند الفاروق عن عمر 
 .  (3)تفقه في الدين  قد ا إل من: ل يبع في سوقنوفي الترمذي قال عمر  .(2)الدين 

َ عليه معرفتها،  والشاهد أن عمر  جعل العقوبة الرادعة لمن يجهل في أمور تَ عَين 
 الحلال والحرام ومداخل الربا وغيره. رفَ عفالتاجر يجب عليه أن يتعلم أمور التجارة، وي

ق بينه وبين وقبل أن ندلف للحديث عن الضوابط لبد من معرفة ماهية الضابط والفر 
 القاعدة والنظرية الفقهية:

                                  

 .64، ص2ج ،إحياء علوم الدينالغزالي،   )1)

 ، 349، ص1تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ج ،مسند الفاروق، أبو الفداء ،ابن كثير  2))

(، وقال الألباني 487، رقم )أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي  ،السننأخرجه الترمذي في  3))
 صحيح الإسناد.
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 الشيء، حفظ ضبط نالضبط: بفتح فسكون ماسم فاعل من ضَبَطَ،  الضابط لغة:
 .(1) الأمورعلى الوجه الكمل، ومنه: ضبط زمام  بالأمرالقيام  ،بالحزم

الفقهية المتعلقة بباب واحد من  تم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئياحك اصطلاحا :
 .(2) فقه مباشرةأبواب ال

أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة  الفقهية: القاعدة
 .(3)تحت موضوعه  في القضايا التي تدخل

القاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من  الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية:
 .(4) دأبواب شتى، خلافا للضابط فهو يضم مسائلَ فقهية من باب واح

تصور يقوم بالذهن، سواء استنبط بالتسلسل الفكري هي عبارة عن  النظرية الفقهية:
 .(5) المنطقي، أو استمد من استقراء الأحكام الفرعية الجزئية

وعدم مخالفتها  ،الشرعيةبيان الإطار العام للمنافع  والمقصود من ذكر هذه الضوابط
  وهي كما يلي:ية رئيس ثلاثة مباحثوقد جعلناها في  ،للنصوص

                                  

، 7، جالعينكتاب ليل، . وانظر: الخ282، صمعجم لغة الفقهاء ،قلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق 1))
 .23ص

 . 40، ص1، جالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرالعبد اللطيف، عبد الرحمن،  2))

 .45، صالقواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد،  3))

 .20، صمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةالأسمري، صالح،  4))

 .9، صيالتنظير الفقهعطية، جمال،  5))



81 

 

  ذاتية:المنفعة الالمبحث الأول: ضوابط 

 :متقومة أن تكون مباحةأولا: 

كمنفعة   ،تستند إلى دليل شرعي ،ضوابط المنفعة كونها مباحةا في ذاتهالعل من أبرز 
أو تضر بالمجتمع  ،كل منفعة غير معتبرة تخالف النصوصلأن   ،والرعي السكنى والخدمة والركوب

 قال الإمام، الإباحةوالأصل في البيوع  ،كمنفعة الربا ومنفعة الخمر  ،فهي منفعة  محرمةأو الأفراد 
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إل »الشافعي: 

محرم بإذنه داخل   نهى عنه رسول اللهمنها، وما كان في معنى ما  ما نهى عنه رسول الله 
 .(1) المعنى المنهي عنه في

 المنافع المباحة:

والخدمات  ،التنافس في التجارة والصناعة والزراعةمن  من المنافع المعتبرة ما أجاز الشرع
في كل  ، وإشاعتهاوالقيم الأخلاقبالبيع والشراء ليحصل للنفس لذتها في التملك في إطار  من 

 قال الله تعالى: ،ل والجشع وغيرهامع تهذيب النفس ومنعها من التعدي والستغلا ،باب
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيينَةَ قال الله تعالى: ﴿، و (275﴾ )سورة البقرة:الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر يباَ  وَأَحَلَّ اللََُّّ ﴿

نْيا خاليصَة  اللََّّي الَّتيي أَخْرَجَ ليعيباديهي وَالطَّي يباتي مينَ الر يزْقي قُلْ هييَ ليلَّذيينَ آمَنُوا فيي الْحيَاةي ا لدُّ
لُ الْآياتي ليقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ   .(32﴾ )سورة الأعراف:يَ وْمَ الْقييامَةي كَذليكَ نُ فَص ي

 .(2)، حيث يعرفها العلماء بكونها معاوضة على منفعة مباحة الإجارةمنفعة ومن المنافع المباحة 

                                  

 .3، ص3، جالأمالشافعي،  (1)

السراج الوهاج على متن . والغمراوي، 449، ص1، جمنح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد،  2))
 . 287، صالمنهاج
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ا قيمة ليحسن بذل كون المنفعة متقومة، ما له:  الإجارةالشربيني يشترط في  قال الإمام
المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكنى، والمسك والرياحين للشم، فإنها إذا لم تكن لها قيمة 

 .(1) سفها وتبذيرا إما لحرمتها أو لخستها أو قلتها يكون بذل المال في مقابلتها

 عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أوالبهوتي:  قال الإمام
وجعلها في  الإجارةجمع الإمام البهوتي هنا شروط  .(2) موصوفة في الذمة أو عمل معلوم

 نافذاا. العقد وإل لم يكن تعريفها والشاهد اشتراطه كونها مباحةا 

أن الشافعية والحنابلة نصوا على جواز استئجار الرائحة الطيبة  :ومن المنفعة المباحة
قصودة، فجاز بذل المال في تحصيلها، طيبة منفعة مباحة موعللوا ذلك بكون الرائحة ال ؛للشم

النووي رحمه الله: نصوا على جواز استئجار المسك  قال الإمام مع أنها تفنى فليست عيناا ثابتة،
 .(3)والرياحين للشم 

ل  منفعة مباحة، كنحت الأشكال أو البيوت أو الديكور لكنه ومثله العمل بالنحت
 أن النبي  بن مسعود  عبد اللهففي حديث  ،تحريماا  أشد لأنه ؛يجيز نحت ذوات الأرواح

، فإذا كانت المنفعة تتضمن العقد على «(4)عذابا يوم القيامة المصورون  الن اس أشدإن »قال: 
 .(5)ذوات الأرواح فهو عقد محرم باطل، لأنها منفعة محرمة بالنص  الأصنامنحت 

                                  

 .445، ص3، جمغني المحتاجالشربيني، الخطيب،  1))

 .241، ص2، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،  (2)
 .562، ص3، جالإقناعكشاف القناع عن متن . وانظر: البهوتي، 177، ص5ج، ينروضة الطالبالنووي،  (3)

، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة المسند الصحيحأخرجه مسلم في  )4)
 (.2109لب، رقم )غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام ل يدخلون بيتاا فيه صورة ول ك

 . 4، ص2، جسبل السلامالصنعاني،  5))
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بزمن أو حالة معينة جعلها في  تلبسهاغير أن  ،ومن المنافع ما تكون في أصلها مباحة
الحرب وسيلة إلى زيادة الفتنة والقتل  يقول الدكتور الخادمي: بيع السلاح زمنَ  ،دائرة الحرام

 . حرمت المنفعة من بيع السلاح هنا لأنها وسيلة للفتنة.(1) والتخريب، لذلك منع

 المنافع المحرمة:

العز  يقول لأنها ليست أموال في نظر الشرع، شرعاا،هدورة المأما المنافع المحرمة فهي 
منافع الملاهي والفروج المحرمة واللمس والمس والتقبيل والضم المحرم  رحمه الله: ابن عبد السلام

ما ذكره العز رحمه الله من المنافع المحرمة ل ضمان عند . (2) فلا جبر لهذه المنافع احتقارا لها
 مة شرعية لها.فواتها لأنها محرمة ل قي

بالباطل، بل ل  الن اسل يصح بيع ما ل منفعة فيه؛ لأنه من أكل أموال قال عليش: 
 .(3) يصح تملكه، وفي معناه ما منافعه كلها محرمة إذ ل فرق بين المعدوم شرعا والمعدوم حسا

ة آني استعمالمن المنافع المحرمة . ف(4)قال السيوطي: ما حرم استعماله حرم اتخاذه 
أو أثاث  أو استخدام آنية الذهب ،لذهب للرجالفلا يخفى تحريم ا الذهب والفضة أو بيعها،

 .(5) من الذهب

                                  

 . 24ص ،علم المقاصد الشرعية الخادمي، نور الدين، )1)
 .132، ص1ج ،قواعد الأحكامالسلام، العز،  ابن عبد ( 2)

 .454، ص4، جمنح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد،  3))

 .280، صوالنظائر الأشباهالسيوطي،  4))

. 128، ص1، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل. والحطاب، 341، ص6، جالدر المختارين، ابن عابد 5))
 .14، صعمدة الفقه. وابن قدامة، 81، ص1، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيوالعمراني، 
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 ،ما لم يعتبره الشارع لحرمته، و (1) مصلحة ملغاة في مقاصد الشريعةوالمنفعة المحرمة هي 
 ة.فهذه مصلحة متوهمة ملغاعمل آنية من الذهب والفضة أو ضرره كمصلحة 

السباع التي ل تصلح المنافع غير المعتبرة( أي )الحصني: وفي معنى هذه  قال الإمام
لى اعتناء الملوك السفلة المشغولين إول نظر  ،والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ،للاصطياد
ول نظر إلى الريش لأجل النبل لأنه ينجس  ،وكذا ل يجوز بيع الغراب ونحوه ،باللهو بها

 .(2)يجوز بيع السموم  بالنفصال وكذا ل

، وسيأتي تفصيل ةباهظبأثمان وبيع بهيمة الأنعام لجمالها تحديداا غير المعتبرة من المنافع و 
 .من بحثنا هذاذلك في الفصل الثالث 

 من المنافع المحرمة ما تتضمنه البيوع المنهي عنها:

لأنه  ؛ة وتحريمهمنع بيع العينكل البيوع المنهي عنها تتضمن منافع محرمة، مثال ذلك: 
إذا تبايعتم : »قال وجاء تحريمه في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما  ،للمراباةوسيلة 

بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ل ينزعه حتى 
 .(3) «ترجعوا إلى دينكم

                                  

ه يسع الفقي أصول الفقه الذي لا. والسلمي، عياض، 238، صنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالريسوني،  1))
 .209، صجهله

 .336ص، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالحصني، أبوبكر بن محمد،  )2)
 (، وصححه الألباني. 3462)رقم  ، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة،السننأبو داود في  أخرجه )3)
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سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها بيع العينة هو أن يبيع قال الأمير الصنعاني: 
من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها ولأنه يعود 

 .(1) إلى البائع عين ماله وفيه دليل على تحريم هذا البيع

قال: قال  فعن أبي هريرة  ع الآخرينبالبيع على بيالربح  ،ومن المنافع غير المعتبرة
ل تناجشوا، ول يبع المرء على بيع أخيه، ول يبع حاضر لباد، ول يخطب : »رسول الله 

ول »وفي رواية:  ،«إنائها فيالمرء على خطبة أخيه، ول تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما 
  .«(2) يزد الرجل على بيع أخيه

وفي « بتاع أو يذرحتى ي»زاد النسائي « ل يبع بعضكم على بيع بعض»قال الرملي: 
 .(3) معناه الشراء على الشراء، والمعنى فيهما الإيذاء

 .(4)أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاصالصنعاني:  قال الإمام

وتزيد الشحناء فهي مبنية على الغش  ،حرمت هذه البيوع لأنها تضر بالأخوة
وقع مضى لأنه لى أن هذا البيع يكره، وإن وفقهاء الأمصار ع قال ابن رشد: والستغلال.

                                  

 .57، ص2، جسبل السلامالصنعاني، 1) )

 (.1413ح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم )، كتاب النكا المسند الصحيحأخرجه مسلم في  )2)

المنهاج شرح صحيح مسلم . انظر: النووي، 469، ص3، جنِاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين،  3))
 .160، ص4، جالمغني. وابن قدامة، 158، ص10، جبن الحجاج

 .30، ص2، جسبل السلامالصنعاني،  4))
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 ،سخ في أي حالة وقع تمسكا بالعموموقال داود، وأصحابه: إن وقع ف ،سوم على بيع لم يتم
 .(1) وروي عن مالك، وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت

عبادة عن ف ،أو أدوية مزيفة أو منتهية الصلاحية ،بيع ما يضر من محرمات أيضاا منها و 
الشاهد أن  في بيعها فائدة  «.(2) ل ضرر ول ضرار»: قال رسول الله أن  مت بن الصاا

 مادية للبائع إل أنها منافع ملغاة غير معتبرة. 
 على محرم: الإجارةمن المنافع المحرمة 

على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل  الإجارةول يصح : بن عيسى أحمد قال الإمام
عندما يكون على منفعة محرمة، ويفهم منه وجوب  الإجارةعقد  طالإبالشاهد  .(3) الخمر

 كون المنفعة مباحة عند العقد عليها.

 .(4) الستئجار على استصناع آنية من نقدكمنفعة محرمة  قال ابن عرفة: ول تصح إجارة 

حتى يعتبرها  ،مباحة في كل عملية معاوضةالمبيع منافع تبين مما سبق ضرورة أن تكون 
 .الإجارةع وتجاز المعاملة شرعاا، وما لم تكن المنافع مباحة فالعقود محرمة سواء البيع أو الشر 

 

                                  

 .183، ص3، جتهدبداية المجابن رشد،  1))

 (، وصححه الألباني.2340، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم )السننأخرجه ابن ماجة في  )2)
 . 524، ص2ج شرح الكافية الشافيةوضيح المقاصد تأحمد بن إبراهيم،  عيسى، 3))

 .20، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرابن عرفة،  4))
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  :حقيقية غير متوهمةالمنفعة أن تكون ثانيا: 

المنافع الحقيقية المعتبرة من ضوابط المنفعة حتى يجوز تبادلها وبيعها أن تكون حقيقية، و 
مثل منفعة  ،ر بها والستفادة منها حقيقةا أو الشعو  ،هاتحصيلما يمكن هي شرعاا أو عرفا 

د صورة ل عائد وليست مجر السكنى، ومنفعة الركوب، ومنفعة الخدمة، ومنفعة الكتابة والتعليم، 
 ورائها.من 

 شرط المنافع الحقيقية: 

وتظهر نتائجها لبد من خلوها عن الغرر  ،وحتى تكون المنفعة حقيقيةا يترتب أثرها
وتكون معلومة بذهاب الجهالة  ،بذلك تخلو من الخطر أو القمار والميسروالميسر والجهالة، و 

 .(1) الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك والغرر هو: منها.

كان الثمن مجهول والمبيع مجهول وجهالة أحدهما تمنع إذا  وفي الجهالة يقول الكاساني: 
  .(2) صحة البيع فجهالتهما أولى

 .(3) فيكون منهيا عنه، فلا يصح لذلك جهالة المبيع غررابن مفلح: وقال 

 ،حقيقي من ورائها عائدلأنه ل  ،المنفعة الصورية أقرب إلى العدم منها إلى الحقيقةو 
لأن العلماء يشترطون في المبيع  ،ا وبذل المال من أجلها أقرب للسرف والتبذيربهل أثر يذكر و 

                                  

حاشيتا . وقليوبي وعميرة، 355، ص4، جالذخيرة. وانظر: القرافي، 163، ص5، جبدائع الصنائعني، الكاسا 1))
 .202، ص2، جقليوبي وعميرة

 .20، ص4، جتبيين الحقائق. وانظر: الزيلعي، 157، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  2))

 .309، صض المربعالرو . وانظر: البهوتي، 24، ص4، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح،  3))
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ويقصدون المنفعة الحقيقية العملية وإل كان البيع باطلاا،  ،فعاا بهكما سبق وذكرنا أن يكون منت
 المال في مقابله أكل له بالباطل. ودفع

 أمثلة للمنافع الصورية: 

ول يجوز استئجار الكاساني:  قال الإمام: (1)استئجار الدنانير نافع الصورية: من المف
ك، والعود وغيرهما من المشمومات للشم؛ الدراهم والدنانير ليزين الحانوت، ول استئجار المس

 .(2)الإجارةلأنه ليس بمنفعة مقصودة أل ترى أنه ل يعتاد استيفاؤها بعقد 

ومنع ابن القاسم استئجار الدراهم والدنانير لتزيين الحوانيت وكل  القرافي: قال الإمام
 .(3)ما ل يرف خشية السلف بزيادة الأجرة 

فوا في استئجار الدراهم والدنانير ليجمل بها الدكان واختلالشيرازي:  قال الإمام
واستئجار الأشجار لتجفيف الثياب والستظلال فمنهم من قال يجوز لأنه منفعة مباحة فجاز 
الستئجار لها كسائر المنافع ومنهم من قال: ل يجوز وهو الصحيح لأن الدراهم والدنانير ل 

والستظلال فكان بذل العوض فيه من السفه تراد للجمال ول الأشجار لتجفيف الثياب 
 .(4) وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل

 ،ليست حقيقيةلأن فائدتها  ،المميز لوحة السيارة رقم بيع منفعة :الصورية المنافعومن 
وحين تسأل صاحب رقم لوحة مميز عن الفائدة التي يجنيها  وهي صورية أكثر منها حقيقية،

                                  

، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، وابن إسحاق، خليل، 192، ص8، جالمختصر الفقهيانظر: ابن عرفة،  1))
 .487، ص6ج

 .244، ص2، جالمهذب. وانظر: الشيرازي، 193، ص4، جبدائع الصنائعالكاساني،  2))

 .400، ص5، جالذخيرةالقرافي،  3))

 . 244، ص2، جالمهذبالشيرازي،  4))
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 ،أو أنه من الشخصيات المهمة ،سوى أن ذلك علامة غنى ،ن فائدة معتبرةل يكاد يبيُن ع
 .الطائلة مقابل منفعة متوهمة، وتفصيلها في الفصل القادم الأموالل يسوغ إنفاق  وهذا بعيد

بيع الحيوان لجماله فحسب، فإن المقصد الشرعي الأصلي هو  ومن المنافع الصورية:
ع الأخرى من الركوب أو الحرث وحمل المتاع، أما جعلها الأكل لكل حيوان مأكول أو المناف

في حظائرها أو حبسها في مرابضها للتمتع بجمالها تحديداا فهذا خروج عن المقاصد الأصلية، 
 وإلغائها وإبدال المقصد التبعي مكانها، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث.

 أن تكون المنفعة مملوكة:ثالثا: 

 التصرف في أموال غيره إل بإذنه، وليس له أن يبيع شيئاا ل الحق في نسانليس للإ
ل تبع ما ليس » قال رسول الله   حكيم ابن حزام يملكه، وفي الحديث الشريف عن

لم يكن  ، وما(2) أن عملية البيع تبادل عوضين أو منافع أو هما معاا  ول شك، (1) «عندك
 لكان العوضين كان البيع باطلاا.يمالطرفان 

أن يكون مملوكاا لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما الكاساني في شروط البيع:  قال الإمام
  .(3) ليس بمملوك كمن باع الكلأ في أرض مملوكة، والماء الذي في نهره أو في بئره

أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد أو لمن يقع العقد له مقدورا الغزالي:  قال الإمام
 .(4) معلوما للمتعاقدينعلى تسليمه 

                                  

(، والنسائي في 1232، أبواب البيع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم )السننأخرجه الترمذي في  1))
 ( وصححه الألباني.4613، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم )السنن

 .225، ص4ج، مواهب الجليل. والحطاب، 493، ص7، جالتاج والإكليل لمختصر خليلالمواق،  2))

 .138ص 5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  3))

 .17، ص3، جالوسيط في المذهبالغزالي، أبو حامد،  4))
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أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها فلو تصرف فيما ل قال البهوتي: 
ضرورة ملك المبيع الفقهاء في  أقوالنلاحظ تضافر  .(1) يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه

 ذنه.بمال غيره ال بإ نسانأو منفعته، لأن فاقد الشيء ل يعطيه، ول يتصرف الإ

اَ إيلَى الْحكَُّامي ليتَأْكُلُوا ﴿قال الله تعالى:  لْبَاطيلي وَتُدْلُوا بُي نَكُمْ باي وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ
لْإيثُيْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  النَّاسفَرييق ا مينْ أَمْوَالي   .(188)سورة البقرة:  ﴾باي

نفس امرئ مسلم إل بطيب  يحل مالل »:  : قاللقا وعن عمرو بن يثربي 
يملك الشخص العين والمنفعة كما في أنواع البيوع المعروفة، وأحياناا يملك  . فأحياناا (2) «منه

لأنها معاوضة على منفعة، وأحياناا يحق للشخص النتفاع فقط  الإجارةالمنفعة فقط كما في 
 .(3)ها للغير كما في العاري ة في الستفادة من العين دون بيع منفعتها أو تأجير  الإباحةبمعنى 

العارية إذا كانت بمقابل صارت إجارة، لأنها معاوضة على المنفعة المباحة  أن   ول يخفى
 بعكس العارية فهي من باب التطوع والتفضل.

كالدور والعقار   ،وتصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها الشيرازي: قال الإمام
أن النبي   وروى صفوان ،فرساا فركبه  ستعار من أبي طلحةا أن النبي   ى أنسو ر 

                                  

 .412، صالروض المربع شرح زاد المستقنعالبهوتي،  1))

(، وصححه 11545رقم ) الآثارمعرفة السنن و (. وأخرجه البيهقي في 15488رقم ) المسندأخرجه الإمام أحمد في  2))
 الألباني في الإرواء.

. 269، ص5، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل. والحطاب، 133، ص11، جالمبسوطالسرخسي،  3))
 .163، ص5، جالمغني. وابن قدامة، 426، ص4، جروضة الطالبينوالنووي، 
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 وقسنا عليها كل ما كان  ،فثبت في هذه الأشياء بالخبر ،استعار منه أدرعاا في غزاة حنين
 .(1) ينتفع به مع بقاء عينه

في بيع مال غيره أو الشراء له أو تأجير بيته أو ما يلحق به  (2) وتظهر مسألة الفضولي
 أجازه بشرط إجازة المالك. ومنبيع من أبطل الول يخفى 

وأصل المسألة أن بيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك عندنا السرخسي:  قال الإمام
 .(3) ويجعل إجازته في النتهاء كالإذن في البتداء

واختلفوا من هذا في بيع الفضولي، هل ينعقد أم ل؟ وصورته أن يبيع قال ابن رشد: 
البيع، وإن لم يرض فسخ، وكذلك  ىه بشرط إن رضي به صاحب المال أمضير الرجل مال غ

في شراء الرجل للرجل بغير إذنه، على أنه إن رضي المشتري صح الشراء وإل لم يصح، فمنعه 
وفرق أبو حنيفة بين البيع  ،ا، وأجازه مالك في الوجهين جميعاالشافعي في الوجهين جميع

 .(4) ، ول يجوز في الشراءوالشراء، فقال: يجوز في البيع

أو  الأعيان، وهذا كله في بيع يتصرف المرء إل في مال نفسه فقط أليبقى الأصل و 
 .المنافع فلا يجوز تأجير سيارة الغير أو بيع مال الغير أو تأجير بيوتهم إل بإذنهم

                                  

 .188، ص2، جالمهذبالشيرازي،  1))

، 270، ص4، جشرح مختصر خليل مواهب الجليلاب، ، والحط153، ص13، جالمبسوطانظر: السرخسي،  2))
 .60، ص5، جالمغني. وابن قدامة، 350، ص2، جمغني المحتاجالشربيني، 

 .153، ص13، جالمبسوطالسرخسي،  3))

 .189، ص3، جبداية المجتهدابن رشد،  4))
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 أن تكون المنفعة معلومة محددة: رابعا: 

المبيع وهو كذلك من أهم ضوابط المنافع، فلا  من أهم شروط اوتفاصيله العلم بالمنافع
اشترى شيئاا،  ، فمن(1) عنه الشرع الغرر، والجهالة في المبيع ، ومن أكبر ما نهىالمجهوليجوز بيع 

 ، وهكذا في باب المنافع.صيله وحدوده حتى ل يحصل التنازعأو استأجر بيتاا لبد أن يعلم تفا

الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم  والغرر هو: تعريفات للغرر والجهالة:
ما ترد د بين السلامة والعطب، وليس أحدهما بأولى من وعرفه العمراني:  .(2) بمنزلة الشك

 .(3) الآخر، أو كان الغالب العطب

وهو مأخوذ من قولك  ،وخفى عليك باطنه وسره ،ما طوي عنك علمه والغرر هو:
عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع وقطعاا  وإنما نهى  ،طويت الثوب على غره

 .(4) فيها الن اسللخصومة والنزاع أن يقعا بين 

كان الثمن مجهول والمبيع مجهول وجهالة أحدهما تمنع صحة البيع إذا   والجهالة هي:
التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله كأن يبيع شاة من  الفاحشةوهي الجهالة  .(5) فجهالتهما أولى

                                  

. 181، ص8ج ،الأم. والشافعي، 254، ص3، جالمدونة. ومالك، 10، ص13، جالمبسوطانظر: السرخسي،  1))
 .7، ص2، جالمغنيوابن قدامة، 

 . و355، ص4، جالذخيرة. وانظر: القرافي، 163، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  2))

 .65، ص5، جالبيان في مذهب الامام الشافعيالعمراني،  3))

 ، بتصرف يسير.88، ص3، جمعالم السننالخطابي،  ( 4)

 .157، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  5))
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وقطعاا للخصومة والنزاع يوع؛ تحصيناا للأموال أن تضيع عن هذه الب ع، وقد نهى النبي قطي
  .(1) الن اسبين 

أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد أو لمن يقع العقد له مقدورا الغزالي:  قال الإمام
  .(2) على تسليمه معلوما للمتعاقدين

لة به غرر، ولأنه بيع، فلم يصح مع الجهل ؛ لأن الجهامعرفة مبيع :قال الرحيبانيو 
 .(3) بالمبيع

: أن الغرر ما ل يدرى أيحصل أم ل أما الجهالة فهو عدم الفرق بين الجهالة والغرر
 (4) ول يضر الغرر إل إذا كان فاحشاا  العلم بالمبيع وإن كانت الجهالة نوع من الغرر

نها كالمعدومة، وينبغي أن تكون أو تأجيرها لأ ،هولةفلا يصح بيع منفعة مجولهذا 
، والذي يبدو حتى ل يظهر نزاع بين طرفي العقد ؛معلومة القدر أو الجنس أو الصفة أو النوع

  .أن ذلك راجع للعرف، فقد تحتاج المنفعة تبيين القدر والصفة أو أحدهما وهكذا الجنس والنوع

لمعاوضة عليها أو استئجارها المراد امنفعة العين إذا كانت و  طبيعة المنافع المعلومة:
 ،بيتاا فإن المتبادر هو الستئجار للسكنى استأجركمثل من   ،واضحة بين الطرفين المتبادلين لها

 أو استأجر أرضا فإنه ليزرعها، فإذا كانت المنفعة واضحةا  ،ملابس فإنه ليلبسها استأجرومن 
استأجر سيارة نقل أمتعة من ه ، ومثللتحديدها والستفسار عنها لضبطهافلا حاجة  ،متبادره

                                  

 .408، ص3، جموسوعة الفقه الإسلاميالتويجري، محمد،  1))

 .17، ص3، جالوسيط في المذهبالغزالي، أبو حامد،  2))

 .26، ص3، جمطالب أولَ النهى في شرح غاية المنتهىالرحيباني، مصطفى،  3))

 .170، ص1، جالفروقانظر: القرافي،  4))
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ومة لسيما السيارات سيارةا للركوب فإن منفعتها واضحة معل ، أوفإن المنفعة المعلومة هي النقل
 .سواء للبناء وغيره الأرضآلةا للحفر فإن المعروف أنها لحفر الصغيرة، أو 

ر من أو أن العين تتضمن أكث ،غير واضحة أما إذا كانت غامضةا  المنافع الغامضة:
حتى ل يظهر خلاف بين الطرفين نتيجةَ عدم ضبط  ؛لابد من تحديد نوع المنفعةف ،منفعة

وتظهر أهمية ذلك في أن من العلماء من حرم بيع شيء لآخر إذا علم استعماله  ،المنفعة المطلوبة
 حتى ل ينشئ خلاف بين أيضاا يبيع عنباا لآخر ليصنع منه خمراا، ولها أهمية  نفي الحرام، كم

 اقدين، وأمثال هذا كثير في الفقه.المتع

إن امتاز المقصود عن غيره فلا حاجة إلى ما يميزه، فمن : معبد السلاابن  قال العز
لأن صورته  ؛لم يحتج إلى ذكر منفعة ،استأجر عمامة أو ثوبا أو قدوما أو سيفا أو بساطا

 . (1)منصرفة إلى منفعته مميزة لها فلا حاجة إلى مميز 

أرضاا للزراعة أو للبناء أو  ون العين لها أكثر من منفعة  معلومة كمن استأجروقد تك
 ابن عبد قال الإمامفلا بد من تبيين ذلك حتى يصير معلوماا لئلا يحصل التنازع،  منافع أخرى

تكترى للزرع والغرس  الأرضو  ددة كالدابة تكترى للعمل والركوبتر وإن كانت المنفعة مالسلام: 
 .(2) بد من تمييز المنفعة باللفظ والبناء فلا

حديث زواج  دليله، البيع منافع فلابد أن تكونا معلومتين  فيحتى في كون العوضين
ومثله جعل العتق  لكنهما معلومان، ،فإن العوضين معدومان ،(3) القرآنالصحابي بما معه من 

                                  

 .215ص1، جقواعد الأحكامابن عبد السلام، العز،  ( 1)

 .152ص1، جقواعد الأحكامابن عبد السلام، العز،  (2)

 ( وصححه الألباني.2111، كتاب النكاح، باب في التزويج على العمل يعمل، رقم )السنن أخرجه أبو داوود في 3))
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تكون  أيضاا  الإجارةفي ، و مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها النبي  فعل كما  ،(1) صداقاا 
 .(2) لكنها أجيزت للحاجة المنافع معدومة

إمام ، فيقول الإجارةويشير الفقهاء إلى أهمية أن تكون المنفعة معلومة، في المبيع أو في 
كما أجيزت للحاجة   الإجارةالمعقود عليه في البيع يجب أن يكون موجوداا، و  الحرمين:

، إما بالمدة وإما الإجارةافع معدومة، ثم الإعلام شرط  في والمصلحة، فهي ل تَردِ إل على من
، كخياطة الثوب ونحوها  .(3) بذكر ملتمس  معلوم 

لما في ذلك  ؛وإجارته وهبته ،العز ابن عبد السلام: الشرع منع من بيع المعدوميقول و 
قد، ول إذ ل يتصور وجودها حال الع ،من الغرر وعدم الحاجة، وجوز عقود المنافع مع عدمها

  .(4) تحصل منافعها إل كذلك

 .(5)وقيل هي تمليك المنافع بعوض بأجر معلوم بيع منفعة معلومة الإجارةقال الزيلعي: 

وما صح ثمنا صح  هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم الإجارةالنسفي:  قال الإمامو 
ولم  ة أي مدة كانتفتصح على مدة معلوم كالسكنى والزراعة  والمنفعة تعلم ببيان المدة أجرة

                                  

(، وأبو داود، رقم 1365(، ومسلم رقم )5086، كتاب، باب، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))
(2103.) 

. والشربيني، 307، ص5، جالذخيرة. والقرافي، 389، ص13، جالبناية شرح الهدايةانظر: العيني، بدر الدين،  2))
 .329، ص5، جالمغني. وابن قدامة، 442، ص3، جمغني المحتاج

 .336، ص19، جنِاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  3))

 .144ص1، جقواعد الأحكامابن عبد السلام، العز،   (4)

، 10، جالبناية شرح الهداية. وانظر: العيني، 114و105، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  5))
 .2، ص8، جتكملة البحر الرائق. والطوري، الحنفي، 221ص
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أو  أو بالتسمية كالستئجار على صبغ الثوب وخياطته تزد في الأوقاف على ثلاث سنين
 .(1) بالإشارة كالستئجار على نقل هذا الطعام إلى كذا

من  ووي:الفقهاء في وجوب أن تكون المنافع معلومة، يقول الن أقوالوهكذا هي 
  .(2) وضة فلم يجز بعوض مجهول كالبيععقد معا لأنهاستأجر أجيرا فليعلمه أجره 

قلنا: هي مقدرة الوجود؛ لأنها جعلت ، وقولهم: إن المنافع معدومةقال ابن قدامة: و 
 .(3) موردا للعقد، والعقد ل يرد إل على موجود

جمهور فقهاء الأمصار مالك، وأبو حنيفة، والشافعي اتفقوا بالجملة أن قال ابن رشد: 
 .(4) كون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدرأن ي الإجارةمن شرط 

حتى  ،تبين مما سبق ضرورة أن تكون المنافع معلومة للطرفين عند إبرام عقد المعاوضة
الفقهاء أن  أقواليظهر ما يفسد عملية التبادل بينهما، وتنتفي الجهالة والغرر، وعرفنا من  ل

 . تعاقدينالماع بين لصحة العقد وحتى ل ينشأ نز  العلم بالمنافع شرط  

  

                                  

 .543، صكنز الدقائقالنسفي، أبو البركات،  1))

 .33، ص15، جالمجموعالنووي،  2))

 .329، ص5، جالمغنيابن قدامة،  3))

 .11، ص4، جبداية المجتهدابن رشد،  4))
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 المبحث الثاني: ضوابط المنفعة مع الدليل:

 :ألا تعارض نصا  شرعيا  أولا: 

مثل البيوع عل من أهم ضوابط المنفعة في الشريعة أل تعارض النصوص الشرعية، ل
قت فكل منفعة توافبيت أو سيارة، بأنواعها كإجارة  الإجارةشروطها الشرعية، و  المباحة المتوفرة

 فهي مطلوبة مرغوبة. نصوص، والتقت مع أهدافها الساميةالمع 

لأن  ،ممنوعة بحكم الشرعومادامت المنفعة معارضة للنصوص الشرعية الصريحة فهي 
: منفعة الربا والخمر ونشر الفواحش مثل نهج الشرعي لستجلاب المنافع،ذلك خروج عن الم

  وبيع ما يفسد الأفراد والمجتمعات.

 عارضتها النصوص من جهتين: تَرم المنافع لم

أو المنافع محرمة أو العقد على  اا لكون المبيع محرم :صراحة  لمعارضتها التحريم  :الأولى
 .(1) ارتكاب المعصية لمنفعة المال ل يجوزقال السرخسي: محرم أو لعمل محرم، 

، تضاد النصوص الشرعيةسياحي أو اقتصادي، فإنها منفعة  لغناء لغرضالترويج لومثل 
ذَهَا  النَّاسوَمينَ قال سبحانه: ﴿ لَّ عَنْ سَبييلي اللََّّي بيغَيْري عيلْمٍ وَيَ تَّخي مَنْ يَشْتَريي لَهوَْ الْحدَييثي لييُضي

 ،(2) من المنافع المحرمة الغناء الشاهد: أن (،6)سورة لقمان: ﴾هُزُو ا أُولئَيكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُهيينٌ 
يقود للفاحشة وسماع يعارض النصوص الشرعية و لكونه  اءثمن الغن المستفاد منحرم المال و 

 .مزمار الشيطان

                                  

 . 139، ص10، جالمبسوطالسرخسي،  1))

 .51، ص14، جالجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي،  2))
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قال الحصني: وأما آلت اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها ل تعد مال 
 .(1)كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا 

حيث أبطل البيع لمنافعه الملغاة  ،الشاهد قوله فبيعها باطل لأن منفعتها معدومة شرعا
 شرعا المضادة النصوص.

في  ا يدهن بها الجلود وتطلى بها السفنمنفعة الأدهان النجسة وأنه لقد ذكر للنبي 
 ،يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن :قيل  حديث جابر بن عبد الله

 عملاا  ،ذلك لم يعتبرف. «(2) ل هو حرام»: ، فقالالن اسويدهن بها الجلود، ويستصبح بها 
 اهد معنا أن النبي ، والش﴾حرمت عليكم الميتة﴿بالأصل وهو تحريم الميتة، قال الله تعالى: 

 .(3) نجسة الميتة لأن   ؛أبطل بيعهالأنها تعارض النصوص صراحة، ولذا  ؛حرم المنفعة

البيع وقت صلاة سم النهي عن ومن هذا الق: في سد الذرائع ابن عاشور رحمه الله قال
الجمعة، وبيع الرجل على بيع أخيه، والنهي عن بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لعاصر 

 .(4) الخمر، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها

                                  

 .336،337، صكفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالحصني،  )1)

وأخرجه مسلم في  (.2236رقم )، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، الجامع الصحيحأخرجه البخاري في   2))
(، وأخرجه أبو داوود في 1581، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم )المسند الصحيح

 ( وصححه الألباني.3486، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم )السنن

، 4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، . و 331، ص1، جالدر المختارانظر: ابن عابدين،  3))
 .169، ص4، جالمغني. وابن قدامة، 226، ص9، جالمجموع. والنووي، 258ص

 .313، ص2، جمقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور، محمد الطاهر، )4)
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صلاة الجمعة ونلاحظ أن كل بيع مما سبق تعارضه مفسدة أقوى منه كالبيع وقت 
 .(1) مصلحة ملغاةلنصوص الشرعية فهي كل منفعة تعارض او ، يفوت الخطبة والصلاة

 تَريم المنافع عند معرفة قصد الحرام: :والجهة الثانية

وذلك باستخدام المعاوضة  ،عمل المنكرالشرعية قد تكون بقصد معارضة النصوص 
المباحة للتوصل للمنافع المحرمة، والأصل أن ذلك خفي لأن النية من أعمال القلوب، ول يمكن 

ا فيها، غير أنه قد تظهر علامات تبين قصد الحرام، فإذا ما ترجح ذلك وجب الطلاع على م
 للحرام فهو حرام. صلمنع الحرام بقاعدة سد الذرائع، لأن كل ما أو 

يعلم أن المشتري قصد بالشراء  لأوكذلك يشترط في جواز البيع الحطاب:  قال الإمام
ما يحرم بيع السلاح لمن يعلم أنه يريد والمذهب في هذا سد الذرائع ك. وأضاف: أمرا ل يجوز

 .(2) قطع الطريق على المسلمين أو إثارة الفتنة بينهم

 . (3) يجوز: ويمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراا ل الدسوقيقال 

                                  

، 1، جدوانيالفواكه ال. النفراوي المالكي، شهاب الدين، 270، ص1، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  1))
 .207، ص1، جالمهذب. والشيرازي، 24، ص2، جأحمدالكافي في فقه الامام . ابن قدامة، 258ص

الفواكه الدواني . وانظر: النفراوي، شهاب الدين، 254، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،  2))
 .288، ص2، جعلى رسالة ابن ابي زيد القيرواني

 .7، ص3، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي أحمد،محمد بن  ،الدسوقي 3))
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كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، قال ابن قدامة:  
الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ  أو في الفتنة، وبيع

 .(1) فهذا حرام ،كنيسة، أو بيت نار، وأشباه ذلك

وحرموا بيع الخشب  ،مع أن بيع العنب مباح ،وحرم العلماء بيع العنب لمن يتخذه خمراا 
لكونها وسيلة الشرك والتعظيم  صنامالأأو يتخذه صليباا ومنعوا بيع التماثيل و  ،لمن يتخذه آلة لهو

م حرام محر ، وبيع كل أو لقطع الطريق ،حرم العلماء بيع السلاح في وقت الفتنة، و المفضي إليه
 الأموالغير معتبرة شرعاا، لعدم تنزيل الحرام منزلة فهي  تعارض النص، لأنه يشتمل على منافع

غير أن ما ذكرنا من الأمثلة تكفي لبيان هنا لحصرها،  وهناك أمثلة كثيرة ليس المقام ،الشرعية
 .(2) هذا الضابط أل تخالف المنافع النصوص الشرعية

 : ألا تعارض كليات الشرعثانيا: 

)سورة  ﴾وَتَيُبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّاقال الله تعالى: ﴿ نسانحب المال فطرة في الإ
ولكنها سيقت (، 8)سورة العاديات:﴾ شَدييدٌ وَإينَّهُ لحيُب ي الْخَيْري لَ وقال تعالى: ﴿ (،20الفجر:

 جاءت آياتقد حبه و الفطرة على لطلبه من كل وجه بحجة  نسانيسعى الإ فلامساق الذم 
( 19خُليقَ هَلُوعا  ) نسانإينَّ الْإ ذماا وأكثر تصريحاا حيث يقول تعالى: ﴿ أشدالمعارج  سورة

( الَّذيينَ هُمْ 22( إيلاَّ الْمُصَل ييَن )21 الْخَيْرُ مَنُوعا  )( وَإيذا مَسَّهُ 20إيذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا  )

                                  

 . 168، ص4، جالمغنيابن قدامة،  1))

، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. والحطاب، 29، ص6، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقانظر: الزيلعي،  2))
الشرح الكبير لرحمن، . وابن قدامة، عبد ا121، ص5، جالبيان في مذهب الامام الشافعي. والعمراني، 254، ص4ج

 .41، ص4، جعلى متن المقنع
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عباس: الهلوع: الحريص ابن قال (، 23-19)سورة المعارج:﴾ (23عَلى صَلاتهييمْ دائيمُونَ )
 .(1)على ما ل يحل له

 ،بالطرق المباحة السعي وراء المنافع المشروعة تأجاز ية أن الإسلاممن محاسن الشريعة 
ي أن الإسلامومن القواعد الراسخة في الفقه  ،ذر من المساس بضروريات الدين الخمسمع الح

 .شرط عدم الضرر خاصاا كان أو عاماا  ،(2) الإباحةالأصل في المعاملات 

جاء الشرع كله  ،حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال :والكليات الخمس
في ففسدة تضر بهذه الخمس أو أحدها، وكل ما يعين على ذلك، ومنع كل م ،للحفاظ عليها
 .عين على التزامهم بهتو  ،الن اسصلح دين ت يجب الحرص على كل منفعةحفظ الدين 

 .(3) الأموالالكليات الخمس: حفظ الدماء والأعراض والأنساب والعقول و قال القرافي: 

ال، المبني والم ، والعرضالخمس: الدين، والنفس، والعقل الكلياتالشاطبي:  قال الإمام
حفظها وجودا في جلب المصالح وتكثيرها؛ فكل طاعة ترجع إليها، وعدما في درء المفاسد 

 .(4) وتقليلها

                                  

 . 223، ص8ج القرآن،معالم التنزيل في تفسير البغوي،  )1)

  .294، ص1، جالموافقات. والشاطبي، 8، ص8، جالبحر المحيط في أصول الفقهانظر: الزركشي،  2))

 .256، صنهاج الوصولنِاية السول شرح م. وانظر: السنوي، 164، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،  3))

 .3، المقدمة صالموافقاتالشاطبي،  4))
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المجمع  ومن المقرر أن حفظ المال من الكليات الخمسقال شهاب الدين الحموي: 
لشارع ويمنع المالك من إجارة ملكه بلزوم إتلاف ماله، ولم يأذن به ا، عليها في سائر الأديان

 .(1) مثل ما لو رضي بالربا مع غيره

وغيره إجماع الملل على اعتبارها، فإن الله تعالى ما  حكى الغزاليلكليات الخمس او 
أن الكليات  القرافيوذكر  .(2) أباح النفوس ول شيئاا من الخمسة المتقدمة في ملة من الملل

الشريعة ق عليها كالعقائد حيث قال: الخمس ل يتطرق إليها النسخ في الشرائع لأنها ثابتة متف
المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا، لأن قواعد العقائد لم تنسخ، 

 .(3) وكذلك حفظ الكليات الخمس، فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفرعية

وفيما يلي نشير  ،وقد شرع الإسلام بيوعاا ومنع أخرى للحفاظ على الكليات الشرعية
 إلى بعض هذه البيوع مع كل واحدة منها وليس المقصود حصر أنواع البيوع:

 منافع لحفظ الدين:و بيوع أولا : 

رم بيع ما يحجاز بيع وشراء المصحف، وكتب العلم الشرعي، و من أجل حفظ الدين 
ومرئي وكل مسموع  ،كبيع السحر والشعوذة وكتب النحراف والدجل،  الن اسيضر بعقائد 

 ماء شراءها إل لمن يريد إتلافها.على واحد منها، ولم يجز العل الإجارةو  ومقروء يضر بالدين،

إمامة المسجد كبناء المساجد وكتابة المصاحف، و   على ما يقيم الدين الإجارةكما يجوز 
 ذكرها.ل يتسع المجال ل أقوالوالرقية، وأنواع القرب، وللعلماء في ذلك  القرآنوالأذان وتعليم 

                                  

 .318، ص1، جوالنظائر الأشباهغمز عيون البصائر في شرح الحموي، شهاب الدين،  1))

 .417، ص1، جالمستصفىالغزالي،  2))

 .1932، ص4، جنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي،  3))
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لم يعد  هأو أن ،ويحرم بيع المسجد مطلقاا، إل في حالت نادرة ككونه آل للسقوط
 يصلى فيه، شرط أن يبيعه القاضي ليجعله في مسجد آخر. 

لهم تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث ل يصلى  نقل ابن عابدين قوله:
 .(1) مسجد آخر فيه، ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في

أرأيت من بنى مسجدا على ظهر بيت له أو على غير ظهر بيت،  جاء في المدونة:
  على أرضه ولم يبنه على بيته، أيجوز له أن يبيعه؟

فالإمام مالك  .(2) بيعه؛ لأن هذا عندي بمنزلة الحبسقال: قال مالك: ل يجوز له أن ي
و حق عام لكل المسلمين، ل يتصرف فيه إل القاضي رحمه الله لم يجز بيعه لأنه بمنزلة الوقف، فه

 بما يعود على المصلحة العامة.

اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه قال الإمام النووي: 
 .(3) بالأجرة ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه

ل نعلم في بيع المصحف  حمدأقال  ،ويحرم بيع مصحف ولو في دينقال البهوتي: 
ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه  .قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ،رخصة

 .(4) ابتذال له وترك لتعظيمه

                                  

. والمرداوي، 107، ص1، جإرشاد السالكشهاب الدين المالكي،  .357، ص4، جالدر المختارابن عابدين،  1))
 .111، ص7، جالإنصاف

 .202، ص3، جحاشية البجيرمي على شرح المنهج. وانظر: البجيرمي، 259، ص4، جالمدونةمالك،  2))

 .252، ص9، جالمجموعالنووي،  3))

 .155، ص3، جالإقناعكشاف القناع عن متن البهوتي،  4))
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أو تحريم بيعه  ،والذي يبدو أن من حرم بيع المصحف هو حتى ل يمتهن كغيره من السلع
وعلى  ،ذا نجمع بين من حرم ومن أباحبيعه للمسلم فيحمل على الجواز وبهأما  ،لغير المسلم

، : أي ولو كان بقراءة شاذةبيع مصحف يمنع من البيوع في الشرح الصغير:هذا التقسيم جاء 
عظمها؛ لأن مجرد مثلها كتب العلم وظاهره حرمة بيعها لكافر ولو كان الكافر يو  وكتب حديث
 .(1) نها مبدلة ففيه إعانة لهم على ضلالهمبيع التوراة والإنجيل لهم؛ لأ أيضاا ويمنع  ،تملكه لها إهانة

 :لحفظ النفسمنافع و بيوع ثانيا : 

وجب بيع ما يحفظ النفوس من طعام وشراب ودواء، وحرم من أجل حفظ النفس و 
 نساندواء أو طعام أو شراب أو مخدرات أو بيع الإ ،نع بيع ما يضر الجسداحتكار ذلك، ويم

قال الله تعالى:  ،على عمل يؤذي النفوس الإجارةم وحر أو أجزائه أو ما انتهت صلاحيته، 
دييدُ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبري ي وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإيثُيْ وَالْعُدْوَاني وَات َّقُوا اللَََّّ إينَّ اللَََّّ شَ ﴿

 (.2:)سورة المائدة ﴾الْعيقَابي 

 :العقللحفظ منافع و بيوع ثالثا : 

أدوية أو خمر أو مخدرات أو أفكار ضالة أطعمة أو ر بالعقل من ما يضومنع بيع 
يَا أيَ ُّهَا ﴿قال الله تعالى:  ل والنفس والماللضرره بالدين والعقحرم الخمر وعقائد منحرفة، ف

رُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ريجْسٌ مينْ عَمَلي الشَّيْ  اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسي طاَني فاَجْتَنيبُوهُ الَّذيينَ آَمَنُوا إينََّّ
 .(2) (90)سورة المائدة:  ﴾لَعَلَّكُمْ تُ فْليحُونَ 

                                  

 . بتصرف20، ص3، جغة السالك لأقرب المسالكبل، أبو العباس، الصاوي 1))

الحاوي .والماوردي، 222، ص12، جالعناية شرح الهداية. والعيني، 213، ص2، جالفواكه الدوانيالقيرواني،  2))
 .158، ص9، جالمغني. وابن قدامة، 184، ص17، جالكبير
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وَقَدْ نَ زَّلَ ﴿ومنع بيع كل ما يروج للأفكار المنحرفة والكفرية والشركية، قال الله تعالى: 
اَ اَ وَيُسْتَ هْزَأُ بُي عْتُمْ آيَاتي اللََّّي يُكْفَرُ بُي فَلَا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَََّّٰ  عَلَيْكُمْ فيي الْكيتَابي أَنْ إيذَا سَيَ

عُ الْمُنَافيقييَن وَالْكَافيريينَ فيي جَهَ  ثْ لُهُمْ ۗ إينَّ اللَََّّ جَامي نَّمَ يََوُضُوا فيي حَدييثٍ غَيْريهي ۚ إينَّكُمْ إيذ ا م ي
يع ا فمن باب  ،فإذا حرم الله الجلوس أو الستماع للكفر بآيات الله، (140)سورة النساء: ﴾جميَ

 لى يحرم بيع أو إجارة على ذلك وما شابهه.أو 

 :النسللحفظ منافع و بيوع رابعا : 

أن الله تعالى نهى عن إكراه الفتيات على  ،ومن أمثلة حفظ الشريعة للنسل والعرض
فإن كسب المال عموما مشروع شرط أن تكون وسيلته  ،البغاء لبتغاء عرض الحياة الدنيا

 .ن بطرق محرمة فهو حرام ممنوعأما إن كا ،وسببه موافقان للشرع

تَ غُوا عَرَضَ الْحيََاةي قال تعالى: ﴿ وَلَا تُكْريهُوا فَ تَ يَاتيكُمْ عَلَى الْبيغَاءي إينْ أَردَْنَ تَََصُّن ا ليتَ ب ْ
يمٌ  نْ يَا وَمَنْ يُكْريهُّنَّ فإَينَّ اللَََّّ مينْ بَ عْدي إيكْرَاهيهينَّ غَفُورٌ رحَي  (.33)سورة النور: ﴾الدُّ

إينْ أَرَدْنَ الطبري رحمه الله: ل تكرهوا إماءكم على البغاء، وهو الزنا ﴿ الإمام قال
نْ يَا﴿ يقول: إن أردن تعففا عن الزنا ﴾تَََصُّن ا تَ غُوا عَرَضَ الْحيََاةي الدُّ ﴾ يقول: لتلتمسوا ليتَ ب ْ

 .(1) هن على الزنا عرض الحياة الدنيابإكراهكم إيا

تقديم وتأخير تقديره: وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن  قال الحسين بن الفضل في الآية
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي: لتطلبوا من أموال الدنيا  ا ول تكرهوا فتياتكم على البغاءتحصن

 .(2) يريد من كسبهن وبيع أولدهن

                                  

 . 417، ص19، جالقرآنجامع البيان في تأويل آي الطبري،   )1)

 .414، ص3، جمعالم التنزيلالبغوي،  2))
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نزلت في عبد الله بن أبي، وكانت له جاريتان إحداهما تسمى معاذة  قال القرطبي:
 .(1) مسيكة، وكان يكرههما على الزنى ويضربهما عليه ابتغاء الأجر وكسب الولدوالأخرى 

، لأنها طلبت بوسيلة محرمة، وذلك غير جائز وغير معتبر، والشاهد تحريم المنافع هنا
 .يعارض الكليات الشرعية لأنه ؛لأن سببه محرم قطعا وهو الزنا

لحفظ  ،المنيشراء و تحريم بيع  كن أن يلحق تحت هذا الضابط من البيوع المعاصرةويم
لنقص  ،ل يمكن أن يولد له ولد ،أصلا اعقيممن يكون  الن اسوذلك أن من العرض والنسل، 

أو استئجار رحم امرأة أخرى قال الله  فإنه يلجأ لشراء حيوانات منوية لغيره، ،أو ضعف فيه
شَة  وَسَ تعالى: ﴿  (.32)سورة الإسراء: ﴾اءَ سَبييلا  وَلَا تَ قْرَبوُا الز ينَا إينَّهُ كَانَ فاَحي

وضياع  الن اسواختلاط أنساب  ،فيه من التعدي على حرمات الله ،أمر منكر ووه
وأصدروا  ،حدود الله الكثير، وعليه فقد وقف العلماء وفقهم الله بشدة أمام هذه المنكرات

 .(2) فتاواهم في ذلك

، لأن هذا سبيل إلى المحرم وهو يحرم بيع المني والتصرف فيه يقول عبد الناصر خضر:
ولهذا فإن وسائل الستيلاد المستحدثة من ، الن اسوإشاعة الفاحشة بين  ،لأنساباختلاط ا

 .(3) التي تمجها النفوس السليمة الأمور

                                  

 .254، ص12، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  1))

. والطيار، عبد الله محمد والمطلق، عبد الله محمد، والموسى، محمد 275، ص1، جفقه النوازلانظر: أبو زيد، بكر،  2))
 .178، ص12، جالفقه الميسربن إبراهيم، 

 .145، صيوع المحرمة والمنهي عنهاالبخضر، عبد الناصر،  3))
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، لكونها تحتوي على زراعة خصيتين من أجنبي لآخر حرم العلماء وفي ذات السياق
 .ومالية لآخرين الن اسلبعض  ولو كانت منفعة طبية خصائصه ومائه،

فالراجح لدى  ،يقول الدكتور فضل مراد: وأما الأعضاء التناسلية والخصى والمبايض
لأن زراعة  ؛لأنه يعارض مقاصد الشريعة من حفظ العرض والنسل ؛المجامع الفقهية الحرمة

 .(1)ذلك هو: إنتاج لنفس نسل المتبرع في رحم غير زوجته وهذا محرم 

الفقهية أبحاث كثيرة ليس المجال هنا مناسباا لبسطها لأنها مجرد إشارة لنوع وللمجامع 
 .(2)من المنافع المحرمة، وللاستزادة يمكن مراجعة هذه الأبحاث 

فينتسب لغير أبيه وهو من الكبائر  ،ويحرم شراء وثيقة يدعي بها نسبته لقوم معينين
من » :يقول  النبيقال سمعت  بن أبي وقاص عن سعد فوهي منفعة محرمة،  ،المعروفة

 .«(3) ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام

)فالجنة عليه حرام( وفي الحديث الآتي: فقد كفر، يعني: إذا قال بدر الدين العيني: 
 استحل لأن الجنة ما حرمت إل على الكافرين، أو المراد: كفران النعمة وإنكار حق الله وحق

 .(4) أبيه أو هو للتغليظ

                                  

 .127، ص1، جالمقدمة في فقه العصرمراد، فضل،  1))

 .1648، ص6وج170و155، ص2، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي 2))

 (.6766، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )3)

 .262، ص23، جعمد القاريالعيني،  4))
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من يقصد مقاصد دنية، فيرغب عن أبيه، وينتسب  الن اسمن قال ولي الله الدهلوي: 
لأهملت هذه  ظلم وعقوق لأنه تخييب أبيه، ولو فتح باب النتفاء من الب إلى غيره، وهو

 .(1) المصلحة، ولختلطت أنساب القبائل

تاز بها المسلمون، وفي الكليات الكبرى وبهذا يحفظ الإسلام النسل وهذه خاصية يم
للدين يدخل العديد من الأدلة التي تصب في حفظها، سواء في تشريع منافع مباحة، أو تحريم 

   .أخرى حفظاا للكليات الشرعية

 المال في الإسلام قوام الحياة، وقد شرع الإسلام :المالمنافع لحفظ و بيوع خامسا : 
من أسباب  ربا، وأوجب أن تكون البيوع خاليةا البيع وحرم ال نظاما يقوم عليه المال، فأحل

الفساد المعروفة: كتحريم عين السلعة والربا والغرر أو الشروط التي تؤول إلى أحدها أو عدم 
 .(2)الرضى أو الميسر أو الضرر 

 ،ومن محاسن الشرع في باب المال أنه لم يحرم على أفراده العمل والجتهاد في تحصيله
أوغسطين: إن ممارسة الأعمال هي في حقيقتها خطيئة،  يقولالحال عند النصارى،  كما هو

 . (3) نها تصرف النفس عن الحق وهو اللهلأ

ومن أوضح الكليات في الأمثلة كلية المال، فكل بيع كان فيه مانع من الموانع السابقة 
مراعاة جانب فيه من فهو منهي عنه لحفظ المال عموماا، ولأن حفظ المال كل  متكامل لبد 

والرضى عموماا، حتى ل يحصل الستغلال لأموالهم، أو الشحناء في  الأخلاقو  الن اسأملاك 

                                  

 . بتصرف223، ص2، جحجة الله البالغةالدهلوي، ولي الله،  1))

 .876، 2، جالمقدمة في فقه العصر. ومراد، فضل، 145، ص3، جبداية المجتهدابن رشد،  2))

 .137ص الحلال والحرام في الإسلامالقرضاوي، يوسف،  )3)
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المجتمع أو الخلاف بعد البيع، وبهذا نجد النظام المالي في الإسلام يحرم معاملة لأنها تضر بالمال 
 :ومنها والأمثلة كثير لأخلاقأو بالمجتمع أو با

وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ قال تعالى: ﴿ الن اسربا ليحفظ أموال حرم الله بيع ال .1
ئيكَ الر يبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعيظةٌَ م ين رَّب يهي فاَنتَ هَىَٰ فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إيلَى اللََّّي ۖ وَمَنْ عَادَ فأَُولََٰ 

 .(275البقرة: ﴾ )سورةأَصْحَابُ النَّاري ۖ هُمْ فييهَا خَاليدُونَ 
نه إلنا قال الرافعي: المال  ظَ فَ بيع الصبي والسفيه إل بإذن الولي حتى يحُ  وحرم .2

 غير مكلف فلا ينعقد بيعه وشراؤه كالمجنون وغير المميز إذا عرفت ذلك فلو اشترى الصبي شيئا
ستقرض وقبض المبيع فتلف في يده أو أتلفه ل ضمان عليه في الحال ول بعد البلوغ وكذا لو ا

 .(1) مال لن المالك هو المضيع بالتسليم إليه

وليس من شرائط العاقد البلوغ فانعقد بيع الصبي وشراؤه موقوفا على  قال ابن نجيم:
 .(2) إجازة وليه إن كان شراؤه لنفسه ونافذا بلا عهدة عليه إن كان لغيره

يء على الصبي من قال مالك: في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي أنه ل ش
 .(3) ثمن السلعة، ول يضمن له الصبي قيمة السلعة

                                  

 . وانظر: 106، ص8، جالعزيز شرح الوجيزالرافعي،  1))

 .279، ص5، جبحر الرائق شرح كنز الدقائقالابن نجيم،  2))

 .239، ص4، جمواهب الجليل. وانظر: الحطاب، 439، ص4، جالمدونةمالك،  3))
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قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ل يصح  مذاهب العلماء في بيع الصبي المميزقال النووي: 
واسحق يصح بيعه  أحمدوقال الثوري وأبو حنيفة و  سواء أذن له الولي أم ل وبه قال أبو ثور

 .(1) وشراؤه بإذن وليه

وقد جاء  الغررن بيع حبل الحبلة وبيع العينة وبيع النجش وبيع نهى الشرع ع .3
 نهى عن بيع حبل الحبلة» أن رسول الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:  حديث حديث

، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي «(2)
 .في بطنها

يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذَا نوُديي ﴿تعالى: قال عند النداء الثاني: نهى عن البيع  .4
رُوا فيي  ليلصَّلَاةي مين يَ وْمي الْجمُُعَةي فَاسْعَوْا إيلَى ذيكْري اللََّّي وَذَرُوا الْبَ يْعَ  يَتي الصَّلَاةُ فاَنتَشي فإَيذَا قُضي

َ كَثييرا  لَّعَلَّكُمْ تُ فْليحُونَ وَابْ تَ غُوا مين فَضْلي اللََّّي وَاذكُْرُوا ا الأرض  (.10-9)سورة الجمعة: ﴾للََّّ

 قالولذلك  ،بعد انتهاء الصلاةإباحته و  ،نلاحظ في الآية تحريم البيع عند النداء الثاني
رُوا فيي ﴿ :تعالى بهذا يتبين لنا بعض أنواع البيوع ، و ﴾وَابْ تَ غُوا مين فَضْلي اللََّّي  الأرضفاَنتَشي

مة التي تهدف لحفظ الكليات الشرعية ويكفي الإشارة إليها دون حصر لأن المباحة والمحر 
 .الموضوع يطول

 

                                  

 .158، ص9، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  1))

 (.2143، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )2)
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 :ما أجيز للضرورة لا يجوز حال السعة: ثالثا  

وأن الواجب الوقوف مع النص  ،(1) من قواعد الشريعة المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها
وليس  ،قتها وأشخاصها ومكانهافلها و  ،للمكلف رخصةا معينة ، فمتى أباح الشرعدون زيادة

أو استغلال هذه الرخصة لإدخال غيرها  ،من الحكمة أو التباع الصحيح تجاوزَ هذا الفهم
 ، أو التوسع فيها بعد ذهاب موجبها.بها

الضرورة: بفتح فضم من الضطرار، الحاجة الشديدة والمشقة والشدة  والضرورة هي:
  .(2) التي ل مدفع لها، ج ضرائر وضرورات

أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي : معنى القاعدة
لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل  نسانفإذا اضطر الإ ،تندفع به الضرورة فحسب

 .(3) يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط

أحكام الرخص  لأن ؛محترمشراء الدم وأعضاء تقف عليها حياة : القاعدة فروعمن 
 .(4) زوالهبتبطل إذا زالت أسبابها، وكل ما جاز لعذر يبطل 

                                  

، شرح القواعد الفقهية. وانظر: الزرقا، أحمد، 61، ص1، جوسوعة القواعد الفقهيةمالبورنو، محمد،  1))
 .1731، ص4، جالمهذب في علم أصول الفقه المقارن.والنملة، عبد الكريم، 163ص

 .283، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي،  2))

. 264، ص6، جسوعة القواعد الفقهيةمو . وانظر: البورنو، محمد، 187، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد،  3))
 .286، ص1، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةوالزحيلي، محمد، 

مجموعة الفوائد البهية على منظومة . وانظر: الأسمري، صالح، 208، صعلم أصول الفقهخلاف، عبد الوهاب،  4))
 .239، ص1، جقواعد الفقه الكلية حإيضا الوجيز في . والبورنو، محمد، 60، صالقواعد الفقهية
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لأنه الأصل  ،حاجةتمراا بعد ذهاب سببه من ضرورة أو الحكم الشرعي العام يبقى مسو 
تَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخيْنْزييري وَمَا أُهيلَّ بيهي ﴿قال تعالى:  اَ حَرَّمَ عَليَْكُمُ الْمَي ْ  ليغَيْري اللََّّي فَمَني اضْطرَُّ إينََّّ

يمٌ  َ غَفُورٌ رحَي  (.173)سورة البقرة: ﴾غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إيثَُْ عَلَيْهي إينَّ اللََّّ
 الميتة وما ذكر في الآية بعد ذهاب الضرورة.منافع الشاهد من الآية استمرار تحريم 

،  يحل إل في ذلك المعنى خاصةكل ما أحل من محرّم في معنى لالشافعي:   قال الإمام
 .(1) ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم فإذا زايل

 ؟متَّ يجوز تناول المحرم

وما حرمه الشرع بالنص يجوز تناوله للضرورة من إنقاذ نفس، أو الحفاظ على الحياة، 
لميتة، العلماء في إجازة تناول ا أقوالشرط أن تقدر الضرورة بقدرها كما أسلفنا، وقد تواترت 

تَةَ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخيْنزييري وَمَا أُهيلَّ بيهي ليغَيْري اللََّّي ۖ ﴿وذلك ترجمة لقوله تعالى:  اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ إينََّّ
َ غَفُورٌ  يمٌ فَمَني اضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إيثَُْ عَلَيْهي ۚ إينَّ اللََّّ  .(173﴾ )سورة البقرة: رَّحي

وإذا أكره الرجل بوعيد تلف على أكل الميتة، أو لحم الخنزير،  السرخسي: قال الإمام
أو شرب الخمر، فلم يفعل حتى قتل، وهو يعلم أن ذلك يسعه كان آثما؛ لأن حالة الضرورة 
مستثناة من التحريم، والميتة، والخمر في هذه الحالة كالطعام، والشراب في غير حالة الضرورة، 

  .(2) أن يمتنع من ذلك حتى يتلف ول يسعه

                                  

 .278، ص4، جالأمالشافعي،  1))

 .105، ص1، جالدر المختار. وانظر: ابن عابدين، 151، ص24، جالمبسوطالسرخسي،  2))
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وما أهل لغير الله  وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرالقيرواني:  قال الإمام
به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل 

 .(1) أو غيره إل أن يضطر إلى ذلك كالميتة

فله أن يأكل منه ما  ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزيرالشيرازي:  مقال الإما
)سورة  ﴾فَمَني اضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إيثَُْ عَلَيْهي ﴿تعالى:  لقول اللهيسد به الرمق 

 .(2) (173البقرة:

 ،عه الموتاضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إل ما يأمن م ومنابن قدامة:  قال الإمام
 .(3) أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الضطرار

وأنه يصبح واجباا لإنقاذ نفسه من التلف،  ،بهذا تتبين الضرورة وكيف يباح معها المحرم
 ولكن على أن تقدر الضرورة بقدرها.

واتفقوا : حيث يقول ابن حزم مامالإ ممن نقل الإجماع في جواز المحرمات للضرورة:و 
ولم يأكل في  ،على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع

                                  

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من . وانظر: القيرواني، 151، صالرسالةالقيرواني، أبومحمد،  1))
 .247ص، 10، جالأمهات

 .218، ص18، جنِاية المطلب في دراية المذهب. وانظر: الجويني، 455، ص1، جالمهذبالشيرازي،  2))

، 6، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي. وانظر: الزركشي، شمس الدين، 415، ص9، جالمغنيابن قدامة،  3))
 .677ص
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واتفقوا أن مقدار ما يدفع به ، ول مسافرا سفرا ل يحل له ،ولم يكن قاطع طريق ،أمسه شيئا
 .(1) الموت من ذلك حلال

اتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال و : فيقول أبو الحسن القطان أيضاا ونقله 
طريق، ول  لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع، ولم يأكل من أمسه شيئاا، ولم يك قاطع

 .(2) واتفقوا أن مقدار ما يدفع عنه الموت من ذلك حلال ،مسافراا سفراا ل يحل

 لضرورة: ا أمثلة لاستثناءات الشرع في حال

 لا يعني العموم:  كلبلإباحة بعض منافع ا .1

ل يعني التوسع ببيع الكلاب  ،الكلب للحراسة أو الصيد منفعة الشرع حين أباح
قال: قال  فعن أبي هريرة  ،وقد ورد الوعيد الشديد بنقص الأجر كل يوم قيراط ،مطلقاا 

من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إل كلب حرث أو : »رسول الله 
التشديد في نجاستها والطهارة منها بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله  ورد، و «(3) ماشية
« :(4) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب». 

ز ذلك لتخاذه تجاو  فهم منهل ي ،السماح باتخاذ الكلب للحراسة والصيدفعليه بناءا و 
صديقاا دائماا في كل درب وسفر، ول يعني التوسع بإيجاد الحيوانات المفترسة  أو ،رفيقاا في المنازل

 .كالأسد والفهد والتماسيح والثعابين  ،الأخرى

                                  

، 11، ج السنن والاجماع والاختلافالأوسط في. وانظر: ابن المنذر، 151، صمراتب الإجماعابن حزم،  1))
 .79ص

 .324، ص1، جفي مسائل الإجماع الإقناعالقطان، أبو الحسن،  2))

 (.2322، كتاب المزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )3)

 (.279، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم في  )4)
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 إباحة نقل الدم دون بيعه: .2

، لأنه تابع مطلقاا  دمال هذا ل يبيح بيعو  ،أباح الشرع نقل الدم لإنقاذ حياة الآخرينو 
 .(1) يعه فليس محلاا للبيعنفسه فلا يجوز ب نسانللأصل وهو الإ

المذكورة ومن  إلى آخر في إطار الشروط إنساننقل الدم من بوزيد: أقال الشيخ بكر 
، نقصت مادتها فيحتاج إلى تغذيتها الدم أهمها الضطرار هو: من باب الغذاء ل الدواء فكمية

 لمحرمات لإنقاذالمنصوص عليه بإباحة تناول المضطر في مخمصة من ا ولهذا فهو داخل في حكم
تَةُ وَالدَّمُ  حُر يمَتْ عَلَيْكُمُ ﴿ نفسه من الهلكة كما في آيات الضطرار ومنها قوله تعالى: الميَ ْ

يمٌ  ﴿فَمَني اضْطرَُّ فيي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ  إلى قوله:وَلحَْمُ الخينْزييري﴾  َ غَفُورٌ رحَي ثٍُْ فإَينَّ اللََّّ  ﴾مُتَجَانيفٍ لإيي
 .(2)( 3سورة المائدة:)

 ومثله حين أجاز بعض العلماء بيع لبن الآدمية إباحة لبن الآدمية للضرورة: .3
لضرورة  أو (3) والحنابلة الشافعيةالمالكية و كما هو الحال عند   ،قياساا على لبن غير الآدمية

فعن أبي  ،أو أعضائه نسانفإن هذا ل يعني إباحة بيع الإ ،(4)كما عند الحنفية   حياة الطفل
رجل و  ،ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر»: قال  النبي عن هريرة 

                                  

المعاملات المالية أصالة . والدبيان، دبيان، 941، صمختصر الفقه الإسلاميالتويجري، محمد بن إبراهيم،  1))
 .5254، ص7، جالفقه الإسلامي وأدلته. والزحيلي، وهبة، 437، ص3، جومعاصرة

 .52، ص2، جفقه النوازلابوزيد، بكر،  2))

المبدع في شرح . وابن مفلح، 147، 3، جبداية المجتهدبن رشد، . وا20، ص3، جالوسيط في المذهبالغزالي،  3))
 .12، ص4، جالمقنع

 .170، ص23، جالمبسوطالسرخسي،  4))
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ومن القواعد ، «(1)ورجل استأجر أجيراا فاستوفى منه ولم يعطه أجره  ،أكل ثمنهباع حرا ف
 .(2)الفقهية أن ما جاز لعذر امتنع لزواله 

 :المنصوص عليها فقطإباحة الميتة  .4

ميتتان  أحلت لنا: »بقوله  (3)تة السمك والجرادأكل وبيع ميوهكذا استثناء الشريعة 
 ؛(5)لا يبيح للناس بيع أو أكل غيرها من الميتاتف ،«(4)الحوت والجراد والكبد والطحال  :ودمان

تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخيْنْزييري وَمَا قال الله تعالى: ﴿ لأنها محرمة بالنص الشرعي حُر يمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
تُمْ ليغَيْري اللََّّي بيهي وَالْمُنْخَنيقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَردَ ييةَُ وَالنَّطييحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إيلاَّ مَا أُهيلَّ  ذكََّي ْ

لْأَزْلَامي ذَليكُمْ فيسْقٌ  مُوا باي  .(3)سورة المائدة:﴾ وَمَا ذُبيحَ عَلَى النُّصُبي وَأَنْ تَسْتَ قْسي

ميتة الدجاج أو عليه تحرم بناء الميتة بأنواعها ما عدا المستثنى، و  تحريم :وجه الدلالة
أو الخنق وغيرهما مما يخالف الذبح الشرعي  ،(6) كالذي يموت بالصعق الكهربائي  ،البقر والغنم

 .لها، ومثله بيع الحيوان المحنط فهو نوع من الميتة

                                  

 (. 2227، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )1)

 .163ص ،شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد محمد،  )2)

، 9، جالمجموع. والنووي، 82، ص1، جشرح مختصر خليل. والخرشي، 229، ص11، جسوطالمبالسرخسي،  3))
 .393، ص9، جالمغني. وابن قدامة، 72ص

 ( وقال الألباني إسناده جيد.4061رقم ) ،مشكاة المصابيحالتبريزي،  )4)

. 390، ص3، جشرح مختصر خليل مواهب الجليل في. والحطاب، 141، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  5))
 .307، صالروض المربع شرح زاد المستقنع. والبهوتي، منصور، 230، ص9، جالمجموعوالنووي، 

 .92، ص10، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي 6))
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، وكذلك ذبيحة المجوسي ول ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمالقال الكاساني: 
 .(1) والمرتد، والمشرك؛ لأنها ميتة

ل يجوز بيع الميتة، ول الخنزير، ول الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل قال ابن قدامة: 
وهو بمكة يقول:  قال: سمعت رسول الله  . وذلك لما روى جابر(2) العلم على القول به

 .(3) «الأصناموالخنزير و  إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر»

ابن عثيمين رحمه الله: فلو كان المحنط أرنبا فإن حنط بدون تذكية بأن  قال الإمام
ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ 

 (4) فلاجلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم ل فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإل 

العلماء أن الميتة باقية على أصل التحريم، إل ما استثناه الشرع  أقواليتبين مما سبق من 
في حال الضرورة، فمن اضطر لأكل الميتة فهي حلال في حقه، حتى ترتفع الضرورة في حقه، 

  ثم يعود الحكم على ما كان من التحريم.

                                  

 .141، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  1))

 .227، ص2ائل الإجماع، جلم أجده في الإجماع لبن المنذر وقد نقل الإجماع غيره مثل ابن القطان في الإقناع في مس 2))

 .42، ص11، جالشرح الكبير على المقنعابن قدامة، عبدالرحمن،  3))

 .122و121، ص8، جالشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين،  )4)
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 المبحث الثالث: ضوابط المنفعة مع الأفراد:

 لآخرين: على األا تؤدي إلى ضرر لب الأول: المط

قال  ،إشباعاا لحاجاته ورغباته والحصول عليها ،السعي وراء المنفعة على نسانل الإبِ جُ 
( وَإيذا مَسَّهُ الْخَيْرُ 20( إيذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا  )19خُليقَ هَلُوعا  ) نسانإينَّ الْإ ﴿الله تعالى: 

)سورة  ﴾وَتَيُبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴿(، وقال تعالى: 21-19عارج:)سورة الم ﴾(21مَنُوعا  )
، أو يأكل حقوق الآخرين ،وليس ذلك عيباا في حقه طالما أنه ل يرتكب حراماا ، (20الفجر:

من ضار  ضار  الله »قال:  ول ضرار وفي حديث مالك بن قيس المازني أن النبي  رل ضر و 
 .«(1) عليه به ومن شاق  شاق  الله

وجب تدخل الشرع لتهذيب  ،فإذا ما بدأ يعوج في مسيره ويستغل أسباباا تهيئت له
وإل لحصل الغبن الفاحش والضرر  ،وضوابطمتروكاا دون قيود ليس  ليعلم أنه ،غرائزه ونزواته

 .تمعوزادت الفجوة بين طبقات المج الن اسوذهبت أموال  ،الكبير

ول ضرر  ،شريعة قاعدة: الضرر يزال والضرر ل يزال بالضررومن القواعد المقررة في ال
، الأخفيزال بالضرر  شدوذكر بعض العلماء فروعاا أخرى مثل: الضرر الأ ،(2)ول ضرار 

 .(3)والضرر ل يزال بمثله، والضرر ل يكون قديماا، والضرر يدفع بقدر الإمكان 

                                  

 (، وحسنه الألباني.1940، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الخيانة والغش، رقم )السننأخرجه الترمذي في  )1)

. وابن نجيم، 86، صوالنظائر الأشباه. والسيوطي، 41، ص1، جوالنظائر الأشباهالسبكي، تاج الدين، انظر:  2))
منهج التشريع . والشنقيطي، محمد الأمين، 179، صشرح القواعد الفقهية. والزرقا، أحمد، 72، صوالنظائر الأشباه

 .28، صالإسلامي وحكمته

موسوعة القواعد . والبورنو، 41، ص1، جوالنظائر الأشباهكي، . والسب88، صقواعد الفقهالبركتي، محمد،  3))
 .414، ص4، جالفقهية
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جة ل تحق لأحد أن يأخذ مال غيره، : الحا(1) وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله بقوله
 .«(2)كم وأموالكم عليكم حرام ء إن دما»مة كما في الحديث: وذلك لأن أموال الغير محترمة محر  

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما ل حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، قال المرداوي: 
لضروريات الخمس التي فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع ا

 .(3) هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، والمال، والعرض، وغير ذلك

 منافع حرمت لضررها المباشر:

نوعة فهي منفعة محرمة مم ،تضر بالآخرين أو أموالهم نسانيسعى لها الإكل منفعة 
 :ويدخل هذا فيما يسمى بالحرام لذاته شرعاا، ل يجوز العقد عليها

يَاأيَ ُّهَا ﴿قال الله تعالى:  ،الربا بأشكاله الله حرموفي هذا السياق  تَريم الربا: .1
تُمْ مُؤْمينيينَ  نَ الر يبَا إينْ كُن ْ َ وَذَروُا مَا بقَييَ مي وجعله  (،278)سورة البقرة: ﴾الَّذيينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

  تصوره بأبشع الصوروجاءت النصوص  ،له تحت قدميه منعاا له وامتهاناا وتحقيراا وتحريماا، 
قال:  فعن عبدالله بن حنظلة  ،كأن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله  منهحيث تجعل أقل شيء 

، وذلك لجتماع «(4)من ستة وثلاثين زنية  أشددرهم رباا يأكله الرجل وهو يعلم : »قال 
مة لأنها تضر فهي منفعة محر  ،والضرر الكبير لأحد طرفي العقد أو كلاهما ،الستغلال والجشع
 بالآخرين وأموالهم.

                                  

 .83، ص2، جالأمالشافعي،  1))

 .الألبانيوصححه (، 1905، رقم )كتاب المناسك، باب صفة حج النبي   السنن،أخرجه أبو داود في  )2)

 .3846، ص8، جالتحبير شرح التحرير في أصول الفقهالمرداوي،  3))

 وصححه. 172رقم  ،غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرامالألباني،  )4)
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فإن اتفاق اثنين على الزيادة في السلعة دون نية الشراء فيه  :النجش بيع منع .2
النجش هو أن يزيد أحد في سلعة، وليس في نفسه قال ابن رشد:  ،الضرر البالغ بالمشتري

، فقال أهل واختلفوا إذا وقع هذا البيع ،شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري
الظاهر: هو فاسد، وقال مالك: هو كالعيب، والمشتري بالخيار، إن شاء أن يرد رد، وإن شاء 

 .(1) وقال أبو حنيفة، والشافعي: وإن وقع أثم، وجاز البيع ،أن يمسك أمسك

 باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة قال ابن قدامة:
ل تلقوا »قال:  -صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ  -مه، لما روى أبو هريرة أن رسول وهي بيوع محر 

متفق عليه.  (2) «الركبان، ول يبع بعضكم على بيع بعض، ول تناجشوا، ول يبع حاضر لباد
: أن يزيد في السلعة من ل يريد شراءها ليغتر به المشتري، ويقتدي به فهو ومعنى النجش

 ومما سبق يتخرج: .(3) ه خداع، والشراء صحيححرام، لأن

الفيزا المعروفة وهي  التأشيرات ومما سبق يتخرج تحريم بيع :بيع التأشيرات .3
بناء على تراخيص خاصة ولكنها  للسماح بالعمل، وهي ليست بمال حتى يجوز المعاوضة عنها،

                                  

الشرح . والدردير، 101، ص5، جالدر المختار. وانظر: ابن عابدين، 185، ص3، جبداية المجتهدابن رشد،  1))
 .14، ص2ج ،أحمدالكافي في فقه الامام . وابن قدامة، 186، ص8، جمختصر المزني. والمزني، 68، ص3، جالكبير

، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن ل يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  2))
، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على المسند الصحيح(. وأخرجه مسلم في 2150رقم )

 (.1515سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية، رقم )

 .14، ص2، جالكافيابن قدامة،  3))
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 ،كات لهذه التأشيراتلشر وبهذا يتبين الجرم الكبير من استغلال أرباب ا ،هائإنشا بعدللشركة 
 .(1) ر الآخرينممنوعة لأنها تضمنفعة  هيف

 ،والتنازل عنها لغير الأكفاء ،بيع الشهادات العلمية بيع الشهادات العلمية: .4
 ،تضر بالمجتمع وأفراده، ولنتصور طبيباا اشترى شهادة دون علم وخبرة ،خيانة محرمةأو تزويرها 

لو كانت منفعتها  حتى فهي محرمة لك بقية التخصصات،، وكذكم يجر من البلاء على المجتمع
بيع الشهادات العلمية ، جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: فهي تضر بالآخرين فرادبأ خاصةا 

 .(2) وشراؤها ل يجوز لما في ذلك من الغش الواضح والكذب البين

نها مباحة ويدخل هذا فيما يسمى بالحرام لغيره لأ منافع حرمت لأنِا تؤول للضرر:
 من حيث الأصل لكن لطروء عامل خارجي جعلها حراماا مثل:

رضي اللَّ  عنه: نهى رسول  أحمد قال الإمام النهي عن بيع السلاح في الفتن: .1
وفي  ،عن بيع السلاح في الفتنة، ول ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية اللَّ  

 . (3) على معصية اللَّ  معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعُين
والإكثار منها  ،تربية الحيوانات من ذلكو تربية الحيوانات المفترسة وبيعها:   .2

د كالأسو سيما الحيوانات المتوحشة والضارة،  في البيوت بصورة تلحق الضرر بالجيران والمارة، ل
وإذا استحقت  ،بهم وتضر الن استهدد حياة  قاصرةمنفعة والثعالب والثعابين وغيرها، وهي 

                                  

، 128154رقم  وفتاوى الشبكة الإسلامية. 243، ص 1، جالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةانظر:  1))
 .102867و

 . 26321رقم  الاسلاميةفتاوى الشبكة  2))

 بتصرف .125، ص3، جإعلام الموقعينابن القيم،  )3)
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 المرأة النار لكونها تؤذي جيرانها بلسانها فكيف بمن يهدد حياتهم وحياة أبنائهم ويهدد أموالهم

 .، أما إذا انتفى الضرر وأمن الشخص على نفسه والآخرين فالأصل الإباحة(1)
من سعره  ليزيد ،الطعام وغيره التجار حرم الشرع احتكارو  احتكار الطعام: .3

ل يحتكر إل : »بن نضلة  عبد اللهفي حديث  اعله بالخاطئ قال في السوق ووصف ف
وأضر بالأمن الغذائي  ،وزاد من أسعار المواد ،، حيث أضر بالمجتمع وعمل مجاعة«(2)خاطئ 

 .(3) عهدف، لأنها ضرر عام وجب فوجب وضع حد لهذه التجاوزات منافعه الخاصة،رغبة في 

 لن اسوقت الشدة وما ينزل با فيعند الفقهاء قيل: معنى هذا النهى قال ابن بطال: 
 .(4) من الحاجة

 الن اسالطعام في السوق واحتاج  ل  وأما الحكرة فإن مالكا قال إذا قَ  قال ابن عبدالبر:
إليه فمن اشترى منه شيئا للحكرة فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك فمن فعله فليخرجه 

ا ابتاعه ول يزدد فيه وأما إذا كثر الطعام في الأسواق وباروا إلى السوق وليبعه من أهل السوق بم
 .(5) استغنى المسلمون عنه فلا بأس حينئذ بالبتياع للحكرة

فعة السيارات من شراءوفي ذات السياق  تعمد إضرار الآخرين بالسيارات: .4
تعرضت حياة  وإل ،أو التزام لقواعد المرور ،تها دون ضوابطيادقل تعني التصرف بها و  ،جائزة
أو أذيتهم بأصوات المنبه أو الإطارات،  ،بالسرعة المفرطة الن اسفلا يجوز ترويع  ،للهلاك الن اس

                                  

 .3126، رقم الحديث 8، جمرقاة المفاتيحي، انظر: ملا علي القار  1))

 (.1605، كتاب المساقاة، باب تحريم الحتكار في الأقوات، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم في  )2)

 .348، ص4، جفتح الباري. وابن حجر، 116، ص3، جمعالم السننانظر: الخطابي،  3))

 .446، ص6، جفيض القديرناوي، . وانظر: الم258، ص6، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  4))

 .43، ص11، جشرح صحيح مسلم. وانظر: النووي، 411، ص6، جالاستذكارابن عبد البر،  5))
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إياكم والجلوس في الطرقات »قال:  أن النبي  ويكفي في هذا حديث أبي سعيد الخدري 
المجلس فأعطوا  : فإذا أبيتم إلقال  ،قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها

الطرق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي 
 .«(1) المنكرعن 

المكتبات منفعة في الصوتيات  بيعوالعمل في  انتهاك الحقوق المحفوظة:  .5
سارة وإل تسببت لهم بالخ ،(2) ل تجيز نسخ الكتب والبرامج ذات الحقوق المحفوظة ،مباحة
واجازة العمل في التصوير لحاجات  ع البداع والبتكار في المجتمع،وضعف تشجي ،الكبيرة
يا ﴿ قال تعالى:وأعراضهم،  لن اسفهي خيانة للأمانة وضرر با، ل يبيح نشر اسرارهم الن اس

)سورة  ﴾ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لا تَخوُنوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وَتَخوُنوُا أَماناتيكُمْ 
 .(27النفال:

ويدخل في هذا أن إباحة العمل في بيع الخدمات في محلات التجميل:  .6
أو تغيير  ،ل يُسَوغِّ الإعانة على التشبه بالرجال، ولكنه الإباحةوالأصل  ،محلات التجميل

خاصة إل أنها افع منوإن كانت اد كيميائية دون تصريح طبي بذلك؛ أو تجريب مو  ،خلق الله
 .(3) محرمة بالنصوص الشرعيةتضر بدين الآخرين وأخلاقهم وأبدانهم وأموالهم، فهي 

                                  

، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطرق حقه، المسند الصحيحأخرجه مسلم في  )1)
 (.2121رقم )

 www.islamweb.net. 65609و113348رقم  فتاوى الشبكة الإسلاميةانظر:  2))

 .271، ص5، جفيض القدير. والمناوي، 42، ص22، جعمدة القاريانظر: العيني،  3))
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 الصناعيفي الإنجاب عن طريق التلقيح  الن اسمساعدة و  منافع طبية محرمة: .7

وإل كان غشاا  ،ل يجيز بحال استخدام مني غير الزوجين مطلقاا  ،الخدمات الطبية ببيع ،(1)
 .(2)لأنه يضر بالآخرين وأنسابهم وأعراضهم  إثماا كبيرامحرماا و 

 ،ل يجيز له انتهاك حقوق المرضى ،استعمال الطبيب للمخدر للتخفيف عن المرضىو 
يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا ﴿والله تعالى يقول:  ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاوالطلاع على عوراتهم

الشاهد أن  (.27)سورة النفال: ﴾تَخوُنوُا أَماناتيكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ لا تَخوُنوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وَ 
لم يعتبر هذه الطرق لجمع المال، بل نهى عنها وحذر أمته من اتخاذها مهنة للكسب،  النبي 

  .المباحة المعروفة ووجه فاعل ذلك إلى العمل وسائل الكسب
حتى يطيب مطعمه  ،طرقه الصحيحةن يسعى المسلم في طلب المال من أوما أحسن 

عن عبدالله و  بعيداا عن الضرر بالآخرين وإيذائهم، في مجتمع يسوده الوئام والسلام، ،ويزين ماله
     .«(3)المال الصالح للرجل الصالح  عمَ نِ »قال  بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 

 إذا خرجت المنفعة إلى السفه منعت: المطلب الثاني: 

لأنها مناط التكليف  ،من العقل والبلوغ والرشد فيهمالابد ف يتعلقان بالمال الشراءالبيع و 
ولقد منع  ،على الوجه الصحيح الأموالحتى تعرف المنفعة وتستثمر  ،وذلك حفظاا للمال

إل أنهم  ،لهم أصل العقل فليسوا مجانين بمعنى الجنون كانوإن   ،الشرع إعطاء المال للسفهاء
وجهال في مواضع تصريفه فهم يبذرونه على جهة ل  ،الأموال إدارة وضبط قليلو الخبرة في

 .ول تكون في الوجه الواجب صرفه فيه ،تنميه

                                  

 .2649، ص4، جالفقه الإسلامي وأدلتهوانظر: الزحيلي، وهبة،  .243، ص1، جفقه النوازل أبوزيد، بكر، 1))

 .270، ص1، جفقه النوازلوأبو زيد، بكر،  .2649، ص4، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  2))

 وهو صحيح. 454، رقم غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرامالألباني، محمد ناصر،  )3)
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 .(1) س ف ه : )السفه( ضد الحلم وأصله الخفة والحركة السفه لغة:تعريف 

ول يجب سقوط  ،: السفه ل يمنع أحكام الشرععلاء الدين البخاريقال  اصطلاحا :
وأجمعوا أن  ،حجر عليه أو لم يحجر ،سواء منع منه المال أو لم يمنع ،عن السفيه بحال الخطاب

 .(2) يعني إذا بلغ سفيها يمنع عنه ،السفيه يمنع ماله في أول ما يبلغ بالنص

عبد العزيز الحنفي: اصطلاح الفقهاء غلب هذا السم على تبذير المال  قال الإمام
والشرع ولم يفهم عند إطلاقه ارتكاب معصية أخرى مثل وإتلافه على خلاف مقتضى العقل 

  .(3) شرب الخمر والزنا والسرقة وإن كان ذلك سفها حقيقة

الَّتيي وَلا تُ ؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فضل مراد: السفيه المقصود في النص ﴿ لدكتورقال ا
ُ لَكُمْ قيياما  وَارْزقُُوهُمْ فييها وَاكْسُوهُ   ،(5سورة النساء:) ﴾مْ وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلا  مَعْرُوفا  جَعَلَ اللََّّ

لإهمال أو إتلاف أو إنفاق في غير نفع،  ،كل من في يده ما يقيم به حياته من المال ولم يقمها
 .(4) وهو كل ما ل يعتبر منفعة معتبرة في الحياة

لأنها  ؛مواللأوالأخذ على يدي المبذرين با ،منفعة تبين السفه فيها وجب منعها أي
وذلك  ،لحياة، ولهذا ناقش العلماء مسألة بيع الصبي والمجنون والأعمى والمرأة والسفيها قوام

فمنعها بعضهم وأجازها آخرون بشروط ، يكون العائد ل منفعة منه حفظاا للمال، وحتى ل
 .ينفذ البيع وتعتبر آثاره شرعاا ل

                                  

 .1247، ص1، جالقاموس المحيط. وانظر: الفيروزآبادي، 149، صمختار الصحاحالرازي،  1))

 .370، ص4، جدويشرح أصول البز  الأسراركشف البخاري، علاء الدين،  )2)

 . 370، ص4، جشرح أصول البزدوي الأسراركشف البخاري، علاء الدين،  )3)

 بتصرف يسير. 968و967، ص2ج، ، المقدمة في فقه العصرفضلمراد،  )4)
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أَمْوَالَكُمُ الَّتيي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قييَام ا وَارْزقُُوهُمْ وَلَا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ ﴿ قال الله تعالى:
( وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَى حَتََّّ إيذَا بَ لَغُوا الن يكَاحَ فإَينْ 5فييهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهمُْ قَ وْلا  مَعْرُوف ا )
ا فاَدْفَ عُوا إيليَْهيمْ أَمْوَالَهمُْ  هُمْ رُشْد  ن ْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إيسْرَاف ا وَبيدَار ا أَنْ يَكْبَروُا وَمَنْ كَانَ  آَنَسْتُمْ مي

لْمَعْرُوفي فإَيذَا دَفَ عْتُمْ إيليَْهيمْ أَمْوَالَهمُْ فأََشْ  هيدُوا غَنييًّا فَ لْيَسْتَ عْفيفْ وَمَنْ كَانَ فَقيير ا فَ لْيَأْكُلْ باي
يب ا للََّّي حَسي  (.6-5ساء:)سورة الن(﴾ 6) عَلَيْهيمْ وكََفَى باي

والفقهاء يجمعون على أن السفه هاهنا عدم الرشد في التصرف  (1) يكاد المفسرون
قد يتجاوز البلوغ ولكنه لزال سفيهاا في  نسانفالإ ،وهو ل يقترن ببلوغ ول بعمر معين ،المالي
 ل يحسن التصرف فيه. ،ماله

نى العصيان لله تعالى، ليس السفه في هؤلء صفة ذم، ول يفيد مع الرازي: قال الإمام
 .(2) الأموالوإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: السفهاء هنا كل من يستحق قال القرطبي: 
 .(3) الحجر

 من الأمانة في المال منعه عن السفهاء:

ول معنى للاعتذار  ،اسة وهدى هو سفهأو كي ،فالتصرف بالمال دون وازع من عقل إذاا 
 ﴾وَآَتُوهُمْ مينْ مَالي اللََّّي الَّذيي آَتََكُمْ مال الله تعالى: ﴿ لأنه ؛بالحق المطلق بالتصرف في المال

                                  

التحرير ، وابن عاشور، 185، ص4، جتفسير المراغي، والمراغي، 293، ص1، ججامع البيانانظر: الطبري،  1))
 .287، ص1، جوالتنوير

 .496، ص9، جمفاتيح الغيبالرازي،  2))

 .28، ص5، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  3))
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لأنه  ؛الواجب التصرف فيه وفق مراد الله تعالى ،فإنما هو عهدة شرعية (،33)سورة النور:
 احتى يسأل عن عمره فيم يوم القيامةعبد ل قدما ل تزو : »سيسأل عنه يوم القيامة قال 

 «(1) أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه

 ،(2) الحجر على السفيه فقد شرع ،المنافع إذا خرجت إلى حد السفهولأن الشرع يمنع 
أو غرمائه، فالضرر يزال، ومال يتم حفظ حفظاا لماله أو ورثته  ؛الأموالومنعه من التصرف في 

 .فهو واجبالمال وحقوق الآخرين إل به 

  أمثلة لبيوع ومنافع قارنت السفه:

تضيع معه  ،خاصة كانت أو عامة في مقابل تافه   الأموالبذل  السفه البينمن  .1
سهم أو للأفراد أنف ليس لها منفعة معتبرة للمجتمعالتي  الآثاركمثل شراء بعض   ،الأموال

 .بملايين الدولرات
  أو أكثر لجمالها فقط. الآلف بعشراتحيوانات  الن اسبعض  شراء .2

 كيف يعالج الشرع السفه:

منع الشرع إعطاء المال للسفهاء ابتداءا، وأما من ظهر سفهه وخشي ضياع أمواله 
ن وأموال غيره على يديه فقد جعل الشرع حلول لذلك منا الحجر عليه ومنعه بالقضاء م

 .الأموالالتصرف في 

 النبيإنفاقه وإن كان فيما يحل، أل ترى أن  فيإضاعة المال: السرف قال ابن بطال: 
  رد تدبير المعدم؛ لأنه أسرف على ماله فيما يحل له ويؤجر فيه، لكنه أضاع نفسه، وأجره

                                  

 صححه الألباني.(، و 2417، رقم )في القيامة ، بابصفة القيامة ، كتابالسننأخرجه الترمذي في  )1)

، المهذب . والشيرازي،292، ص3، جالشرح الكبير. والدردير، 156، ص24، جالمبسوطانظر: السرخسي،  2))
 .343، ص4، جالمغني. وابن قدامة، 126، ص2ج
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المضيع  على البالغ روجوب الحج فيواختلف العلماء  ،غيره فينفسه أوكد عليه من أجره  في
 .(1) لماله، فقال جمهور العلماء: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيراا كان أو كبيراا

فضل مراد: والحجر على السفيه نوعان: فمنه مدني فيمنع من تمكينه  دكتوريقول ال 
على إدارة مال حتى مال نفسه، وقضائي: وهو بحكم القاضي إن استدعى الأمر ذلك، والأمر 

 .(2) ق ﴿وَلَ تُ ؤ تُوا﴾ ليعم المنع قضائياا أو مدنياا، فإن لم يتم المنع إل بالقضاء رفعفي المنع مطل

 ،فهي مباحة يجوز السعي في تحصيلها ة،معين الإنفاقود في فالحاصل أن المنافع لها حد 
 شرط أل تخرج إلى حد السفه والتبذير.

 :يمكن استيفاؤهاأن تكون المنفعة مما  المطلب الثالث: 

ومشابهتها للمال، ول يخفى اشتراط ما سبق رجحان القول بمالية المنفعة، ذكرنا في 
إذا فإن المشتري ، وهكذا في المنافع (3) عالعلماء في المبيع، القدرة على تسليمه، وإل فسخ البي

 لم يستطع استيفاء منافع البيع فالبيع باطل ل يصح، واستيفاء المنفعة بالنتفاع بها كاملة دون
حتى يتمكن منها مقابل  فعلى البائع أن يخلي بين المشتري وبين المنفعة التي اشتراها نقصان،

 .أمواله التي بذلها

استوفى يستوفي، استوف، استيفاء، فهو مستوف، ( ف ي و): معنى الاستيفاء 
استوفى الشخص حقه: أخذه كاملا لم ينقص منه شيء "استوفى منه ماله: لم  والمفعول مستوفى

                                  

 . 529، ص2، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  )1)

 . 967، ص2ج ،المقدمة في فقه العصرمراد، فضل،  )2)

 .355، ص2، جمغني المحتاج. والشربيني، 198، ص13، جالمبسوطالسرخسي،  3))
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( 2)سورة المطففين: ﴾يَسْتَ وْفُونَ  النَّاسالَّذيينَ إيذَا اكْتَالُوا عَلَى ﴿قال تعالى:  بق عليه شيئاي
(1). 

 .(2) بالأمر: طلب الوفاء الاستيفاء

 ضرورة استيفاء المنفعة عند الفقهاء:

يم القدرة على التسل قال الرافعي: استيفاء المنافع بتسليم المبيع وبه يخرج العقد عن الغرر
ثم فوات القدرة على كون بيع غرر ويوثق بحصول العوض ولبد منها ليخرج العقد عن أن ي

 .(3) التسليم يكون من حيث الحس وقد يكون من حيث الشرع

ول يحق المطالبة بالمنافع بقصد استيفائها إل لمن استكمل شروط العقد فدخلت في 
 .(4) ا تستوفى بالعقد والملكانم الإجارةمنافع النووي:  ملكه بالعقد ولذا يقول

القدرة على التسليم فلا بد منه سواء : الحصني الستيفاء طريق النتفاع بالمبيع قال
القدرة الحسية أو الشرعية فلو لم يقدر على التسليم حسيا كبيع الضال والآبق فلا يصح لأن 

 .(5) المقصود النتفاع بالمبيع وهو مفقود

                                  

 .2475، ص3، جمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  1))

 .67، صمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي،  2))

 .125، ص8، جفتح العزيز بشرح الوجيزالرافعي،  3))

 .90، ص15، جالمجموعالنووي،  4))

 .236، صكفاية الاخيارالحصني،  5))



130 

 

الزنجاني: ولذا يقول  أو التمكين منها، ن فقبضها بفعلهاأعراض وليست أعياالمنافع 
 .(1) المنافع ل يمكن قبضها إل بالفعل

قبض : في أن فعل منافع المبيع هو قبضها حقيقةا فيقولتاج الدين السبكي ويؤيده 
 .(2) المنافع إنما تملك بالفعل وهو استيفاؤها

 .(3) إنما يلزم بقدر ما استوفىالأجر إنما يجب باستيفاء المنفعة، فقال السرخسي: 

 بطلان البيع بعدم استيفاء المنافع: 

، ولبد من جائزن المنافع أموال، وبذل المال مقابل المنافع المباحة إ القولسبق معنا 
 .استيفاء المنافع عند بذل العوض مقابلها وإل لم تصح المعاوضة

له، مأمون النقطاع فيه؛ لأن أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محقال ابن قدامة: 
 .(4) القدرة على التسليم شرط ول تتحقق إل بذلك

ليستوفي  القدرة على التسليم شرط في البيع والرقبة المبيعة مسلمة للمستأجرقال القرافي: 
 حتى يتمكن من التسليم الإجارةمنها المنافع فيتعذر تسليمها للمشتري فبطل البيع أو تفسخ 

                                  

 .233، صتخريج الفروع على الأصولالزنجاني،  1))

 .279، ص2، جوالنظائر الأشباهالسبكي، تاج الدين،  2))

 .136، ص15، جالمبسوطالسرخسي،  3))

 .65، ص2، جالكافيابن قدامة،  4))
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قبض المنافع المراد به إمكان قبضها الحقيقي بقبض ابن حجر: السياق يقول ، وفي نفس (1)
 .(2) محلها

فلا يصح بيع الآبق، والشارد، ولو  ،القدرة على تسليمه: (3)ابن ضويان  وأضاف
نهى عن شراء العبد وهو » أن النبي   الخدري لقادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد

 .(4) أحمدرواه  «آبق

 ؛تسليمها أي: العين المؤجرة كمبيعمؤجر على  قدرة: الإجارةوتي في شروط قال البه
فلا تصح إجارة آبق ول شارد ول مغصوب ممن ل يقدر  الأعيانلأنها بيع منافع أشبهت بيع 
 .(5) على أخذه كما ل يصح بيعه

ن الفقهاء أهمية استيفاء المنافع وتحصيلها، حتى يستحق البائع الثم أقوالتبين من 
كاملاا، واستيفاؤها بالستمتاع بها بقبض محلها، وذلك ما يعبر عنه الفقهاء في البيوع بالقدرة 

 .بفعلهافي المنافع  ويكونعلى التسليم، 

                                  

 .541، ص5، جالذخيرةالقرافي،  1))

 . بتصرف402، ص4، جتَفة المحتاجالهيتمي، ابن حجر،  2))

 .308، ص1، جمنار السبيلابن ضويان،  3))

 ( وضعفه الألباني.11377رقم ) المسندأخرجه أحمد في  4))

 .252، ص2، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي 5))
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 : تطبيقات معاصرة لشرط المنفعة في البيع:لثالفصل الثا

 بيع الحيوان غير المأكول. المبحث الأول:

 ة.باهظبأسعار بيع الحيوان المأكول  المبحث الثاني:

 بيع الأشياء القديمة. المبحث الثالث:

 أو أعضاؤه. نسانبيع الإ المبحث الرابع:

 بيع الميزات الخاصة للشخص. المبحث الخامس:

 بيع المعلومات الضارة بالفكر أو الجسد ونشرها.المبحث السادس: 

 بيع مواد ثبت ضررها على الجسد.المبحث السابع: 

 رقام المميزة.بيع الأالثامن:  المبحث
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 :لشرط المنفعة في البيع: تطبيقات معاصرة لثالفصل الثا

وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر يبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعيظةٌَ م ين رَّب يهي فاَنتَ هَىَٰ فَ لَهُ قال تعالى: ﴿
﴾ )سورة ابُ النَّاري ۖ هُمْ فييهَا خَاليدُونَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إيلَى اللََّّي ۖ وَمَنْ عَادَ فأَُولََٰئيكَ أَصْحَ 

ولو لم يحصل  ،الن اسالبيع من الحاجيات بين و ، الإباحة، والأصل في المعاملات (275البقرة:
 تسهيلوتيسير حاجاتهم و  ،عيشهم لإقامةوالتبادل ضروري  ،هممشقة عظيمة بين لظهرت
 .وأنواعهولذا فقد تعددت صوره ، منافعهم

تطبيق ما أسلفنا من الأحكام والضوابط في باب المنافع وذلك نحاول  في هذا الفصل
 بالتطرق إلى صور معاصرة في باب البيع، لمعرفة منافعها ونظر الشرع إليها بناءا على منافعها.

أسباب الفساد العامة في البيوع وجعلها أربعة: تحريم عين  (1) لقد ذكر الإمام ابن رشد
والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو مجموعهما، وزاد عليها الدكتور المبيع، والربا، والغرر، 

القمار والغرر والجهالة )الميسر و ، والضرر عام  أو خاص، اثلاثة: عدم الرض (2) فضل مراد
الفاحشة(، وتفسد أغلب عقود البيع بأحد هذه الأسباب أو أكثر، وسنعرض ما سنذكره من 

 رغبة في الوصول لحكم القضية الفقهية. القضايا المعاصرة على هذه الأسباب

بقديم فمن مسائله ما يكون جديداا بإطلاق ل علاقة له  ،لكل عصر مسائله ونوازلهو 
 هفي أعادغير أن الباحث  ،ما له علاقة بمسائل قديمة المسائل ومن، رقام المميزةبيع الأك  ،أبداا 

ولها الفقهاء السابقون في تنا ،كبيع الكلب مسألة قديمة  ،البحث لحصول نوع جدة  فيه
 .لهوايةشرائها لو والكلاب المدربة  ،الكلاب البوليسية جديداا كبيع اا غير أن لها وجه ،مؤلفاتهم

                                  

 .145، ص3، جبداية لمجتهدابن رشد،  1))

 .876، ص2، جالمقدمة في فقه العصرمراد، فضل،  2))
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بيع حيوانات و  ،أو لحدائق الحيوان ،بيع الفأر والثعلب لعمل التجارب: أيضاا منها و 
 .الها تحديداا لها وجه جديد حيث تباع بعضها لجم ،بهيمة الأنعام تعتبر مسألة قديمة

سواء منها ما  ،به مما يتعلق بالمسائل المعاصرة سل بأ وقد حاول الباحث جمع قدر  
وبيع الميزات  ،نسانوبيع أجزاء الإ ،وبيع مقتنيات قديمة ،يتعلق بالحيوان المأكول وغير المأكول

  وفيما يلي تفصيل ذلك: ،الخاصة للشخص
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 : الأول: بيع الحيوان غير المأكول المبحث

يع ا ثَُّ  الأرضهُوَ الَّذيي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيي ﴿امتن الله تعالى على عباده بقوله:  جميَ
، (29)سورة البقرة: ﴾اسْتَ وَى إيلَى السَّمَاءي فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سََاَوَاتٍ وَهُوَ بيكُل ي شَيْءٍ عَلييمٌ 

ا وَإينَّ لَكُمْ فيي ﴿وجعل الحيوان كثير المنافع بقوله تعالى:   الْأنَْعامي لَعيبْرةَ  نُسْقييكُمْ مميَّا فيي بُطوُنِي
نْها تَأْكُلُون﴾  (1)كثيرة المنافعها من و ، (21)سورة المؤمنون: وَلَكُمْ فييها مَنافيعُ كَثييرةٌَ وَمي

لحمل عليها، أو للصيد بها ومنها ما ينتفع بجلده، ومنها ما ننتفع بلونه أو نأنس لركوب، واا
ومنها الط واف الذي يحمي البيوت من صغار الفواسق  ،فع بريشه أو نقاتل بهبصوته أو ننت

 في الشرع،غير المأكول ف حكم الحيوان يختل، و ، ومنها ما يقبل التعليم ومنها ما ل يقبلوغيرها
أو إفساده ضرره وفساده عليهم، و ، الن اسومدى قربه وتطوافه على ، وذلك حسب منافعه

 :نذكرها فيما يليمنها لى أربعة وسنقتصر علأموالهم، 

 :: بيع الكلبالأول المطلب

وذكرت في كل كتب الفقه، كما ناقشوا الحكم  ،قها الفقهاء قديماا رَ طَ  بيع الكلب مسألة  
أو  ،الصيد على مقتصراا م، والجديد في الأمر أن التعامل مع الكلب لم يعد ل  م وغير المعَ ل  في المعَ 

بل تطور الأمر حتى وصل إلى التربية في البيوت، والمرافقة في كل ، البيتحراسة الماشية أو 
 الأمورالتدريب على أكثر من الصيد، واستيراده من بلدان شتى، واستخدامه في مكان، و 

وفي عمليات الأمنية، كالقبض على المجرمين، واكتشاف المخدرات وغيرها بواسطة الشم، 
  على تتبع الأثر بواسطة الشم. ائقةحيث يشتهر الكلب بقدرته الف، الإنقاذ

                                  

، والهيتمي، ابن حجر، 198، ص2، جحاشية قليوبي وعميرةانظر: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة،  1))
الإنصاف في معرفة الراجح من والمرداوي،  227، ص5، جر المختارالد، ابن عابدين، 329، ص9، جتَفة المحتاج
 .9، ص7، جشرح الزرقاني على مختصر خليل، والزرقاني، 31، ص11جالخلاف، 
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أو ، وراء العادات الغربية من مخالطة الكلاب كأحد أفراد الأسرة الن اسوجرى بعض 
، وحتى أنواع مختلفة وألوان مختلفةا هظهر منوأصبح للكلاب أسواق ومزادات و تربيتها للهواية، 

 معتبر شرعاا  مال هل الكلب نصل إلى حكم شاف  في بيع الكلب، ينبغي معرفة أمور منها:
 الضرورة؟لحاجة أو سواء ل منافعه وهل هي معتبرة له متقوم

لَّ لَكُمُ الطَّي يبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مينَ ﴿قال الله تعالى:  لَّ لَهمُْ قُلْ أُحي يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحي
ُ فَكُ  لُوا مميَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََّّي عَلَيْهي الْجوََاريحي مُكَل يبييَن تُ عَل يمُونَِنَُّ مميَّا عَلَّمَكُمُ اللََّّ

َ سَرييعُ الحيْسَابي  َ إينَّ اللََّّ وما علمتم من الجوارح : الشوكاني (، قال4)سورة المائدة: ﴾وَات َّقُوا اللََّّ
هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أي أحل لكم الطيبات وأحل لكم 

 .(1) ا علمتم من الجوارحصيد م

الذي يغري الكلاب على الصيد، ويقال  هومكلبين، المكلب  :البغوي قال الإمامو 
كلاب،   أيضاا ب: صاحب الكلاب، ويقال للصائد بها لا  : مكلب، والكَ أيضاا للذي يعلمها 

ونصب مكلبين على الحال، أي: في حال تكليبكم هذه الجوارح أي إغرائكم إياها على 
 .(2) وذكر الكلاب لأنها أكثر وأعم الصيد،

حيث أباح صيد الكلاب المعلمة وهي أكثر حيوانات  وجه الستدلل: قوله مكلبين
 .الصيد

اعتبرناه أداة للصيد نجيز بيعه ويكون متقوماا، أم  إذاوهذه بعض منافع الكلب، فهل 
 أن هذه المنافع أبيحت حاجةا وضرورة؟

                                  

 .543، ص9، ججامع البيان. وانظر: الطبري، 16، ص2، جفتح القديرالشوكاني،  1))

 .34، ص3، جالعظيم القرآنتفسير . وانظر: ابن كثير، 16، ص2ج، معالم التنزيلالبغوي،  2))
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الكلب، والأدلة التي وردت صريحة في النهي عن والناظر في شأن : بيع الكلبحكم 
ثمنه وبيعه واتخاذه لغير الماشية والحراسة، والأدلة التي تنفر من مخالطته بتغليظ نجاسته، يجد أن 
الأصل عدم المالية الشرعية، وإن جاز تعليمه أو الصيد به، فليس بمتقوم شرعاا، فمحال أن 

كف   بملئيحا ل له ثمناا معتبراا، بل جاء النص صر ينهى الشرع عن شيء ويغلظ نجاسته ثم يجع
 من يريد ثمنه تراباا، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم بيع الكلب على قولين:

حيث أبطلوا بيع الكلب ،  (2) والحنابلة (1) الشافعية: قال به المنع مطلقا   :الأولالقول 
 اديث المستفيضة في النهي عن ثمن الكلبوبنوا قولهم هذا على الأح ،معلماا كان أو غير معلم

 ومنها:

وإن جاء يطلب  نهى عن ثمن الكلب» أن النبي  عن عبد الله بن عباس  .1
 .(4) فثبت أن ل عوض له بوجه من الوجوه ،«(3) تراباا ثمن الكلب فاملأ كفه 

 نهى عن ثمن الكلب والسنور، إل كلب صيد» أن النبي   عن جابر .2
 هربم، كما أنه قرنه (6) الأصولقرر في لصيغ الصريحة في التحريم كما هو موالنهي من ا ،«(5)

                                  

 .234، ص4، جتَفة المحتاج. وانظر: ابن حجر، 375، ص5، جنِاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  1))

 .308، ص1، جمنار السبيل. وانظر: ابن ضويان، 189، ص4، جالمغنيابن قدامة،  2))

 (، وصححه الألباني.3482لاب، رقم )، كتاب أبواب الإجارة، باب في أثمان الكالسننأخرجه أبو داود في  3))

 .131، ص3، جمعالم السننالخطابي،  4))

 (، وصححه الألباني.4682كتاب البيوع، باب ما استثني، رقم )  السننأخرجه النسائي في  )5)

، 1، جتيسير علم أصول الفقه. والجديع، عبد الله 365، ص3، جالبحر المحيط في أصول الفقهانظر: الزركشي،  6))
 . 36ص
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 أن النبي  البغي وحلوان الكاهن وكلها أجور خبيثة محرمة وذلك بحديث أبي مسعود 
   .«(1) الكاهننهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان »

الثامنة  (2) إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه» :وحديث .3
  وفيه التغليظ في النظافة من الكلب مما يعكس التنفير من الكلاب ومخالطتها. .«(3) في التراب
ول غنم نقص من عمله كل يوم  كلب صيدب من اتخذ كلباا ليس» :وحديث .4

وقد جعلوا الأصل في بيعه التحريم واستثناء كلب الصيد والحراسة إنما للاتخاذ ، «(4) قيراط
 فهي رخصة مستثناة من الأصل المحرم.  وليس للبيع،

ثمن الكلب خبيث، ومهر »: قال أن النبي  بن خديج  وفي حديث رافع .5
التي  اسب الخبيثة، هذا يدلّ على تحريم هذه المك«(5) البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث

  .(6) هي ثمن الكلب

وسواء كان جروا أو ل يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره النووي:  قال الإمام
سن البصري الحكبيرا ول قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهير العلماء وهو مذهب أبى هريرة و 

 .(7)وداود وابن المنذر وغيرهم  أحمدوالأوزاعي وربيعة والحكم وحماد و 

                                  

 (.2237، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))

 .253انظر: القاموس الفقهي ص عفرا: دلكه بالتراب. -عفر الناء عفروه:  2))

 (. 280، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم )الجامع الصحيحأخرجه مسلم في  3))

 (.1575، كتاب، باب، رقم )صحيحالمسند الأخرجه مسلم في  4))

، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن المسند الصحيحأخرجه مسلم في  5))
 (.1568بيع السنور، رقم )

 .535ص ،شرح عمدة الأحكام، الإفهام ابن باز 6))

 .50، ص5، جالبيان في مذهب الامام الشافعيني، . وانظر: العمرا228، ص9، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  )7)
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وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما ل يختلف المذهب في أن بيع قال ابن قدامة: 
 .(1)كلب كان   الكلب باطل، أي

هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا  ،ول يجوز بيع الكلبقال المرداوي: 
اختصاص النهى عن البيع فيما عدا كلب الصيد؛ بدليل رواية حماد بن سلمة،  والصحيح، به

عن ثمن الكلب، والسنور، إل كلب صيد.  عن أبى الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله 
 .(2) م؛ لأن بيعه جائزل  د جيد. قال: فيصح وقف المعَ والإسنا

فالكلب يباح نفعه لكن ل مطلقا بل لحاجة كالصيد، والحرث قال ابن عثيمين: 
والماشية، فلا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان معلما مع أن فيه نفعا 

 .(3) نهى عن ثمن الكلب مباحا؛ لأن النبي 

 :(5) المالكيةو  (4) الحنفية لجواز:القول الثاني: ا

قالوا بجواز بيع الكلب إذا كان منتفعاا به سواء معلم أو غير معلم إل الكلب العقور، 
 فيه فجاز بيعه. الحنفية بقولهم: إن الكلب مال ينتفع به انتفاعاا مأذوناا وعلل 

                                  

 .308، ص1، جمنار السبيلوانظر: ابن ضويان،  .189، ص4، جالمغنيابن قدامة،  )1)

 .43، ص11، جالانصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  2))

 .113، ص8، جالشرح الممتعابن عثيمين،  3))

الحجة على أهل . وانظر: ابن فرقد، 125، ص4، جائق وحاشية الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقالزيلعي،  4))
 .754، ص2، جالمدينة

، منح الجليل شرح مختصر خليل. وانظر: عليش، 82، ص8، جالبيان والتحصيلالقرطبي، محمد ابن رشد،  5))
 . 455، ص4ج
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وهي النتفاع  يعجعلوها سبباا لجواز البنلاحظ اتفاق الحنفية والمالكية في العلة التي 
 . ، وغير المنتفع بهعموما وحملوا النهي على غير المعلم

نه من الطوافين والطوافات قياساا على الهرة حيث قال لأبالطهارة  والاقفالمالكية  وزاد
 :« وقالوا بأن أحاديث التطهير «(1)إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ،

 .(2) هي للتعبدإنما 

، لعل أولها امتناع الملائكة من دخول بيت فيه الفرق كبير بين الهرة والكلب نأ ل شكو 
النهي صريح في منع بيع الكلب وأخذ ثمنه، وقد ضرب في  أيضاا الهرة، ومنه  بخلافب كل

الكلب مثل السوء ولم يضرب مثله في القطة، والنص صريح في طهارة القطة، وصريح في النجاسة 
لكثرة تطوافها في البيت ول يطلق ذلك  كلب، ثم إن القطة سميت من الطوافينوالتنفير من ال

 على الكلب فهو أقل دخولا، والمرء قد يستسيغ وجود وكثرة دخول الهرة ول يقبله من الكلب.

بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطير قال ابن عابدين: 
أنه ل يجوز بيع الكلب العقور الذي ل يقبل التعليم في وأضاف:  ،جائز معلما أو غير معلم

 .(3) الصحيح من المذهب

الكلب مال، فكان محلا للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه وقال الكاساني: 
والدليل على أنه مباح النتفاع به شرعا على الإطلاق أن النتفاع  ،مال أنه منتفع به حقيقة

وأما . وأضاف:  الأحوال كلها فكان محلا للبيعسة، والصطياد مطلق شرعا فيبه بجهة الحرا

                                  

 الألباني حسن صحيح.(، وقال 75، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم )السننأخرجه أبو داود في  )1)

 .175، ص1، جمواهب الجليلالحطاب،  2))

 .227، ص5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  )3)
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؛ لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب فأمر بقتلها، الإسلامالحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء 
 .(1)ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر 

ا. قال ول بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، ول يعجبني بيعه :ابن رشد الجدقال 
 .(2) سحنون: نعم ويحج بثمنها، وهي الكلاب التي هي للحرث والماشية والصيد

وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه، وبين قال ابن رشد: 
 ، يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكهما ل يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما ل يجوز اتخاذه ل

 .(3) المأذون في اتخاذه، فقيل هو حرام، وقيل مكروه في أيضاا واختلفوا 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلب للصيد وقال النووي 
 .(4) دون غيره

إذاا نستطيع القول إن المالكية والحنفية يتفقون في جواز البيع، ويختلفون في أن الكلب 
 . عند المالكية خصوصاا والحراسة الماشية والزرع  يباع مطلقاا عند الحنفية، بينما يباع كلب

للمعاقين أو العميان، الكلاب المدربة للخدمة أو المرافقة  :وتظهر مسائل معاصرة مثل
وبعضها تعمل في الجمارك ومطارات الدولة  ،الأمنية كالكلاب البوليسية الأمورفي أو للتفتيش 

وغيرها، فهذه تدخل  كشف الجرائملشرطة لفي أقسام او  ،الضارة والموادلكتشاف المخدرات 
على  افي حكم الكلاب المعلمة والتي يجوز بيعها على مذهب المالكية والحنفية، ول يجوز بيعه

                                  

 .143، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  )1)

 .82، ص8، جالبيان والتحصيلالقرطبي، ابن رشد الجد،  2))

 .147، ص3، جقتصدبداية المجتهد ونِاية المابن رشد،  )3)

 .228، ص9، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  )4)
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، وإن كان الأصل عدم البيع للأدلة الصريحة في النهي، ولأنه نجس مذهب الشافعية والحنابلة
 تحريم المنافع.مناط وتلك علة ذكرناها في 

وسرعة منافع معتبرة مثل حماية المجتمع من المجرمين ومهربي المخدرات،  وتلك كلها
، معتوذلك في غاية الأهمية للمجوسرعة اكتشاف المصابين في الزلزل والنكبات، كشف الجناة 

 ؛ومروجي المخدرات ومهربي الممنوعات ضروري ،ول شك أن الحاجة لمعرفة أصحاب الجرائم
تمع بالستعانة بالكلاب البوليسية، وإن قال قائل بالإمكان لحماية دين وعقول وأفكار المج

اكتشاف المخدرات أو الأشياء المهربة بالأجهزة الحديثة للكشف الدقيق، قلنا هذا رأي له 
توجب معرفتها غير أن تكلف المجرمين في إخفاء المخدرات وغيرها من الممنوعات يس ،وجاهة

ون بها شرعاا، فهل محدود وهو في مقام الحراسة المأذ كما أنه استعمال،  عن طريق الشم وغيره
جواز يرى لباحث فإن ا الأولىوبقياس ه، نفسَ  نسانية الماشية ول يحمي الإيجيز الشرع حما

  وإل صار الحكم حراماا. ،منفعة معتبرة فيوبيعها اتخاذها 
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  :: بيع الثعلبالثاني المطلب

 ناقش الفقهاء رحمهم الله حكم حين منافع الثعلب على صغر حجمه، ففي تتعدد
يوضع النتفاع بفرائه وجلده أو الحرم أم ل، ظهرت له منافع أخرى مثل ى في وهل يفد ،أكله
، وسنقتصر على ما يتعلق ببحثنا الدراسات البحثية وأحدائق الحيوان  وأ، المتاحف محنطاا في 

 .فقط وهو حكم بيعه

حيث إن الفقهاء اختلفوا  ؛هو عليه الكلبالثعلب قريب مما  بيع وأكل الخلاف فيو 
 نوجزها فيما يلي: أقوالعلى ثلاثة  في حكمه

وإن  لأنهبناءا على تشبيهه بالأرنب وقالوا بجواز بيعه وأكله : الشافعية القول الأول:
 .وعلى هذا يباح بيعه وأكله ،كان له مخلب ل يمتنع به فأشبه الأرنب

)سورة  ﴾وَيُيُلُّ لَهمُُ الطَّي يبَاتي ﴿تعالى:  الله ثعلب لقولويحل أكل الالشيرازي:  قال الإمام
 .(1) بمستطاب يصطاد ولأنه ل يتقوى بنابه فأشبه الأرن ،والثعلب من الطيبات (،157الأعراف:

فإن قتله  ،ويحرم على المحرم قتله ،مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكلالنووي:  قال الإمام
 .(2) وهو إحدى الروايتين عن عطاء ،سن وقتادة ومالكس والحو وبه قال طاو  ،لزمه الجزاء

 ولعل الشافعية حين جعلوه صيدا يؤكل أجازوا بيعه تبعاا لذلك.

                                  

، الوسيط في المذهب. وانظر: الغزالي، 450، ص1ج ،المهذب في فقه الامام الشافعيالشيرازي، أبو إسحاق،  )1)
 . 155، ص6، جمغني المحتاج. والشربيني، 158، ص7ج

 .440، ص7، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  )2)
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ابن  بدليل النص بحديثه يحرم أكلمن السباع فأنه  :والحنابلة الحنفية القول الثاني:
عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من  قال: نهى رسول الله  عباس 

 النتفاع بجلده بعد دبغه. واقد أجاز الحنفية وإن حرموا أكله فو ، «(1) لطيرا

وما طهر من لبس  ،عموم الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهرقال السرخسي رحمه الله: 
من غير نكير منكر  ،ونحوها في الصلاة وغير الصلاة (2)والفيل والسمور ،كجلد الثعلب  الن اس

 .(3) يدل على طهارته بالدباغ

 .(4) الإهاب في اللغة: اسم لجلد لم يدبغ، كذا قاله الأصمعيوأضاف الكاساني: 

  .(5) في الثعلب الجزاء، مع الخلاف في أكله، تغليباا للتحريمقال في الكافي: 

 إحداهما: يحرم؛ لأنه من السباع. وفي الثعلب روايتان:: أيضاا وأضاف 

 .(6) والثانية: يحل؛ لأنه يفدى من الإحرام

                                  

 (، وصحح إسناده أحمد شاكر.2192رقم ) المسندحمد في أخرجه أ 1))

مجهزة  قدمهيد التسلق، يجتميز بالبدن الطويل والأطراف القصيرة، يو  غيرهمن الثدييات، أصغر نسبياا من السمور:  2))
 .www.wikipedia.org ويكيبيديا الموسوعة الحرة .القطبمخالب حادة ولكنها ل تنكمش مثل مخالب 

. والعيني، 294، ص5، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوانظر: الزيلعي، . 202، ص1، جالمبسوطالسرخسي،  )3)
 .586، ص11، جالبناية شرح الهداية

 . 85، ص1ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  )4)

 .494، ص1ج، أحمدالكافي في فقه الإمام بن قدامة، المقدسي، ا )5)

 . 557ص ،1جمرجع سابق،  )6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7
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تحريمه. وهذا  أحمدواختلفت الرواية في الثعلب، فأكثر الروايات عن ال ابن قدامة: قو 
 .(1) قول أبي هريرة، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنه سبع، فيدخل في عموم النهي.

عن بيع  ل يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي  قال ابن عثيمين: بيع الثعلب المحنط
 .(2) د الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعهالخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوج

قال مالك: ل أحب أكل السبع ، وقالوا بكراهة أكل الثعلب: المالكيةالقول الثالث: 
 .(3) ول الثعلب ول الذئب ول الهر الوحشي ول الإنسي ول شيئا من السباع

نها ليست من رخص في الثعلب والهر ونحوهما فإنما رخص في ذلك لأقال ابن عبد البر: 
عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله 

 (4). 

ولم أقف على بحث ناقش هذه القضية وأوفاها  ،قد بحثت فيما بين يدي من المراجعو 
الثعلب  بيع أن وأرىوحسبي أني حاولت الإشارة إلى الموضوع من بعض جوانبه،  حقها،

ن السباع، أما إن جعلناه شبيه الأرنب ضوابط من حيث أنه ليس مباحاا إن جعلناه ميعارض ال
، وله منافع معتبره حيث يصنع من فرائه ملابس وأغطية، وبالتالي جواز البيع فهو مباح الأكل

يجوز  ، لكن لكما أن منفعة البحوث العلمية منفعة معتبرة تجيز استخدام الثعلب حياا وميتاا 
 على مذهب الشافعية؟ بعد ذبحه ، وتبقى مسألة هل يجوز تحنيطهبيعه محنطاا لأنه ميتة

                                  

 .409، ص9، جالمغني ابن قدامة، 1))

 .122، ص8، جالشرح الممتعابن عثيمين،  2))

. وابن عبد 356، ص4، جالتاج والإكليل لمختصر خليل. وانظر: العبدري، 541، ص1، جالمدونةمالك،  3))
 .437، ص1، جه أهل المدينةالكافي في فقالبر، 

 .158، ص1ج، التمهيد لما في الموطأ من الأسانيدابن عبد البر،  4))
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  :: بيع القطالثالث المطلب

دده في البيت دخول وذلك لكثرة تر القط هو الحيوان الوحيد الذي سمي من الطوافين، 
ف، كأنه أحد الأطفال أو الخدم الذين يترددون على البيت قال جمع طَو ا ون، والطوافوخروجا

 (.58)سورة النور: ﴾ضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَ عْ ﴿الله تعالى: 

إنها ليست بنجس »: قال أن النبي  أبي قتادة  في سؤره بحديثالشرع ورخص 
 .«(1) إنها من الطوافين عليكم والطوافات

مبعوث لبيان   المراد منه بيان الحكم ل بيان الخلقة؛ لأنهقال بدر الدين العيني: 
حكم الهر كحكم السباع في النجاسة، ولكن  قائق، فيكونالأحكام والشرائع، ل لبيان الح

 .(2) الطّو ف، فانتفت النجاسة النجاسة سقطت بعلة

في طهارته بنص الحديث، كما أنها تحمي البيت من بعض الفواسق كالفأر شك  لاف
فقد  ومع التخفيف على الأمة في حكم طهارتها وسؤرها كونها تلابس الآنية في البيت وغيره،
ن  و ر، وهو القِطّ،  لنبيزجر ا ل شك أن الفقهاء في حكم و  عن ثمن الكلب، وعن ثمن السِّ

 بيان ذلك:، ولم يقل أحد بأكله، وفيما يلي مختلفون بيعه وشرائه

                                  

 (.75، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم )السننأخرجه أبو داود في  1))

. والشوكاني، 38، ص1، جالمغني. وانظر: ابن قدامة، 221، ص1، جشرح سنن أبي داودالعيني، بدر الدين،  2))
 .53، ص1، جالأوطار نيل
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 والشافعية (2) والمالكية (1) قال به الجمهور من الحنفية بيع القط:جواز : الأولالقول 
 عن ثمن السنور والكلب زجر النبي »قال:   ابر، وقد ضعفوا حديث ج(4) والحنابلة (3)
 .«(6) نهى عن ثمن الكلب والسنور، إل كلب صيد» أن النبي   جابروفي حديث  «(5)

، ولكن هناك توجيه والغريب أن الجمهور ضعفوا حديث جابر وهو في صحيح مسلم
نهى »: قال الرويانيآخر للحديث بأن المقصود النهي عن السنور البري فهو ل ينتفع به كما 

وما ل ينتفع به كالأسد  ،وأراد السنور البري الذي ل ينتفع به بل يكون مضرة «عن ثمن السنور
 .(7) والذئب والطيور التي ل يصاد بها فلا يجوز بيعها

ويحمل الحديث على غير المملوك منها، أو ما ل نفع فيه وأيد ذلك ابن قدامة فقال: 
 .(9) الفهد، والصقر المعلم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه المنفعة بيعوأضاف:  ،(8) منها

                                  

 .235، ص11، جالمبسوط. وانظر: السرخسي، 69، ص5، جالدر المختارابن عابدين،  1))

 .675، ص2، جالكافي في فقه أهل المدينة، وابن عبد البر، 552، ص1، جالمدونةمالك،  2))

، قه الامام الشافعيالتهذيب في ف، وانظر: البغوي، 61، ص5، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  3))
 .567، ص3ج

 .193، ص4، جالمغني، وانظر: ابن قدامة، 153، ص3، جالإقناعكشاف القناع عن متن البهوتي،  4))

 .1569 ، كتاب، باب، رقم )(المسند الصحيحأخرجه مسلم في  5))

 (، وصححه الألباني.4682كتاب البيوع، باب ما استثني، رقم )  السننأخرجه النسائي في  )6)

 .91، ص5، جبحر المذهبالروياني،  7))

 .9، ص4، جالشرح الكبير على متن المقنع، الرحمن عبد، ابن قدامة، وانظر: 193، ص4، جالمغنيابن قدامة،  8))

 .193، ص4ج ،المغنيابن قدامة،  9))
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ويمكن حمله على غير المملوك منها، أو على ما ل نفع فيه، أو على وقال ابن مفلح: 
المتوحش، أو كان ذلك في البتداء لما كان محكوما بنجاستها، ثم لما حكم بطهارة سؤره حل 

 .(1) ثمنه

 .(2) ول بأس ببيع الهر لأنه مما ينتفع به قال ابن عبد البر:

بيع القطّ،  إلى عدم جواز حمدالظاهرية وقول لأ ذهب : تَريم بيع القط:الثانيالقول 
عن ثمن السنور  زجر النبي »قال:   عن جابر ا روى مسلم في صحيحهلميع الكلب، ول ب

نهى عن ثمن الكلب والسنور، إل » أن النبي   جابروجاء في حديث  «(3) والكلب
 .«(4) كلب صيد

وعلى من عنده  ،فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب ،ول يحل بيع الهر: قال ابن حزم
 .(5) منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر

 .(6) أنه كره ثمنها أحمدوعن قال ابن قدامة في الهر: 

                                  

 .10، ص4، جالمبدع في شرح المقنعابن مفلح،  1))

 .675، ص2، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  2))

 .1569 ، كتاب، باب، رقم )(المسند الصحيحأخرجه مسلم في  3))

 (، وصححه الألباني.4682كتاب البيوع، باب ما استثني، رقم )  السننأخرجه النسائي في  )4)

 .498، ص7، جالمحلىابن حزم،  5))

 .193، ص4، جالمغنيابن قدامة،  6))
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أنه كره بما رواه، ول يعرف له مخالف   هذه فتيا جابر بن عبد الله قال ابن القيم:
وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد وجميع  من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة 
، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب أحمدأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن 

 .(1) فوجب القول بهلصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه، 

ور وذهب الجمه دليل على تحريم بيع الهر،)حديث جابر( وفيه الشوكاني:  قال الإمام
وقيل:  ،قدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلكوأجابوا عن هذا الحديث بما ت ،إلى جواز بيعه

فى والمروءات، ول يخ الأخلاقإنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم 
 .(2) أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتض

ل يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 
نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال،  ذي ناب من السباع؛ لأن النبي 

 .(3) عن ذلك وقد نهى النبي 

 زينة:مسألة: بيع القط لل

ويمكن أن تتخذ للزينة فهل يجوز بيعها باعتبار  ،هناك بعض القطط تمتاز بأشكال جميلة
عن  زجر النبي »قال:   عن جابرمعنى خارجي دون النظر لأصل التحريم بالنص الوارد 

، وهل نجيزه تخريجا على قول بعض العلماء بجواز بيع الحيوانات للزينة «(4) ثمن السنور والكلب
إلى بلدان أخرى  إيصالهاتع بأشكالها كالطاووس وغيره، كما ذكر النووي رحمه الله، ولأن والتم

                                  

 .685، ص5، جزاد المعادابن القيم،  1))

 .172، ص5، جنيل الأوطارالشوكاني،  2))

 .38، ص13، المجموعة الأولى، جفتاوى اللجنة الدائمة 3))

 .1569 ، كتاب، باب، رقم )(المسند الصحيحأخرجه مسلم في  4))
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يتطلب مصاريف النقل والعناية بها، كما أن كثير من الحيوانات المفترسة أصبحت تباع للحدائق 
وتغير الحكم عليها فهل يمكن السماح بالبيع بالنظر لهذه العتبارات، الأمر خاضع للدراسة 

 عارضة النص القوية لذلك. مع م

 ،الن اسلأنه من الأشياء الدارجة بين  ؛الهر ليس له ثمن في الواقعقال ابن عثيمين: 
نعم لو أن الهر أنفرد بشيء معين واشتُريَ من أجله بأن كان هذا  ،يبتذل عادة فلا يجوز بيعه

ويقتل الوذق ويقتل  يقتل العقرب أيضاا وكذلك  ،الهر يصيد الفأر لأن بعض الهرر يصيد الفأر
 .(1) فإذا اتُخذَ لهذا فقد يقال بأنه جائز لأن فيه منفعة مباحة ،الصراصر

، كما أنه ليس بمتقوم، والستثناء الشرعي يعارض النص الذي ينهى عن ثمنه وبيع القط
في طهارته بسبب عموم البلوى به، فمع كثرة تطوافه ل يمكن التحرز منه، وأما منافعه من أكل 

ئران وغيره فيمكن حصولها بدون شرائه وبيعه وعمل المزادات من أجل ذلك، فأخذ المال الف
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ﴿في مقابله من أكل المال بالباطل، وقد نهى الشرع عن ذلك بقوله تعالى: 

لْبَاطيلي  نَكُمْ باي  .(188)سورة البقرة: ﴾بَ ي ْ

ل يوجد إل بشرائه، وكذا من احتاجه لحاجة و  البيتج له لضرر الفواسق في يإذا احتو 
 والله أعلم. ليس على نطاق واسعلكن و معتبرة كدراسة أو بحوث علمية، فلا بأس بشرائه 

  

                                  

 .128، ص4، جتعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامةالعثيمين، محمد بن صالح،  1))
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 :: بيع الفأرالرابع المطلب

، نسانالأذى والضرر للإ الأن الأصل فيه ؛يعد الفأر في الشرع أحد الفواسق الخمسة
خمس  فواسق يقتلن في الحل والحرم » :قالت قال عائشة رضي الله عنها  جاء في حديث

 .«(1)الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدَُيا  

؛ لأن الأصل عدم يعني ل حرمة له ول قيمةَ مالية له ،فكونه يشرع قتله حتى في الحرم
  .، فلا يجوز أكله ول بيعه ول تربيته بقصد المتاجرةالنتفاع به

من الفأر والقراد والقنافذ والضب واليربوع وابن  الأرضوهوام الكاساني: قول ولذلك ي
وأيده الإمام الزركشي بمنع جمعها  .(3) ونحوها، ول خلاف في حرمة هذه الأشياء (2) عرس

 بقيةيحرم على المكلف اقتناء أمور: منها: الكلب لمن ل يحتاج إليه، وكذلك  وتربيتها فيقول:
 .(4) الحدأة والعقرب والفأرة والغراب الأبقع والحيةالفواسق الخمس، 

وأمواله ويكفي  نسانلأن حبسها يسهل لها زيادة الفسق والفساد وإلحاق الأذى بالإ
 أن الشرع سماها فواسق وأجاز قتلها على كل حال.

                                  

كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم   ،المسند الصحيحأخرجه مسلم في  1))
(1198). 

 .www.wikipedia.org ويكيبيديا الموسوعة الحرةانظر:  أصغر آكلات اللحوم ابن عرس من 2))

 . 36، ص5ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  3))

 . 80، ص3، جيةالفقه المنثور في القواعدالزركشي،  4))
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واتفق مالك والأصحاب والأئمة على قتل الفأر ويقتل صغار يقول القرافي رحمه الله: 
 .(1) ذينؤ لحية والعقرب وإن لم يالفأرة وا

وذلك بإجراء  ،الذي عاد بفائدة على المجتمع ،غير أنه ظهر بعض النتفاع المعتبر
مما يعود بنتائج مقنعة لستخدام الفأر في البحث العلمي وقد أناط  ،التجارب والأبحاث عليها

 .بعض العلماء المعاصرين إجازة بيع واستخدام الفأر بالمنفعة من عدمها

وَالْأنَْ عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فييهَا ديفْءٌ وَمَنَافيعُ ﴿: إن قوله تعالى: رحمه الله عثيمينيقول ابن 
هَا تَأْكُلُونَ  ن ْ يع ا ثَُّ  الأرضهُوَ الَّذيي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيي ﴿وقوله:  ،(5﴾ )سورة النحل:وَمي جميَ

 .(29)سورة البقرة: ﴾اوَاتٍ وَهُوَ بيكُل ي شَيْءٍ عَلييمٌ اسْتَ وَى إيلَى السَّمَاءي فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَََ 

هل يجوز أن نجري و فهذا كله يدل على أنه يجوز لنا أن ننتفع بها بجميع وجوه النتفاع، 
تجارب على هذه الحيوانات في عقاقير أو غيرها من الأدوية نعم؛ لأنها خلقت لنا، فإذا كان 

أكبر تعذيب، يب، فإنه ل بأس به، ولهذا فنحن نعذبها هذا من مصلحتنا، ونحن لم نقصد التعذ
ومصلحة الأمة بمعرفة ما ينتج عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك أكثر ، وذلك بذبحها لنأكلها

 .(2) من مصلحة الأكل، ولكن يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها

 .اا معتبراا كالأبحاث والتجارب الطبيةبها انتفاعفالشيخ ابن عثيمين أناط الجواز بالنتفاع 

من شروط بيع الحيوان أن يكون طاهرا مملوكا منتفعا ية: الإسلاموقد جاء في الشبكة 
 .(3) به على وجه معتبر شرعا، فمتى وجدت هذه مجتمعة في فئران التجارب جاز بيعها

                                  

 بتصرف يسير. 316، ص3ج ،الذخيرةالقرافي،  1))

 .529، ص13ج ،الشرح الممتع على زاد المستقنعالعثيمين،  2))

 .105306رقم الفتوى  موقع الشبكة الإسلامية )3)
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 يرتكب معها هذه المفسدةحيث  ،ول شك أن حاجة الأمة أكبر ومصلحتها أهم
ما جاز للضرورة ل لأن من الضوابط التي ذكرناها أن  ؛ولكن بحدودها دون التوسع ،الصغيرة

، ول شك أن تربية الفواسق خلاف هدي النبي يجوز حال السعة، ولأن الأصل حرمة بيعها
  الن اسوقد أمر بقتلها، كما أن الفائدة تحصل في نطاق ضيق وليس لعموم. 

 :ر الجارحة: بيع الطيو الخامس المطلب

لَّ لَكُمُ الطَّي يبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مينَ ﴿قال الله تعالى:  لَّ لَهمُْ قُلْ أُحي يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحي
ُ فَكُلُوا مميَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ  عَلَيْهي  اللََّّي الْجوََاريحي مُكَل يبييَن تُ عَل يمُونَِنَُّ مميَّا عَلَّمَكُمُ اللََّّ

تطرق الفقهاء المتقدمون رحمهم الله (، 4سورة المائدة:) ﴾وَات َّقُوا اللَََّّ إينَّ اللَََّّ سَرييعُ الحيْسَابي 
كالنسر والشاهين والصقر والغراب والحدأة وغيرها فليست   ،إلى الحديث عن الطيور الجارحة

بعضها في الزينة والتباهي ولكن الجديد في ذلك تطور التعامل معها، فدخل  ،وليدة هذا العصر
امتهن أناس  كما  ،وجعلها آخرون للصيد بها ،في البيوت أو وضعها في حدائق الطيور الخاصة

 .تحنيطها وبيعها كذلك

 .: هل يجوز أكلهاالأولى: والكلام في هذه السباع في مسألتين

 .كالزينة والصيد  : هل يجوز بيعها وتداولها لغير الأكلةالثاني

 الطير: حكم أكل سباع

وقال مالك، والليث، والأوزاعي، ويحيى بن قال ابن قدامة:  القول الأول: الجواز:
 .(1) قال مالك: لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير ،سعيد: ل يحرم من الطير شيء

                                  

 .410، ص9، جالمغنيالمقدسي، ابن قدامة،  )1)



154 

 

 .(1) لم يكن مالك يكره أكل شيء من الطير سباعها وغير سباعهاجاء في المدونة: 

المستندة للأدلة العامة قال  الإباحةمة عن الئمة هو بناءا على أصل وما نقله ابن قدا
يعا  ثَُّ اسْتَوى إيلَى السَّماءي فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ  الأرضهُوَ الَّذيي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيي ﴿الله تعالى:  جميَ

ا وطهارة كل (، وبناء على أصل طهارته29)سورة البقرة: ﴾سََاواتٍ وَهُوَ بيكُل ي شَيْءٍ عَلييمٌ 
واحتجوا بعموم سباع الوحش والطير ما عدا الكلب والخنزير، وإلى هذا أشار ابن قدامة بقوله: 

 . (2)الآيات المبيحة، وقول أبي الدرداء وابن عباس: ما سكت الله عنه، فهو ما عفا عنه

 أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي القول الثاني: التحريم:
 أحمدوبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي و  ،بمخلبها وتتقوى به تصيد
عن كل  قال: نهى رسول الله  ابن عباس وذلك للأدلة الواردة ومنها حديث  ،وداود

 ،«(3) ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

عائشة رضي الله ص حديث بعض ما ذكرنا من سباع الطير سماه الشرع فاسقاا بنو 
خمس  فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب » :قال  :عنها قالت

 ، فما سمي فاسقاا أو يأكل الجيف ل يجوز أكله.وبعضها يأكل الجيف ،«(4)العقور والحدَُيا  

 

                                  

. والكشناوي، 346، ص4، جليل لمختصر خليلالتاج والإك. وانظر: العبدري، 450، ص1، جالمدونةمالك،  1))
 .57، ص2، جأسهل المدارك شرح ارشاد السالك

 .410، ص9، جالمغنيابن قدامة،  2))

 (، وصحح إسناده أحمد شاكر. اخرجه مسلم والترمذي وأبو داود وابن حبان2192رقم ) المسندأخرجه أحمد في  3))

 .(1198ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، رقم )كتاب الحج، با  ،المسند الصحيحأخرجه مسلم في  4))
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ن الطيور لأن النبي ول يجوز أكل ذي ناب من السباع ول ذي مخلب مقال المرغيناني: 
 :«من السباع  :قال «نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع

 .(1) عقيب النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لأكل ما له مخلب أو ناب

ويحرم ما يصطاد ويتقوى بالمخلب كالصقر والبازي لحديث ابن  الشيرازي: قال الإمام
: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب رضي الله عنهما أن النبي  عباس

 .(2) من الطير ويحرم أكل الحدأة والغراب الأبقع

أباح قتلها في الحرم، ول يجوز قتل  فهذه الخمس محرمة؛ لأن النبي قال ابن قدامة: 
قال عروة:  ،إنما يذبح ويؤكلإذا قدر عليه، و  صيد مأكول في الحرم، ولأن ما يؤكل ل يحل قتله

 .(3) فاسقا، والله ما هو من الطيبات ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله 

ما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وبازي وصقر وشاهين  أيضاا يحرم قال البهوتي: 
 . (4) «عن أكل كل ذي مخلب من الطير نهى النبي »وحدأة وبومة لحديث ابن عباس قال: 

ح في النهي ولذلك فالنهي يشك أن حديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير صر  ل
 .الله تعالى أعلمعن أكلها هو الذي يترجح و

                                  

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وانظر: ابن نجيم، 351، ص4، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني،  1))
 .195، ص8ج

دراية نِاية المطلب في . والجويني، 453، ص1، جالمهذب. وانظر: الشيرازي، 18، ص9، جالمجموعالنووي،  2))
 .209، ص18، جالمذهب

. 70، ص11، جالشرح الكبيروانظر: ابن قدامة، عبد الرحمن، . 410، ص9، جالمغنيالمقدسي، ابن قدامة،  )3)
 .558، ص1، جالكافيوابن قدامة، 

 .360، ص4، جالممتع في شرح المقنع. والتنوخي، 190، ص6، جالإقناعكشاف القناع عن متن البهوتي،  4))
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  حكم بيع سباع الطير لغير الأكل:

لَّ لَكُمُ الطَّي يبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مينَ ﴿قال الله تعالى:  لَّ لَهمُْ قُلْ أُحي يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحي
ُ فَكُلُوا مميَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللََّّي الجَْ   عَلَيْهي وَاريحي مُكَل يبييَن تُ عَل يمُونَِنَُّ مميَّا عَلَّمَكُمُ اللََّّ

لْمَعْرُوفي ﴿قال الله تعالى: ، (4)سورة المائدة: ﴾وَات َّقُوا اللَََّّ إينَّ اللَََّّ سَرييعُ الحيْسَابي  يََْمُرُهُمْ باي
هَاهُمْ عَني الْمُنْكَري وَيُيُلُّ لَهمُُ الطَّي يبَاتي وَيَُُر يمُ عَلَيْهيمُ الْخبََائيثَ وَ   (.157سورة الأعراف:) ﴾يَ ن ْ

أما بيعها وتداولها لغير الأكل ، «(1) ينِّ  والحرام بَ ينِّ الحلال بَ »وجاء في حديث 
ه فذلك نفع مباح ل يحرمه أو النتفاع بلونه أو صوته أو النظر إلي ،كاستعمالها في الصيد

مال  ومن سباع الطيرفهو نفع معتبر،  ،خاصة إذا كان الطير يقبل التعليم للصيد وغيره ،الشرع
حينئذ ،  ظاهرةا  ول لونه حسن أو صوته حسن فلا منفعةَ  ،يؤكل ول يمكن تعليمه للصيد مثلا

 يلي: فيما الفقهاء نذكرها أقوال وهذه

ا ن  ي   وقد ب َ قال السرخسي:  .لطير سواء قبلت التعليم أم لم تقبليجوز بيع سباع ا الحنفية:
جواز بيع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ لأنه يقبل التعليم ويتأتى النتفاع 

 .(2) به، ول يجوز بيع لحم شيء من ذلك؛ لأنه ل منفعة في اللحم سوى الأكل

ير كله جائز عند مالك ما له مخلب وما ل والطقال شهاب الدين المالكي:  المالكية:
 .(3) المعتمدمخلب له إل الوطواط فرجح البناني فيه الحرمة وهو 

 به للصيد أو الحراسة فبيعه جائز. ما ينتفعالشافعية: 

                                  

 (.2051، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، رقم )الجامع الصحيحبخاري في أخرجه ال 1))

 .126، ص4، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. وانظر: الزيلعي، 20، ص12، جالمبسوطالسرخسي،  2))

 .57، ص1ج، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالكالمالكي، شهاب الدين،  3))
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والفهود والحمام والعصافير والعقاب وما ينتفع بلونه  (1)اةز والصقور والبقال النووي: 
والببغاء والعندليب وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل  ركالزرزو أو صوته   سكالطاوو 

 .(2) فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف لأنه منتفع به

ويجوز بيع قال المرداوي: ، ل يصح بيع ما ل يصلح للصيد ول يقبل التعليم الحنابلة:
 .(3)  إحدى الروايتينفي ،الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، وكذا سباع الطير

ببغاء كذا ؛ لأن فيه نفعا مباحا و بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزاريصح  البهوتي: وقال
 .(4) كقمري  وهي الدرة وكذا نحوها

جاز الصطياد  ت  مَ لِّ وكل جارحة يمكن الصطياد بها إذا عُ قال أبو الحسن القطان: 
نمر، وكذلك الوحش من الطير؛ ل فرق بها وأكل ما صاده، فلا فرق بين الكلب والفهد وال

بين البازي والصقر والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه، فالصطياد 
 .(5) هذا مذهب عامة الفقهاء ،صاد به مباح ويؤكل ما

 سواءا الفقهاء نجد أن كلاا منهم ذكر نوعاا من المنافع معتبراا  أقوالمما نقلناه سابقاا من 
 الإباحةوالأصل  ،أو النظر المباح كالطاووس أو الصوت الجميل كالكناري والببغاء ،صيدلل

وعليه فما أمكن  ،أو ربا أو ضرر أو قمار أو جهالة أو غرر ،وليس ثمت مانع من إسراف
 ، وتداوله والعوض عنه.النتفاع به على وجه  معتبر  شرعاا جاز بيعه

                                  

 .102. معجم لغة الفقهاء ص، من جوارح الطير يصاد بهيز با ع: معرب، جمزاةالب 1))

 . وانظر: 240ص 9ج ،المجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف،  2))

 .273، ص4، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  3))

 .152، ص3، جكشاف القناعالبهوتي،  4))

 .313ص 1، جفي مسائل الإجماع الإقناع القطان، الفاسي، ابن 5))
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وبذل المال فيه سفه  يمنعه الشرع، لكن قد  ،وما خلا من منفعة معتبرة فبيعه باطل
و البحوث أواستعمالها في المتاحف  ،منفعة معينة مثل تحنيط بعض الحيوانات الن اسيذكر بعض 

ستعمل منها في بشرط أن تكون المنفعة معتبرة كالم ،فيمكن قياسها على ما سبق ،العلمية
   .والله تعالى أعلم العلمية والطبيةالبحوث 
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 :الثاني: بيع الحيوان بأسعار باهظة ثالمبح

 وب أوفمنها للأكل وأخرى للرك ،أنواعا من الحيوان امتن بها عليه نسانجعل الله للإ
وَالْأنَْعامَ ﴿قال الله تعالى: ،والبقر والغنم الإبل الأنعاممن ذلك بهيمة و  ،ومنها للزينة ،هما معاا 

نْ  يَن 5ها تَأْكُلُونَ )خَلَقَها لَكُمْ فييها ديفْءٌ وَمَنافيعُ وَمي يَن ترُييُُونَ وَحي ( وَلَكُمْ فييها جَمالٌ حي
ق ي الْأنَْ فُسي إينَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ 6تَسْرَحُونَ ) ( وَتََْميلُ أثَْقالَكُمْ إيلى بَ لَدٍ لمَْ تَكُونوُا باليغييهي إيلاَّ بيشي

يمٌ ) )سورة  ﴾ (8ها وَزيينَة  وَيََْلُقُ مَا لا تَ عْلَمُونَ )( وَالْخيَْلَ وَالْبيغالَ وَالْحمَييَر ليتَركَْبُو 7رحَي
﴿وَمينَ الْأنَْ عَامي حَمُولَة  وَفَ رْش ا كُلُوا مميَّا رَزقََكُمُ اللََُّّ وَلَا تَ تَّبيعُوا : وقال تعالى (.8-5النحل:

 (124:الأنعام)سورة خُطوَُاتي الشَّيْطاَني إينَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبييٌن﴾ 

ا وَلَكُمْ فييها مَنافيعُ ﴿عالى: قال الله تو  وَإينَّ لَكُمْ فيي الْأنَْعامي لَعيبْرةَ  نُسْقييكُمْ مميَّا فيي بُطوُنِي
نْها تَأْكُلُون﴾ تمتع بنعم الله تعالى في حدود ما أن ي نسانفللإ، (21)سورة المؤمنون: كَثييرةٌَ وَمي

 منافعها الكثيرة. من يها والستفادة، فله الأكل منها وركوبها والحمل عليها، والسباق عليرضاه

يوان يشكو ذلك بل إن الح ،لشرعلمخالفة ولكن الخروج بالنعمة عن مقصودها 
بينما رجل يسوق بقرة إذ » قال: عن رسول الله  أبي هريرة حديث ويستنكره كما في 

: الن اسال فق« الأرضأعيا فركبها فالتفتت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراثة 
وليسا في « فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» :سبحان الله سبحان الله قال رسول الله 

: آمنا بما آمن به رسول الله الن اسالقوم قال: فقال 
 (1). 

غيرها ن، سواء الإبل أو الخيول أو اومن تلك المخالفة تبذير المال في شراء أجمل حيو 
، وسنتكلم عن فحسبلسبقه أو لجماله  وذلكالملايين، أو  حتى يصل سعره مئات الآلف

  هذا الأمر في مطلبين:

                                  

 وصححه الألباني. 6452، رقم التقاسيم والأنواعأخرجه ابن حبان في  1))
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 :: بيع الحيوان بسعر باهظ لسبقهالأول المطلب

وهو من  ،كالسباق على الخيل والإبل والبغال  ،باق على الحيوان قديم قدم وجودهالس
ومن معاني  ،ة في المجتمعاتالرياضات المعروفة الضاربة في القدم، كما أنه من المهارات المرغوب

بالسيف والرمح  والمقاتلة على ظهره ،وغيره الرجولة والشجاعة قدرة الرجل على الصولن بالخيل
 .ومكانته هتقيمتتفاوت  همهارتأصالة الحيوان و على  والقدرة على السيطرة، وبناءا 

ات الخيل حيث يتم السباق في بعض سباق ،ازداد الأمر تطوراا في الوقت الحاليلقد و 
فتعرض  ،أو جودة التدريب أو الأصالة في النسل ،تبرز بعضها بقدرتها على السباق ثمأو الإبل 

 .بملايين النقود بعد السباق مباشرةا  رجال الأعمالأو يشتريها بعض  ،بثمن مبالغ فيه جداا للبيع 

(، قال الله 141سورة الأنعام:) ﴾وَلَا تُسْريفُوا إينَّهُ لَا يُيُبُّ الْمُسْريفيينَ ﴿: قال الله تعالى
( إينَّ الْمُبَذ يريينَ 26وَآَتي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْميسْكييَن وَابْنَ السَّبييلي وَلَا تُ بَذ يرْ تَ بْذيير ا )﴿: تعالى

 (، قال الله27-26 سورة الإسراء:) ﴾كَانوُا إيخْوَانَ الشَّيَاطييني وكََانَ الشَّيْطاَنُ ليرَب يهي كَفُور ا
ُ عينْدَهُ أَجْرٌ عَظييمٌ ﴿: تعالى نَةٌ وَاللََّّ اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادكُُمْ فيت ْ  (.15سورة التغابن:) ﴾إينََّّ

والتبذير وجعله قرين الشيطان، وصرح سبحانه  الإسرافل: أن الله حرم وجه الستدل
ة المال وعدم ببغض المسرفين، وذكر أن المال جزء من البتلاء للعبد، فالواجب حفظ نعم

 تبذيرها في غير طرقها الشرعية.

ومنها بيعه بسعر   ،ول شك أن الأصل مكافأة الفائز بالسباق ونيله جائزة السباق
فقد جاء لأن السباق والفوز به معتبر شرعاا  ،عال  أكثر من المسبوقين، وهذا له وجه شرعي

فأرسلت التي ضمرت منها بين الخيل  سابق النبي »قال:  الله بن عمر  في حديث عبد
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وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وإن 
 . (1) «الله كان فيمن سابق عبد

ل سبق إل في نصل أو خف »قال:  أن رسول الله  وجاء في حديث أبي هريرة 
والحافر الخيل والنصل كل نصل من سهم أو  الخف الإبلالشافعي:  قال الإمام .(2) «حافرأو 

 :(3) ثلاثةنشابة والأسباق 

 .سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله •
الثاني الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما ول يريد كل واحد منهما أن يسبق  •

  .صاحبه ويخرجان سبقين فلا يجوز إل بالمحلل
صاحبه أخذ السبق وإن سبق  الثالث أن يسبق أحدهما صاحبه فإن سبقه •

 صاحبه أحرز سبقه.

كان له نفع مباح ويزيد في التدريب   وقد جعل الحنفية السباق عاما في كل شيء، إذا
في كل شيء أي مما يعلم الفروسية يجوز )السباق( قال ابن عابدين: والفروسية ولذلك يقول 

 .(4) ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا

 :(5) فأنواع)السباق( شرائط جوازه الكاساني:  قال الإمامأما شروطه عندهم فقد 

                                  

 (.420، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))

 (.3586، كتاب الخيل، باب السبق، رقم )السننأخرجه النسائي في  2))

 .395، ص8، جمختصر المزنيالمزني،  3))

 .404، ص6، جالدر المختارابن عابدين،  4))

 .206، ص6، جبدائع الصنائعالكاساني،  5))



162 

 

 .أن يكون في الأنواع الأربعة الحافر والخف والنصل والقدم •
 .أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين إل إذا وجد فيه محللا •
 .أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق ويسبق من الأشياء الأربعة •

حظ أن الإمام الكاساني اقتصر على لفظ الحديث الوارد فجعل السباق في النصل نلا
 ابن عابدين حيث جعله عاما كما أسلفنا. الإماموالخف والحافر، وهذا على عكس 

 الخيل والإبل، وبالرمي المسابقة جائزة على مذهب مالك في :القرطبي قال الإمام
ةٍ وَمينْ ﴿ز وجل: والأصل في جواز ذلك قول الله ع ،بالسهام وَأَعيدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مينْ قُ وَّ

بُونَ بيهي عَدُوَّ اللََّّي وَعَدُوَّكُمْ   أل إن القوة الرمي»:  وقال  (،60الأنفال: )﴾ ريبَاطي الْخيَْلي تُ رْهي
  .(2) «ل سبق إل في نصل أو خف أو حافر: » وقوله « (1)

 :التعبدية إذا قصد بها الستعداد للجهاد فقال الأمورضمن  الإمام النوويوأدخلها 
ويجوز شرط المال في ، نتان إذا قصد بهما التأهب للجهادبل س ،المسابقة والمناضلة جائزتان

 .(3) المسابقة والمناضلة

ل ع  التقسيم في الجواز بين المسابقة العامة وبين ماله جُ  ابن قدامة الإماموقد أحسن 
ول تجوز بجعل إل في الخيل  ،تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها: الحيث فرق بينهما فق

                                  

 (.1522، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، رقم )الصحيحأخرجه مسلم في  1))

، التاج والإكليل لمختصر خليل. وانظر: العبدري، 474، ص3، جهداتالمقدمات والممالقرطبي، أبو الوليد،  2))
 .489، ص1، جالكافي في فقه اهل المدينة. وابن عبد البر، 609، ص4ج

. والعمراني، 242، ص4، جالأم. وانظر: الشافعي، 350، ص10، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  3))
 .415، ص7، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي
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فإن كان  ،«(1) ل سبق إل في نصل أو خف أو حافر»: والإبل والسهام لقول رسول الله 
  .(2) وهو للسباق منهما ،الجعل من غير المستبقين جاز

خاصة في الخيل والإبل و  ،ن على جواز المسابقة من حيث المبدأمجمعو لعل العلماء و 
وضعوا بعد ذلك شروطاا للسباق والرهان، ثم إن ظهور بعض الجياد أو الإبل أو و والقدم، 

غيرها بالتميز في السباق يجعله جديراا بالجوائز شرعاا، وجدير كذلك بأن يعلو سعره على أقرانه 
أحرى فتكون  الأولى وقوي التنافس على المراكز ،ت مسابقة دوليةوكان ،خاصة إذا كثر الأقران

 للسباق تحديداا. الباهظكذلك بالسعر 

 ،وعدم الضرر، وعدم الميسر والغرر والجهالة الإباحةول شك أن من الأصول العامة 
وهي حقيقية ول تعارض نصاا  ،توافق مما ذكرنا من ضوابط المنفعة أنها مباحة معتبرةالمسابقة و 

والقوة والشجاعة وتنمي المال بزيادة  ،فروسيةوتوافق كليات الشرع بتدريب النفس على ال
جواز بيع  ويرى الباحثترويض الحيوان فيزيد سعره وجائزته، ول يؤدي لضرر على الآخرين، 

 اا لسبقه لأنها منفعة معتبرة.  باهظالحيوان بسعر ولو 

  :: بيع الحيوان بسعر باهظ لجمالهالثاني المطلب

والبغال والحمير في سورة النحل الكريم للخيل  القرآنفي من المنافع التي ذكرها الله تعالى 
وَالْخيَْلَ وَالْبيغَالَ وَالْحمَييَر ليتَركَْبُوهَا وَزيينَة  وَيََْلُقُ مَا ﴿: لزينة وذلك في قوله تعالىأنها للركوب وا

ال للركوب وخلقها زينة كذلك ق جعلهابينت الآية أن الله تعالى  (،8النحل:) ﴾لَا تَ عْلَمُونَ 

                                  

 وصححه الألباني في صحيح الجامع.  8893رقم  المسندأخرجه الإمام أحمد في  1))

. وابن 54، ص7، جشرح الزركشي على مختصر الخرقيوانظر: الزركشي،  .62، صعمدة الفقهابن قدامة،  2))
 .5، 15، جالشرح الكبيرقدامة، عبد الرحمن، 



164 

 

وقيل تتزينون بالركوب عليها وقال  (1) ﴾ الشارة الحسنةوَزيينَة  مقاتل بن سليمان في قوله تعالى ﴿
 .(2) ﴾ على تقدير وجعلها زينة أو خلقها زينةوَزيينَة  بعض المفسرين بأن نصب كلمة ﴿

بعض مخلوقاته وعلى أي التفاسير فهي تبين امتنان الله تعالى على عباده بأن جعل لهم 
يَن تَسْرَحُونَ  وَلَكُمْ ﴿تعالى:  ة وجمال لهم قالزين يَن ترُييُُونَ وَحي )سورة ﴾ فييهَا جَماَلٌ حي

إذا  (،6النحل:)سورة  ﴾وَلَكُمْ فييهَا جَماَلٌ ﴿ :الطبري في قوله تعالى قال الإمام(، 6النحل:
 .(3)راحت كأعظم ما تكون أسنمة، وأحسن ما تكون ضروعاا 

يَن تَسْرَحُونَ ﴿ :وله تعالىفي ق السيوطي قال الإمام يَن تُرييُُونَ وَحي  ﴾وَلَكُمْ فييهَا جَماَلٌ حي
إل أنها حالة  ،مال وإن كان ثابتا حالتي السراح والإراحةمال بالجِ فإن الجَ  (6النحل:)سورة 

إذ هي فيه بطان وحالة  ،إراحتها وهو مجيئها من المرعى آخر النهار يكون الجمال بها أفخر
 .(4) إذ هي فيه خماص ،ى أول النهار يكون الجمال بها دون الأولسراحها للمرع

وَالْخيَْلَ وَالْبيغَالَ ﴿الرازي:  قال الإمام، ول يخفى أن الزينة المذكورة في الآية مقصد تبعي
هو ي ولما كان المقصود الأصل ،(8النحل:) ﴾وَالْحمَييَر ليتَركَْبُوهَا وَزيينَة  وَيََلُْقُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ 

                                  

 . 460، ص2، جتفسير مقاتل ابن سليمانسليمان، مقاتل،  1))

 .79، ص10، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  2))

 . 169، ص14، جالقرآنجامع البيان في تأويل آي الطبري،  )3)

 .43ص 3، جالقرآنالاتقان في علوم السيوطي،  4))
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بواسطتها خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم  وأضاف: .(1) الركوب أدخل حرف التعليل عليه
 .(2) مقصود بالذات ضرر الإعياء والمشقة، وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر، ولكنه غير

بل لم  ،أو فرزها حسب الأجمل ،أنه جعل مسابقات لجمالها سمع عن النبي فلم ن
ولم نسمع  ب يتعاملون بهذه التقسيمات، ل سيما والإبل والخيل من أكرم أموالهم،يكن العر 

وكذا بقية أحداا منهم حبس تلك الأنعام للتمتع بجمالها، بل فسروا الجمال بعودتها بعد المرعى، 
الصحابة ومن بعدهم، لم يظهر هذا فيهم، فهل كانت الإبل والخيل وغيرها من الحيوانات 

المبالغة في هذا المقصد التبعي بجعله المقصد هذا الزمن، فلا شك أن  الها فيقبيحة وظهر جم
 لأكبر من هذه الأنعام خلاف الشرع.ا

المسماة بمزاين  ،مسابقات جمال الخيل والإبلالمخالفات الكبيرة ما يسمى من وعليه ف
عن المقصد  حتى تباع هذه الحيوانات بأثمان باهظة فقط لجمالها، فهذا خروج ،الخيل والإبل

 الشرعي الأصلي.

وفي وسائل التواصل  ،وهكذا في بهيمة الأنعام من البقر والغنم وحتى الدجاج والطيور
والتوسع فيه الشرعي أمثلة مستفزة لمسابقة أجمل عنز ودجاج، فمن الخطأ البالغ تجاوز الفهم 

 أو مقصد تبعي إلى حد مخالفة الشرع. ،استغلالا لرخصة معينة

 ،إشارة   والله أعلم أيضاا يمين: أعم منافع الخيل هو الركوب، والزينة، وفيه قال ابن عث
أنه ل ينبغي أن تجعل الخيل للأكل، وإنما تجعل للركوب، وللزينة، وللجهاد في سبيل الله، أما 

 .(3) الأنعام بهيمة الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي

                                  

 .354، ص8، جمفاتيح الغيبالرازي،  1))

 .177، ص19، جمفاتيح الغيبالرازي،  2))

 .30ص 15، جرح الممتعالشالعثيمين، محمد بن صالح،  3))
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كل وبالغوا في إظهاره بزيادة تجهيز حصروا مفهوم الجمال في الش الن اس ن  أوالملاحظ 
حتى جعلوا للحيوانات سباقاا لجمالها مثل  الن اسوقد توسع  ،جسم الحيوان كما يتزين ابن آدم

 .أو الغنم والماعز والطيور ،الإبلالخيل و المزاين( كمزاين )ما يسمى 

لأكل المنفعة المقصودة شرعاا كابتغيير عن المقصود من النعم  الن اسوبذلك خرج 
وإل كيف يتم  ،الأوحدإلى أن جعلوا التفاخر بزينتها وجمالها هو مقصودهم  ،والشرب والركوب

وتعرض في  ،في مناظر مخزية ،وتمشيطه وتزيينه إلى حد السرف والسفه ،غسل صوف الخروف
 .لم يكن أحد يتصور السماع بها فضلاا عن حصولها حقيقةا  ،مزادات عامة

الجمال بالركوب  ذكرواعلى معنى الجمال الوارد في الآية  سرينوالمف تعليق العلماء وفي
أشار  وهو ما ،جمالها حين تعود في الرواح وهي أسمن ما تكون بعد الرعيأو  ،عليها والتزين به

وقال آخرون جعلها لكم للركوب  ،كما نقلنا سابقاا   إليه الإمامان الطبري والسيوطي رحمهما الله
حيث وصول المرء  ،أو الركوب عليها هو الزينة ،ن الزينة تبعاا للركوبفهم يجعلو  ،تتزينون بذلك

، وذكر الجمال مع الخيل والجمال والحمير، على موكب الخيل والإبل أزين من وصوله راجلاا 
 .ولم يذكر مع غيرها من الأنعام

 ومناقشتها: الإباحةأدلة 

يمكن إباحة هذه الأعمال قائل:  حيث يقولولكن لو نظرنا إلى المسألة من زاوية أخرى 
 عند معرفة كافة أبعاد الموضوع ومنها:

وهذه المسابقات  ،الزينة لهذه الحيوانات وجعلها مطلقة عامةأثبت الله تعالى ن أ .1
وَالْخيَْلَ وَالْبيغَالَ وَالْحمَييَر ليتَركَْبُوهَا وَزيينَة  وَيََْلُقُ مَا لَا ﴿ :قال الله تعالى ،إظهار لهذه الزينة

 (. 8النحل:) ﴾لَمُونَ تَ عْ 
غير الأكل وهي بلا شك  ، عنها بكثيرةوعبر  أثبت الله تعالى للأنعام منافع  .2

ا ﴿ وهذا من المنافع قال الله تعالى: ،والركوب وَإينَّ لَكُمْ فيي الْأنَْعامي لَعيبْرةَ  نُسْقييكُمْ مميَّا فيي بُطوُنِي
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وَلَكُمْ فييها ﴿(، وقال تعالى: 21سورة المؤمنون:) ﴾كُلُونوَمينْها تأَْ  وَلَكُمْ فييها مَنافيعُ كَثييرةٌَ 
لُغُوا عَلَيْها حاجَة  فيي صُدُوريكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكي تَُْمَلُونَ   (.80)سورة غافر: ﴾مَنافيعُ وَليتَ ب ْ

، بل إظهار الجانب الجمالي في الأنعام ل ينافي الركوب والأكل وباقي المنافع  .3
 .مة الله على العبد، المراد شرعاا إعلانهاهو من أثر نع

 وزاد من ،ع على تربية هذه الحيواناتعمل مزاين الخيل والإبل شجع المجتم .4
 .في العمل وهو تشجيع للاقتصاد وزيادة فرص للناس ،إنتاجها

فما نهى عنه الشرع  ،أو تعذيب لهذه الحيوانات ،ليس هناك تغيير لخلق الله .5
 .ل والإبلفي مزاين الخي غير موجود

 :الإباحةة لمناقشة أد

إل أنها ل  ،ولو كان لبعضها شيء من الوجاهة والصحة وهذه الأدلة التي افترضناها
 ولكن قبل ذلك لبد من تفنيد ما ذكروه من استدللت: ،أدلة المنع الآتية معارضة ترقى إلى

تلئة تمشي كالمتبختر في مم ،أما الزينة المذكورة في الآية فالمفسرون على جمالها عند الرواح
ولم يتطرق أحد من المفسرين فيما بحثت إلى جعل  ،أو التزين بركوبها خاصة الخيل منها ،مشيته

نتيجة للمرعى أو  يظهر ،جعلوها مقصوداا تبعياا بل وأخذ الجائزة  ،الزينة موضعاا للمسابقة
 .، كما أشار إلى ذلك الإمام الرازيالركوب ذاته

فهو استدلل في غير محله  ،من المنافع الأخرى التي لم تذكر في الآيةوأما جعل المزاين 
بتربيتها أو  ،فمن المنافع الأخرى استعمالها في الحرث أو النقل أو التجارة ،حين التدبر في الآية

 .الأموالتصل إلى حد السفه وضياع ل يمكن أن  ،مما جعله الشرع منفعة معتبرة ،لبنها أو لحومها

وليس  ،لكن بحدود المعقول منه ،استعمالها الشرعي فنعم ل ينافيهار جمالها إظأن وأما 
في الإعلام وغيره، وأما تشجيع التربية  الن اسوإشغال  ،إلى حد عمل مزادات داخلية ودولية

كالسباق أو التجارة بلحومها أو تعليب   ،بالطرق المعروفة غير المزاين عمل ذلكوالنتاج فيمكن 
 عصرية. صحية اكن الصحية لها بطرقوتوفير الأم ،تسهيل مزارع هذه الحيوانات وزيادة ،لبنها
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أو التعذيب فليس التغيير وحده  ،للحيوان اا تعذيب يسول ،ليس تغييراا لخلق الله إن هقولهم و 
المقاصد الشرعية الأخرى وبذل و  ،عن السباق الن اسفإن انصراف  ،فقط سبباا للتحريم والمنع

وهو منهي   ،بالباطل الن اسلأموال  وأكل   ،واضح فقط سفه  لجماله  في حيوان عشرات الملايين
اَ إيلَى الْحكَُّامي ﴿قال الله تعالى: عنه بالنص  لْبَاطيلي وَتُدْلُوا بُي نَكُمْ باي وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

لْإيثُيْ وَأنَْ تُمْ  النَّاسليتَأْكُلُوا فَرييق ا مينْ أَمْوَالي   (.188)سورة البقرة:  ﴾ تَ عْلَمُونَ باي

 يَتي:كما   يهوأما أدلة المنع ف

ل سبق إل في خف أو »قال:  أن النبي  في الحديث عن أبي هريرة  .1
 فليست محلاا للتنافس والمسابقة. ،، ولم يذكر الزينة«(1)حافر 

ياء وصرف همهم إلى أش ،في أمور تافهة الن اسباب كبير لتضييع أوقات  المزاين  .2
 ممنوعة شرعاا. ،محتقرة

كالأكل والركوب   ،ت أنها لمقاصد مذكورة في الآياتالأصل في هذه الحيوانا .3
ولم يقل أحد من أهل العلم بأن منفعة الزينة تكون مقصداا يستحق  ،لتجارة بهاواوالحرث والنقل 

 وترتيب المسابقات الدولية.  ،هذا الهتمام
فيه يد؛ لأنها خلقة الله تعالى، ولهذا  نسان؛ ليس للإغير سليم عملالمزاين  .4

فيه يد حيث يدرب إبله أو خيله مدة  نسانكان عملاا عبثياا، أما السباق بمعنى الجري فإن للإ
 . ، وهو مقصد شرعي معتبرمن الزمن حتى تظهر ثمرة التدريب

من  ،لكثير من الحيوانات والخيل فتح الباب على مصراعيه الإبلعمل مزاين  .5
حتى سمعنا بأجمل قطة وكلب ودجاج وديك وحمامة وخروف وتيس  ،ير المأكولالمأكول وغ

بل مبالغة وتضييع  ،لأخرىلجوانب افلم تعد المسألة إظهار جانب مع الهتمام با ،وهكذا
 .، والتبذير فيه ظاهرللمقاصد الشرعية

                                  

 وصححه الألباني في صحيح الجامع. 8893رقم  المسندأخرجه الإمام أحمد في  1))
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، الذي تحاربه (1) الأمواليذكر بعض المتابعين أن هذه المزاين باب كبير لغسيل  .6
سباق مباح، بينما على  الن اس، فتكون الصورة أمام ل لأنه وسيلة إدخال أموال مجرمينالدو 

 .الواقع تهريب لأموال غير مشروعة
ولكن  ،المزاين لم تشجع أصحاب هذه الحيوانات على زيادة التربية والإنتاج .7

، البقية منهامما أثر في  ، وصنف محدد ولون خاص،بالتركيز على نسل معين ،التربية المعوجة
 .وبالتالي أثر كثيراا في الثروة الحيوانية وفي اقتصاد البلد

والمسابقات فيها نوع من الميسر  ،وأكل المال بالباطل ظاهر ،واضحالسفه فيها  .8
فهو من ذلك بكثير أقل قيمته الحقيقية  ،الملايين من أجل جمال حيوان وذلك ببذل ،والقمار

وَآَتي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْميسْكييَن وَابْنَ السَّبييلي وَلَا تُ بَذ يرْ ﴿الى: وقال الله تعمن التبذير المحرم 
)سورة  ﴾( إينَّ الْمُبَذ يريينَ كَانوُا إيخْوَانَ الشَّيَاطييني وكََانَ الشَّيْطاَنُ ليرَب يهي كَفُور ا26تَ بْذيير ا )
اَ أَمْوَالُكُ ﴿وقال الله تعالى:  (.27-26الإسراء: ُ عينْدَهُ أَجْرٌ عَظييمٌ إينََّّ نَةٌ وَاللََّّ  ﴾مْ وَأَوْلَادكُُمْ فيت ْ

 .(15)سورة الإسراء:
وهل كانت هذه الحيوانات  لو كان فيه خير لسبقنا إليه من هو خير منا، .9

 فلما جاء عصرنا صارت جميلة.  قبيحة
ن أ :سباق الحيوان لجماله يعارض بعض الضوابط التي ذكرناها للمنافع ومنها كما أن

فليس بمال في حد ذاته، وهي سلعة صورية غير حقيقية العائد منها  ؛الجمال فيها غير متقوم
الذي نميل إليه بعد هذه المناقشة أن وعليه ف ،باب كبير للسفه والغرر والإسرافو ليس بشيء، 

إلى أمور هامشية  الن اسوالأوقات والجهود، وصرف  ،الأموالمن ضياع  ،مفاسده كبيرةالأمر 
خلاف مقاصد المال لأنه  ،لجماله ممنوعالمبالغة في شراء الحيوان ف ،تسمن ول تغني من جوع ل

  .، ل يجوز العمل عليه أو التعاقد به، بل سفه واضحالمعتبرة

                                  

غسيل الأموال: تحويل أموال غير مشروعة )ناتجة عن المخدرات أو السلاح أو غيرها( إلى أموال مشروعة. عمر،  1))
 ل.، مادة غ س 1618، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار، 
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 ،ويضيع واجبات عليه ،ليس عنده ما يكفيه وقال بعض العلماء إن كان الشخص
وقام  ،ن الشخص صاحب قدرة وغنىوإن كاوز له شراؤه؛ لأنه ضيع حقاا أوجب، فلا يج

فهو جائز وإن لم يكن  ،بالحقوق والواجبات التي عليه وكان الحيوان مما يبذل لمثله هذا الثمن
  والله أعلم. ،الواجب الحجر على صاحبه ،فهو من السفه المحرم ،مما لمثله يبذل هذا الثمن
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 :الثالث: بيع الأشياء القديمة المبحث

ومؤسساته العلمية والبحثية  ،وأصبح له أصوله وقواعده ،هذا العصر في الآثارتطور علم 
والبحوث يتأكد العلماء  وبناء على هذه الكشوف ،لكشف القديم العتيق من المزور المختلق
 ،تهممن ثقافا وشيء الن اسعرفة تفاصيل في حياة وم ،من قدم بعض آثار الحضارات السابقة

، وتسمى وتثمينها بالثمن اللائق بها ،لها دير العمر الحقيقيوتق ،والصناعات والمقتنيات لديهم
 .ند العلماء بالعاديات نسبة إلى عاد وهم العرب البائدةع

 يعاد) النووي: قال الإمام، «(1)لله ولرسوله  الأرضعادي »  رسول الله قال
قوم هود،  ، وهم العرب البائدة، وبه سميت قبيلةالأولى( نسبة إلى عاد رجل من العرب الأرض

ما  الأرض يه لتقدمه، وبئر عادية كذلك، وعادكأنه نسبة إلي  يويقال للملك القديم عاد
 .(2) تقادم ملكه

يعني ما تقدم ملكه، ومضت عليه الأزمان، . «الأرضعادي »قوله: قال ابن قدامة: 
 وما كان كذلك فلا حكم لمالكه. فأما ما قرب ملكه، فيحتمل أن له مالكا باقيا، وإن لم

 .(3) . وأما الركاز، فإنه ينقل ويحوليتعين، فلهذا قلنا: ل يملك. على إحدى الروايتين

  .(4) الآثار، ومنه: علم ءالشيآثار، ما بقي من رسم  عمن أثر، جم: الآثارو 

                                  

 ( وضعفه الألباني.3669، رقم )الجامع الصغيرالسيوطي،  1))

 .409، ص5، جالنجم الوهاج في شرح المنهاج. وانظر: الدميري، 207، ص15، جالمجموعالنووي،  2))

 .452، ص1، جمنار السبيل. وانظر: ابن ضويان، 418، ص5، جالمغنيابن قدامة،  3))

 .42، صمعجم لغة الفقهاء، ق، حامد صادوقنيبي ، محمد رواسقلعجي 4))
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ويبدأ تاريخ  نسانالإهو علم يختص بدراسة البقايا المادية التي خلفها  :الآثارعلم 
(، وربما سمي علم ةالقاطع الأدواتلأدواته ) القواطع و  نسانالإببداية صنع  الآثاردراسة علم 

. الماضية يةنسانالحضارة الإالبائدة، وهو دراسة علمية لمخلّفات  عاد قبيلة العاديات نسبة إلى
 . (1) وتدرس فيه حياة الشعوب القديمة

أو  ،الفضةأو  الذهبأو  كالنقود  ،مصوغات أو مصنوعات الآثارهذه  قد تكونو 
  وتكون للعلم أو التجارة أو الكسب. ،خاصة بقوم أو أناس بعينهم قطع أو طوابع بريدية

 :بيع القطع الأثرية: الأول المطلب

تهتم بكل أثري قديم على  ،عامة أو خاصة تنتشر في كل بلاد العالم متاحف ثقافية
قال الله  ،وغيرها والرومانية ية والفرعونيةالإسلامكالحضارة   ،اختلاف العصور وتنوع الحضارات

( وَنَ عْمَةٍ كانوُا فييها 26( وَزرُُوعٍ وَمَقامٍ كَرييٍم )25كَمْ تَ ركَُوا مينْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ )﴿تعالى: 
 (.28-25)سورة الشعراء: ﴾(28وَأَوْرثَْناها قَ وْما  آخَريينَ )( كَذليكَ 27فاكيهييَن )

يكَ بيبَدَنيكَ ليتَكُونَ ليمَنْ خَلْفَكَ آيةَ  وَإينَّ كَثيير ا مينَ ﴿وقال تعالى:   النَّاسفاَلْيَ وْمَ نُ نَج ي
مُوسى وَآلُ  وَبقَييَّةٌ مميَّا تَ رَكَ آلُ ﴿(. وقال تعالى: 92)سورة يونس: ﴾عَنْ آيَاتينَا لَغَافيلُونَ 

تُمْ مُؤْمينيينَ  لُهُ الْمَلائيكَةُ إينَّ فيي ذليكَ لَآيةَ  لَكُمْ إينْ كُن ْ  (. 248)سورة البقرة: ﴾هارُونَ تََْمي

أن يَتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ﴿ عن أبي صالح:قال الطبري: 
 .(2) لتوراة، والمن، فيه عصا موسى وعصا هارون، ولوحان من ا﴾ترك آل موسى وآل هارون

                                  

 .www.wikipedia.org ويكيبيديا الموسوعة الحرة 1))

 .332، ص5، ججامع البيانالطبري،  2))

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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عليها رموز تدل على الحضارة التي  ،أو الجهات على قطع قديمة الن اسوقد يعثر بعض 
أو أي منحوتات  ،أو السجاد أو الكتب أو أسلحة ،كالذهب والفضة والأواني  ،كانت فيها

 بعد التأكد ،قديمة أو أختام ملوك وحكام قدامى، وتعرض هذه المكتشفات للبيع بمزاد علني
، ول شك أن المتابع لهذه القضايا يجد والبعض يقدر بملايين الدولرات ،من حقيقتها ونسبتها

 أنها على حالتين:

 : ما تعرضه الدول نفسها من مكتشفات أثرية في الدولة نفسها.الأولى

 : ما للأشخاص من قطع خاصة ورثوها أو وجدوها في أراضيهم وأملاكهم.الثانية

اشترى رجل من رجل عقارا » :قال: قال النبي  هريرة عن أبي وفي الحديث: 
له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: 

: إنما الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرضخذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك 
: الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال الأرضبعتك 

لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه 
 .«(1) وتصدقا

، وفي الركاز «(2)وفي الركاز الخمس »: قال رسول الله  وحديث أبي هريرة 
خاصاا بهما وفي الحديث الثاني أن ملكاا  الأرضالخمس فالحديث الأول جعل ما وجدوه في 

 يخرج المرء للدولة خمس ما يجده في أرضه.

                                  

 (.3472، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))

 (.1499ز الخمس، رقم )، كتاب الزكاة، باب في الركاالجامع الصحيحأخرجه البخاري في  2))
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وهما أموال أموال على قسمين: منها ذهب وفضة  الآثارأموال:  الآثارهل  •
فالأصل فيهما الثمنية، سواء كانا على شكل نقود مستعملة، أو غير مستعملة، أو قطع أو 

 عنهما. الثمينةأي شكل آخر، فلا تسقط 
  .التاريخية اوقيمته امالا لقدمه االعرف الدولي اعتبره لكن الذهب والفضةها غير ومن
حتى يظهر ما يمنع مثل كون الصور المحرمة أو  الإباحةهل يجوز بيعها: الأصل  •

 .من حيث نشر الحرام ومعالمه الإباحة، لأن بيعها يعارض الكفرية موجودة على ظهرها
انت من دار الإسلام فهي لقطة تعرف سنة العلماء إن ك قالهل هي مملوكة:  •

 .(1)ركاز وفيه الخمس  فهي من دفن الجاهليةن كانت إثم تكون في ضمانه، و 

فيجب فيه الخمس كالكنز، ثم  الأرضمال نفيس مستخرج من قال السرخسي: 
 يؤخذ إن هف ،أو ذميا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة ،يستوي إن كان الواجد حرا أو عبدا مسلما

 .(2) منه الخمس والباقي يكون للواجد سواء وجده في أرض العشر أو أرض الخراج

العام،  لأنها من الملك لآثاربا لعنايةاختصاص الدولة با (3)ويرى الدكتور فضل مراد 
  .تدر دخلاا لبيت الماللأنها  ؛يمكن الستفادة منها في السياحة، فتحافظ عليهاو 

 :شاهير ومقتنياتهم الشخصية: بيع توقيع المالثاني المطلب

كانوا قادة أم علماء أم   سواء ،في هذا العالم بالخير وغيرهم بالشر الن اسيشتهر بعض 
وللناس  ،أو هوايات ككرة القدم ،اكتشافات علمية كالطب والهندسة والأدب أصحاب ثراء أو

كالملابس   ،يةرهم حتى أبسط الأشياء الشخصرغبة في معرفة تفاصيل حياتهم وما بقي من آثا

                                  

  .415، ص6، جمواهب الجليل. والحطاب، 65، ص2، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني،  1))

 .91، ص6، المجموع، جالنووي. 48، ص3، جالمغني. وانظر: ابن قدامة، 212، ص2، جالمبسوطالسرخسي،  2))

 .530، ص1، جفضل، المقدمة في فقه العصرمراد،  3))
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ئه اليومية أو توقيعهم على أشياء بعينها، كل ذلك له ناس يهتمون بشرا ،لاحظاتالموأوراق 
 .ثمنواقتنائه بأي 

وتحسين  ،ن العلماء لهم الفضل الكبير بعد الله تعالى على تطور المجتمعاتول شك أ
ؤلفات ومكتبات وأبحاث من م ،وهم يتركون ثروةا من العلوم والمعرفة ،أمورهم في شتى المجالت

فهي عند  ،مما ل يزيدون على غيرهم فيها ،ويتركون أموراا شخصية تتكرر في كل بيت ،وغيرها
 نذكرهما فيما يلي: الن اسغيرهم ليست ذات قيمة، وعليه فنحن أمام طرفين من 

أو مواد علمية  ،وأبحاث من كتب ودراسات ،يشتري ما فيه منفعة علميةمن : الأول
  .لأنها منافع معتبرة فالذي يظهر جواز هذا ،وما ينفع به نفسه وأمته ،وأجهزة

المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من : »عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله و 
احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ول تعجز، وإن أصابك  ،خير المؤمن الضعيف، وفي كل  

ا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذ
الشاهد من الحديث قوله احرص على ما ينفعك، والحكمة ضالة المؤمن  .«(1) عمل الشيطان

 أنى وجدها فهو أحق بها.

غير أنها لفلان  ،: من يهتم بالسفاسف والدقائق من التفاصيل التي ل فائدة منهاالثاني
 ،من توقيع أو دفتر ملاحظات أو أشياء هي في حقيقتها عادية ،كبيراا أو مشهوراا   الن اسمن 

 ،سفه واضح تتبع ذلكفالذي يراه الباحث أن  ن إسلام المرء تركه ما ل يعنيه،من حسو 
يا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ﴿والله تعالى يقول:  ،وتضييع للمال وأكل له بالباطل

لْ  نَكُمْ باي نْكُمْ وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إينَّ اللَََّّ كانَ بيكُمْ بَ ي ْ ارةَ  عَنْ تَراضٍ مي باطيلي إيلاَّ أَنْ تَكُونَ تِي
يما    (.29)سورة النساء: ﴾رحَي

                                  

، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والستعانة بالله وتفويض المقادير الجامع الصحيح أخرجه مسلم في 1))
 (.2664لله، رقم )
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فهي منفعة صورية العائد منها ل قيمة له، وتعارض الكليات الخمس بأنها إسراف 
 يقررون أن بيع ما ل منفعة فيه حرام.بالمال وتبذير له، وسفه يجب منعه، والعلماء 

 :بيع السيارات القديمة: الثالث المطلب

أولية بسيطة ل تتضمن الكثير  بأشكال   ،بدأ صنع السيارات في العالم متواضعاا جداا 
صبحت على ما هي عليه الآن، أمن التعقيد، ثم تدرج المهندسون في تحسين صناعتها حتى 

ه الموديلات القديمة فيرغب في اقتنائها وتملكها، فيشتريها بالثمن تستهوي الن اسزال بعض ي ول
مقابل سيارة قديمة صنعت  الأموالوعند النظر بميزان العقل إلى مقدار ما يدفع من ، باهظال

 فهي حقيقةا منفعة   ،دون استعمالها في المنافع المعهودة وإنما لمجرد القنية ،مثلا في الخمسينات
يشبه ما  ،فالذي يظهر والله أعلم أنه نوع من السفه، يدفع من أجلها ل تساوي ما صورية،
وَلَا ﴿قال الله تعالى: رقم لوحة سيارة فلا منفعة حينئذ ، بل هو من أكل المال بالباطل يدفع ل

اَ إيلَى الْحكَُّامي ليتَأْكُلُوا فَرييق   لْبَاطيلي وَتُدْلُوا بُي نَكُمْ باي لْإيثُيْ  النَّاسا مينْ أَمْوَالي تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ باي
 (.188)سورة البقرة:  ﴾وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ 

 :قديمة : بيع نقودالرابع المطلب

سواء العصر  ،على نقود قديمة ذهب أو فضة ضاربة في القدم الن اسيعثر بعض 
ها آثار مالية ولكن باعتبار  ،، ثم تعرض للبيع ليس لأنها نقودي أو العصور السابقة لهالإسلام

 ،تعرف من خلال نقوش على متنها ،أو أموال حضارات قديمة ،يالإسلامقديمة كالدينار 
ا قيمة معينة عند ثم تكون له ،لتثبت صحتها وعدم تزويرها ،وتعرض على المختبرات الخاصة

 المختصين بذلك.

وكان  ،لمختلفةفإن كان لها منفعة  معتبرة عرفاا كالدراسات التاريخية والبحوث العلمية ا
 ،حينئذ  تباع نظراا لقيمتها في نفسهافي نظر المختصين بذلك، فهي  المال المبذول فيها معقولا 
فهو من السفه  ،ة جداا باهظوإن كانت عديمة الفائدة أو أسعارها  ،كالقيمة التاريخية والعلمية

 وتضييع المال بالباطل.
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ل بيعها محرمة خاصة إذا الصور على هذه النقود يجع :ما حكم الصور عليها •
 كانت صور تنشر الشرك والكفر وصور النساء.

الذي ل أشك فيه أن الركاز دفن : قال الشافعي: ومدى تخريجها على الركاز •
ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضرب الأعاجم . وأضاف: الجاهلية

 .(1) وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك
يعرفها سنة، فإن وجد صاحبها  ةان اسلامياا فهو كنز وحكمه كاللقطما ك •

 .(2)وال استخدمها واستمتع بها 

جزء مهم من تأريخ أي بلد، ورافد كبير من روافد السياحة في الدول، فهي  الآثار
هو تحت سلطة الدولة، استخراجه والتسويق و  ،الإباحةالأصل فيه و ضمن الدخل القومي للأمم، 

فهو مباح متقوم كما ذكرنا، ومنفعته حقيقية معتبرة، وباب كبير لزيادة ستثمار فيه، له وال
وأما ما كان ضمن الأملاك الخاصة، فهو لقطة يعرفها سنة وإل كانت له اقتصاد الدولة، 

 .(3) الخمس والباقي للواجد ركاز فيهويضمن إن وجد صاحبها، أو وجدت في ملكه الخاص ف

 

 

 

                                  

فتوى الإسلامية  الشبكة. و252، ص15، جالمجموع. وانظر: النووي، 47، ص2، جالأمالشافعي،  1))
(108483.) 

 .84، ص2، جمعالم السننانظر: الخطابي،  2))

، 15، جالمجموع. والنووي، 69، ص6، جمواهب الجليل. والحطاب، 2، ص11، جالمبسوطالسرخسي، انظر:  3))
 .73، ص6، جلمغني. وابن قدامة، ا249ص
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 :يع طوابع البريد القديمة: بالخامس المطلب

داخلياا  ،من الأعراف المتبعة وضع طابع بريد على كل رسالة ترسل عبر البريد الحكومي
أو رمز تأريخي أو شخصية مشهورة في ذلك البلد،  ،ويرمز الطابع إلى حدث هام ،أو خارجياا 

جمعها في  الن اسبعض  رغبفقد  ،وبما أنها صارت تحمل جزءا من أحداث وتأريخ البلدان
وقد نلحقها  ة،باهظض للبيع بمزاد علني بأسعار تعر ها وخاصة ما كان قديماا منها، و وشراء

 القديمة إذا كانت تحمل قيمة تاريخية. لأموالبا

، مالم يظهر مانع شرعي، كأن يكون عليها تصاوير الإباحةوالأصل في جمع الطوابع 
 تنفق فيها جل الأوقات. محرمة كصور النساء والصلبان ورموز الكفار وما لم

 ،وخرجت عن الأسعار العادية إلى التبذير صارت من السفه ،إذا زادت أسعارهاأما 
وَآَتي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْميسْكييَن وَابْنَ السَّبييلي وَلَا ﴿وقال الله تعالى: وحرمت لأجل ذلك، 

)سورة  ﴾إيخْوَانَ الشَّيَاطييني وكََانَ الشَّيْطاَنُ ليرَب يهي كَفُور ا ( إينَّ الْمُبَذ يريينَ كَانوُا26تُ بَذ يرْ تَ بْذيير ا )
والتي هي أقرب  ،لأن المبالغة في أثمانها ل تساوي منافعها البسيطة(، و 27-26الإسراء:
إن الله كره لكم قيل »: قال: قال  وقد جاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة  ،للصورية

 .«(1)عة المال وقال وكثرة السؤال وإضا

تعارض ما ذكرنا من ضوابط المنافع أنها ليست حقيقية بل  وبيع طوابع البريد القديمة
إذا كانت بأسعارها   جعلناها مباحةا صورية، فائدتها هامشية ل تفيد فائدة مرجوة، غير أنا  

 هناك نظر  خرجت للسفه المحرم، و القليلة، أما إذا زادت أثمانها وكثرت المبالغات في ذلك فقد 
مصادر  دَ أصبحت أحَ من بيعها، فقد  شرعي   ليس هناك مانع  آخر، أن طوابع البريد القديمة 

                                  

 (. صحح إسناده شعيب الأرناؤوط.18179رقم ) المسندأخرجه أحمد في  1))
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لتوثيق أحداث التاريخ، فقد تصير لها قيمة تاريخية كبيرة من هذا  اا مهم اا البلدان، ورافد تأريخِ 
  .، والله تعالى أعلمفيكون هناك وجه للمبالغة في أسعارها ،الجانب
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 :اؤهعضأو أ نسان: بيع الإابعالر  المبحث

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيي الْبَر ي وَالْبَحْري وَرَزقَْ نَاهُمْ مينَ ﴿قال الله تعالى: 
يلا    نسانخلق الله الإ(، 70سورة الإسراء:) ﴾الطَّي يبَاتي وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثييٍر مميَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي

حيث قال: متى  خالدةا  سطرها سيدنا عمر بن الخطاب  عليه، وقد حد  لأ سلطةَ  حراا ل
 الن اسجميع يولد  :، وفي ميثاق الأمم المتحدة(1) وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراا  الن اساستعبدتم 

 ،أو استغلال كرامتهم ،الن اسفليس لأحد استعباد ومتساويين في الكرامة والحقوق،  ،أحرارا
كل ذلك   ،أو بيع أعضائهم ،للسخرة عبيداا  نسانكالسلع والبضائع، وسواء كان بيع الإوبيعهم  

 .(2) يةنسانانتهاك لحريتهم وكرامتهم الإ

 :الحي نسان: بيع الإالأول المطلب

كل المسلم على المسلم »  رسول الله وتحريم بيعه لقول ،إنسانالأصل حرية كل 
ثلاثة أنا »: قال  عن النبي أبي هريرة ديث ، ويؤيده الوعيد الشديد في ح«(3) حرام

ورجل استأجر أجيراا  أكل ثمنهرجل باع حرا فخصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر و 
 .«(4) فاستوفى منه ولم يعطه أجره

الحرمة والذمة،  فيوإنما عظم الإثم فيمن باع حرا؛ لأن المسلمين أكفاء قال ابن بطال: 
الظلم أعظم من  فييسلمه، وليس  ينصره ول يظلمه، وأن ينصحه ول وللمسلم على المسلم أن

                                  

 .578، ص1، جحسن المحاضرة في تَريخ مصر والقاهرةالسيوطي،  1))

 www.un.orgالمتحدة على الإنترنت موقع الأمم  2))

 (.2564، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم  3))

 ، سبق تخريجه.الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )4)



181 

 

أن يستعبده أو يعرضه لذلك، ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه حال 
 .(1) هادِ بَ عِ  فيبه  الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم، ينازع اللهَ 

هنا فليس  والحر ليس مالا  ،اضيلأن البيع مبادلة مال بمال بالتر  ؛ول يصح البيع هنا
وممنوعة بقانون الأمم المتحدة  ،شرعاا بالنص محرمةلا ينعقد أصلاا، لأن المنفعة فمحلاا للبيع، 

 عارض كليات الشرع ومنها:ي أنهويخالف من الضوابط التي ذكرنا  الذي يمنع استعباد الآخرين،
لآخرين ويعارض النصوص، فقد يضر با ه، كما أنحفظ النفس، فلا يجوز بيع الحر مطلقاا 

، والإسلام يتشوف للحريات، فلذا نجد عتق الرقبة وإعانة عارض أكثر الضوابط فهو محرم قطعاا 
 .وحرمة بيع الحر ،وأجر العتق وتحرير العبيد ،المكاتب

 :: بيع الدمالثاني المطلب

، ققوإحيائها من موت مح ،والحاجة إليه ماسة لإنقاذ نفس ،الدم أحد أجزاء الجسم
نَا عَلَى بَنيي إيسْرَائييلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْس ا بيغَيْري نَ فْسٍ أَوْ ﴿ قال الله تعالى: مينْ أَجْلي ذَليكَ كَتَ ب ْ

اَ قَ تَلَ  الأرضفَسَادٍ فيي  اَ أَحْيَا  النَّاسفَكَأَنََّّ يع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ )سورة  ﴾جميَيع ا النَّاسجميَ
يَ إيلَََّ مُحَرَّم ا عَلَى طاَعيمٍ يَطْعَمُهُ إيلاَّ أَنْ ﴿قال الله تعالى:  ،(32المائدة: دُ فيي مَا أُوحي قُلْ لَا أَجي

نْزييرٍ فإَينَّهُ ريجْسٌ أَوْ فيسْق ا أُهيلَّ ليغَيْري اللََّّي بيهي فَمَ  ا أَوْ لحَْمَ خي تَة  أَوْ دَم ا مَسْفُوح  ني اضْطرَُّ يَكُونَ مَي ْ
يمٌ غَيْرَ بَاغٍ وَ   (.145سورة الأنعام:) ﴾لَا عَادٍ فإَينَّ ربََّكَ غَفُورٌ رحَي

الدم وثمن الكلب وآكل  نهى عن ثمن» أن النبي  وجاء في حديث أبي جحيفة 
 .«(2)الربا وموكله والواشمة والمستوشمة 

                                  

 .350و349، ص6، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  1))

 (.5945، كتاب اللباس، باب الواشمة، )مع الصحيحالجاأخرجه البخاري في  2))
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لإعطائها من  ،والتي يجمعها بنك الدم ،من المكرمات الحاصلة في كل بلد بهوالتبرع 
  .فاضطر لشيء من الدم لإنقاذ حياته ،أو حادث معين ،لك ممن أصابته حاجة لمرضاحتاج ذ

 .(1): بيع الدم ل يجوز لأنه نجس أحمد قال الإمام

 .(2)يع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر وجم قال ابن عبد البر:

وهو حرام  المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير قال ابن حجر العسقلاني:
 .(3)إجماعاا أعني بيع الدم، وأخذ ثمنه 

ثمن الدم أجر الحجام وقيل كانوا في الجاهلية يأكلونه، ول يبعد  الشوكاني: قال الإمام
 .(4)أن يشترونه للأكل فيكون ثمنه حراماا 

بيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن. وأضاف: فإن  قال ابن عثيمين:
 .(5)إليه ولم يجد من يبذله له إل بعوض فيجوز أن يدفع ضرورته  إنساناضطر 

                                  

 .25، ص8، جشرح السنةالبغوي،  1))

 .144، ص4، جالتمهيدابن عبد البر،  2))

 . 499، ص4، جفتح الباريابن حجر،  3))

 .341، ص5، جنيل الأوطارالشوكاني،  4))

 .472، ص3، جفتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرامابن عثيمين،  5))
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ل يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على قال الشيخ وهبة الزحيلي: 
أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ.  ،أو المكافأة عند نقل العضو ،سبيل الهبة

 .(1) تبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورةفإن تحتم دفع العوض ول يوجد م

 .(2)الإسلامي: ل يجوز بيع الدم وجاء في قرارات مجمع الفقه 

كن إذا تطور الأمر ول ،مندوب إلى فعله مادام في دائرة التبرع وإعطاء الدم لمن احتاجه
ابن قدامة: ويحرم بيع الدم ؛ قال محرماا قياساا على الكل فالحكم هاهنا يكون ،إلى بيع وشراء

 نفس المحرمة رغبة في الحصول عليه.عتداء على الاللانتهاك و للأنه يفتح المجال  ؛(3)إجماعاا 

تَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخيْنْزييري وَمَا ﴿وهو محرم بنص الآية في قوله تعالى:  حُر يمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
تُمْ أُهيلَّ ليغَيْري اللََّّي بيهي وَالْمُ  نْخَنيقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَردَ ييةَُ وَالنَّطييحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إيلاَّ مَا ذكََّي ْ

لْأَزْلَامي ذَليكُمْ فيسْقٌ  مُوا باي ، ولأن (3)سورة المائدة:﴾ وَمَا ذُبيحَ عَلَى النُّصُبي وَأَنْ تَسْتَ قْسي
 ، قال الله:قال: قال رسول الله   هريرة  أبي بيعه كما في حديثالآدمي محترم ل يجوز 

ورجل  أكل ثمنهرجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا ف :القيامة يومثلاثة أنا خصمهم »
، وهو عند الجمهور من المالكية والشافعية «(4) أجره عطجيرا فاستوفى منه ولم يأاستأجر 

 .(5)بمال والحنابلة والحنفية لنجاسته، ومحرم عند الحنفية لأنه ليس 

                                  

 .2629ص 4ج ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة مصطفى،  1))

 (.3/11) 62قرار  مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2))

 .6، ص2، جالكافيابن قدامة،  3))

 (. 2227، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )4)

الدر . وابن عابدين، 57، ص1، جوالشرح الكبير للدردير .232، ص1ج ،المحتاج مغنيانظر: الشربيني،  5))
 .60، ص2، جوالمغني. 61، ص1، جوبدائع الصنائع، ج، ص. المختار
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؛ نسانالعلماء المجتهدين يتبين حرمة دم الإ أقوالمما سبق من الآيات والأحاديث و 
نفسه  نسانذلك حرمة الإعلة و  حرام، كل المسلم على المسلم  حديثلأنه الأصل القائم على 

 ه ليس بمال متقوم.، أو لأن  أو نجاسة الدم

ول  اومنها أنه ليس مباح ،افعكما أن بيع الدم يعارض بعض ما ذكرنا من ضوابط المن
ويعارض الكليات الشرعية لسيما  ،وليس بمعتبر شرعاا  ،وأنه يعارض النصوص الصريحة ،امتقوم

حفظ النفس، ويؤدي إباحة بيعه إلى الضرر بالآخرين، فلا يجوز بيعه إل لمن احتاجه لإنقاذ 
   م.ولم يمكنه ذلك إل بالشراء والإثم على الآخذ، والله أعل ،حياة
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 :: بيع لبن الآدميةالثالث المطلب

، تهمرضعمن  الكتساب الطفل جزءا  ؛مةرِّ ولذا كانت الرضاعة محُ  ،لبن الآدمية جزء منها
لَيْني ﴿تعالى:  لقولهأجرها المرضعة  تأخذوالأصل أن  عْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْني كَامي وَالْوَاليدَاتُ يُ رْضي

لْمَعْرُوفي ليمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُيمَّ ال )سورة  ﴾رَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودي لَهُ ريزْقُ هُنَّ وكَيسْوَتُهنَُّ باي
تتقاضاه الأم كأي مرضعة  أم أنه أجر   ؟، فهل هذا الرزق من الأب مقابل اللبن(233البقرة:

 ؟والهتمام به لإرضاعهتفرغت للوليد 

 لبن الآدمية على قولين:بيع وقد اختلف الفقهاء في حكم 

ذهب المالكية والشافعية وهو الأصح عند الحنابلة إلى جواز بيع لبن  القول الأول:
الآدمية إذا حلب، لأنه لبن طاهر منتفع به، ولأنه لبن أبيح شربه، فأبيح بيعه قياسا على سائر 

 .(1) في إجارة الظئر، فأشبه المنافع الأنعام، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه

  .(2) لبن الآدميات؛ لأنه طاهر منتفع بهويجوز بيع قال الحطاب: 

بيع لبن الآدميات جائز عندنا ل كراهة فيه هذا المذهب وقطع : النووي قال الإمامو 
  .(3) به الصحاب

                                  

. 445، ص3، جنِاية المحتاج. والرملي، 265، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلانظر: الحطاب،  1))
 .12، ص4، جالمبدع في شرح المقنعوابن مفلح، 

 . 265، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل الحطاب، 2))

 .254، ص9، جالمجموعالنووي،  3))
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نه طاهر منتفع به إويجوز بيع لبن الآدمية خلافا لأبي حنيفة فالغزالي:  قال الإمامو 
 .(1) وليس بآدمي

 : أكرهه. واختلف أصحابنا فيأحمدالآدميات، فقال فأما بيع لبن قال ابن قدامة: 
 .(2) جوازه. فظاهر كلام الخرقي جوازه

ن اللبن ليس ل يجوز بيعه عند الحنفية وهو قول جماعة من الحنابلة، لأ القول الثاني:
وقيل: يجوز من  ،وقيل: يجوز ،ول يجوز بيع لبن الآدمية: قال في المحررو  .(3) بمال فلا يجوز بيعه

 .(4) مة دون الحرةالأ

الصحابة قضوا ، فالصحابة رضي الله عنهم والمعقولوالدليل على أنه ليس بمال إجماع 
 قوماا يجوز بيعه أوجبوا ضمانهتفي ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان م

؛ لأن المستحق نهبضما او لحكم ا بوجوب قيمة اللبن بالستهلاك، ولو كان مالا و وما حكم ،(5)
بدل إتلاف ماله بالإجماع، ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان  يأخذ

بمقابلة منافع البضع؛ لأنها ليست بمال فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى، وكان 
 .(6) أحد فكان إجماعا ينكر عليهمولم  ،ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم
                                  

 .20، ص3، جالوسيط في المذهبالغزالي،  1))

 .196، ص4، جالمغنيابن قدامة،  2))

 .50، ص4، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. وانظر: الزيلعي، 170، ص23، جالمبسوطالسرخسي،  3))

. وانظر: الزركشي، 285، ص1، جبن حنبل أحمدالمحرر في الفقه على مذهب الامام الدين، ابن تيمية، مجد  4))
 .563، ص3، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي

 .2640، ص5، جالتجريد للقدوريالقدوري،  5))

 .145، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  6))
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عقول فلأنه ل يباح النتفاع به شرعا على الإطلاق، بل لضرورة تغذية الطفل، وأما الم
ل يعدونه مال،  الن اسوما حرم النتفاع به شرعا إل لضرورة ل يكون مال، والدليل عليه أن 

ول يباع في سوق من الأسواق، ولأنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، 
 رامة والحترام ابتذاله بالبيع والشراء.وليس من الك

عند الحنفية ل فرق بين لبن الحرة ولبن الأمة في عدم جواز البيع، لأن الآدمي لم يجعل و 
محلا للبيع إل بحلول الرق فيه، والرق ل يحل إل في الحي، واللبن ل حياة فيه، فلا يحله الرق، 

 فلا يكون محلا للبيع.

يجوز بيع لبن الأمة لأنه جزء من آدمي هو مال،  فقال: المذهب يوسف وأبخالف و 
        .(1) فكان محلا للبيع كسائر أجزائه

وجاءت قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمنع إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي، 
وتحريم الرضاع منها، لأنها تؤدي إلى الختلاط والريبة في أمور النسب ومن مقاصد الشرع 

 .(2)المحافظة على النسب  الكلية

لي قوة دليل الجمهور من الشافعية والمالكية ورأي يتبين  ،وبعد ذكر القولين وبيان الأدلة
والحاجة ماسة لحياة العديد من الأطفال، وهي  ،الإباحةللحنابلة بجواز البيع، لأن الأصل 

ية معلومة تستحق حياة أبنائهم، كما أنها منفعة حقيق تحفظبل  ؛منفعة ل تضر بالآخرين
        .، والله تعالى أعلمل تنتهك المحارمالنسل حتى  فظلح، مع الحرص على توثيق الرضاع العوض

                                  

 .125، ص15، جبسوطالم. وانظر: السرخسي، 145، ص5، جبدائع الصنائع الكاساني، )1)

 .1051، ص2، جمجلة مجمع الفقه الإسلامي أنظر: 2))
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 :(1) : بيع الأعضاء البشريةالرابع المطلب

كقلب أو كلية ،  كقرنية العين أو عضو  كامل  ،عضومن زء بحاجة لج الن اسيولد بعض 
 .ضرورة تصل به إلى الموت أحياناا  كفيحتاج لمن يعطيه ذل ،أو كبد وغيره

ومنهم من ل يجد من يتبرع له فيضطر لشراء  ،من يحصل على العضو تبرعاا  الن اسفمن 
عملاا بقوله  ؤهشرايجوز له هل ف ل شك أنها ضرورة بالنسبة له لإنقاذ حياته،و ، وهذا العض

 ، وعن(119)سورة الأنعام: ﴾مَا اضْطرُيرْتُُْ إيليَْهي وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إيلاَّ ﴿ تعالى:
ويؤيده الوعيد الشديد ، «(2) كل المسلم على المسلم حرام»قال:   أن النبي  أبي هريرة

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي »: قال  عن النبي في حديث أبي هريرة 
 .«(3)اا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ورجل استأجر أجير  أكل ثمنهرجل باع حرا فثم غدر و 

يشهد أن ل  يحل دم امرئ مسلم ل»قال:  أن النبي   عبد الله بن مسعودوعن 
إله إل الله وأني رسول الله إل بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك 

وعن  كانت أعضاؤه محرمة محترمة،  فإذا لم يحل دمه إل بتوفر أحد ثلاثة أسباب ،«(4) للجماعة
، فإذا لم «(5) ل يحل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس منه»: قال حنيفة الرقاشي أن النبي 

 .يحل ماله إل بطيب من نفسه فهل تحل أعضاؤه بيعاا وشراءا 

                                  

. حكم نقل الأعضاء البشرية، السكري، عبد السلام، 1316، ص6، جمجلة مجمع الفقه الإسلاميانظر:  1))
 .197، ص11، جفتاوى يسألونك. وعفانة، حسام الدين، 24، ص3ج موسوعة فقه المعاملاتمجموعة من المؤلفين، 

 (.2564، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم  2))

 ، سبق تخريجه.الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  )3)

 (.6878، رقم )﴾أن النفس بالنفس﴿، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  4))

 (.7662، رقم )صحيح الجامعصححه الألباني في و ، السننرجه أبو داود في أخ )5)
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قال الله  ،أو أي جزء منه إجمالا  ،نسانينبغي أن يعلم أن الأصل تحريم بيع الإ ولذا
نَاهُمْ مينَ الطَّي يبَاتي وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴿تعالى:  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيي الْبَر ي وَالْبَحْري وَرَزقَ ْ

يلا    (.70)سورة الإسراء: ﴾عَلَى كَثييٍر مميَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي

ب أن يجف ،الن اسيؤدي لنتهاكات في حق  بيع الأعضاء البشريةلأن فتح الباب ل
وتؤخذ ويعتدى عليهم،  الن اسحرمات  وانين صارمة حتى ل تنتهكبق ،تتولى ذلك الحكومات

 .من يبيع من أعضائه أو يبيع أعضاء غيره أو يبيع بعد موته الن اسومن  ،أعضاؤهم قهراا وجبراا 

 ؛لأن البيع فرع عن الملك وهو ل يملكه ؛ل يملك أن يبيع عضوا منه نسانكما أن الإ
  .نفسه أمانة عنده لأن

زراعة الأعضاء البشرية تسهم في رأي العلامة ابن باز رحمه الله وقد وجه له سؤال 
 ، ما رأيكم فيها؟النَّاسإنقاذ حياة الكثيرين من 

 : عندي فيها توقف؛ لأن المسلم محترم، وتقطيع أعضائه فيه ضرر، والنبي فأجاب
توقف  عندي توقف في شرائها وفي التبرع بها.، فأنا «(1)كسر عظم الميت ككسره حيا »قال: 

بعض أهل العلم أجازوا ذلك؛ للمصلحة، ولأنها تكون ترابا بعد الدفن، والبعض  ،وليس تحريما
 .(2) منهم توقفوا في ذلك، وأنا من المتوقفين في جواز هذا الأمر

ة الثامنة حتى الدور  الأولىقرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة  جاء في
 هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟ سؤال: 1 رابعة قرار رقمالدورة ال

                                  

 (.1616، كتاب أبواب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، رقم )السننأخرجه ابن ماجه في  1))

 . 40، ص8، جفتاوى ابن بازابن باز،  2))
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الجواب: إن التفاق على جواز نقل العضو في الحالت التي يجوز فيها ذلك مشروط 
أما بذل  ،للبيع بحال ما نسانإذ ل يجوز إخضاع أعضاء الإ ،بأن ل يتم بواسطة بيع العضو

أو مكافأة وتكريما فمحل  ،صول على العضو المطلوب عند الضرورةالمال من المستفيد ابتغاء الح
 .(1) اجتهاد ونظر

 إنسانوجاءت فتوى من لجنة الإفتاء في الأردن حول جواز نقل الأعضاء البشرية من 
مقابل بدل  لآخر تبرعاا، وتضمنت الفتوى تحريم البيع، حيث جاء فيها: ل يجوز أن يتم التبرع

 . (2) مادي، أو بقصد الربح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى  (3)جاء في فتوى الشبكة الإسلامية:و 
 آله وصحبه، أما بع د: فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقاا لعدة وجوه:

حتى يعاوض عليها، وكذلك ليست  نسان: أن هذه الأعضاء ليست ملكاا للإالأول
 وفاته. ملكاا لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد

 : أن هذه الأعضاء الآدمية محترمة مكرمة، والبيع ينافي الحترام والتكريم.الثاني

: أنه لو فتح الباب للناس في هذا المجال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى لثالثا
 ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سداا للذريعة المفضية إلى الضرر.

، ويعارض نسانبيع الأعضاء البشرية يعارض الأصل العام بحرمة الإا سبق يتبين أن مم
 ؛شرعاا  متقومة   غيرو ومنها أنها تضر بالآخرين،  ،في الفصل الثاني بعض الضوابط التي ذكرنا

                                  

 .1قم ، الدورة الرابعة، قرار ر مجمع الفقه الإسلاميقرارات مجلس  1))

 .413ص 1، جالدورة الرابعة المجمع الفقهيمجلة  2))

 www.islamweb.net. 50060الشبكة الإسلامية فتوى رقم  3))
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لأنها أمانة عنده،  ؛مملوكة للشخص فليس له الحق ببيع أعضائه غيرو لأنها ليست مالا معتبراا، 
أو حقوقه الخاصة إل بحق، لكن بيع الأعضاء قد يجوز  نسانالإ لبيعالنصوص المحرمة وتعارض 

   .، والله أعلم، فلا يجوز امتهانها لكل أحدوأن تقدر بقدرها ،للضرورة بالضوابط الشرعية
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 :س: بيع الميزات الخاصة للشخصامالخ المبحث

أو  ،اا لجتهاده وتفانيهيحصل المرء في حياته على ميزة أو معاملة خاصة مرموقة نظر 
وتكون هذه الحالة خاصة  ،دراسته أو خدماته أو تقاعده أو كبر سنه أو حادث أثر عليه إعاقة

فهل يجوز  ،كالأيتام والأرامل والمعوقين  ،أو بجماعة معه أو أهله يتمتع بها وفق قانون معين ،به
 .وحالتهله التنازل أو البيع بمقابل لأناس ل تتوافر فيهم نفس شروطه 

أو رتبة عسكرية أو حق في تخفيض في أسعار مدة من  ،يتنازل عن درجة علمية وقد
 .سواء كان الحق معنوياا أو حسياا  ،أو الستمتاع بشيء معين مدة معينة ،الزمن

 ؛إلى حرمة البيع (2)واللجنة الدائمة للإفتاء ،(1)وقد ذهبت لجنة الإفتاء العام الأردنية
ولأنه حق غير متمول، وأضافت أن واجب الدولة القيام  ؛ح التي تنظمهوائبحسب الل لأنه ممنوع

فإذا ، جات الخاصة كالمعوقين وكبار السنوالهتمام بذوي الحا ،بحق المواطنين ورعاية شؤونهم
قامت الدولة بواجبها وجب اللتزام بالقانون المنظم لذلك، وهذه الميزات لأناس بحسب ظروفهم 

اصرة عليهم والضرورة عاوضة مالية حتى يجوز لهم التصرف بها، بل هي قولم يحصلوا عليها بم
 .(3) تقدر بقدرها

 ،ومن جهة أخرى إذا تنازل صاحب الحق لمن ل يستحقه فستظل حاجة الأول قائمة
تحتاج لتدخل الدولة لإعطائه بديلاا عما تنازل عنه، وقد يستغل المشتري الجديد هذا الحق إن 

 .ضر بالأفراد والمجتمعكان غير أهل له في

                                  

 (.607لجنة الإفتاء الأردنية رقم الفتوى ) 1))

 (.11985اللجنة الدائمة للإفتاء رقم الفتوى )   )2)

 .263، ص1، جفي فقه القضايا المعاصرة الموسوعة الميسرة 3))
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 :: بيع منحة أو ترخيص منحته الدولة للشخص وحدهالأول المطلب

تمنح الدولة الدواء أو الغذاء  ،نظراا لظرف خاص بفرد أو عائلة أو أصحاب صفة معينة
 ،وحرم منه غيره لأنه ل يستحقه ،تقديراا لحاجته وظرفه ،أو السكن أو أحدها لمن يستحقه

 ،ولم يحصل عليه نظير مال أعطاه ،من كونه غير متمول ،الشكال الشرعي وبيع هذا الحق فيه
 .، كسكن العجزةالن اسره فيكون عالة على ضر حتى ل يستمر  ،ل أكثرفهو استثناء من الدولة 

، فالحاصل أنه ل ما أجيز للضرورة ل يجوز حال السعةومن الضوابط التي ذكرناها أن 
وإن باعه استمرت  ،وهو غير متمول ،ه لم يحصل عليه بمقابل ماديلأن ؛يجوز التنازل عنه ببيع
، فيحتاج لنفس الحل من الدولة وبهذا ندور في حلقة مفرغة ل تنتهي، مشكلته على المجتمع

  فلا بد من منع ذلك لأنه ضرورة تقدر بقدرها ومن التقدير لها أل يأخذها إل المستحق لها.

 :اريتجتأجير السجل ال :الثاني المطلب

حتى تنتظم  ،رخصة وجواز لممارسة العمل وفق ضوابط الدولة هو :السجل التجاري
 .الن اسأعمال وحقوق 

كمقر   ،طنيها بالقانون بعد توفر شروط ومتطلبات معينةاوتمنح الدولة هذا السجل لمو 
ط في ، فما يشتر على أنواع و، وهبرات المطلوبة والنشاطات المحددةالعمل وعدد الموظفين والخ

وهكذا في الأنشطة الطبية غير الصناعية أو الخدمية، وقد يلجأ  ،التجارة ل يشترط في الصناعة
بعض العاملين لستئجار هذا السجل لعدم قدرتهم على استخراج هذا السجل لكونهم غير 
مواطنين، ويحملهم الخوف من ضياع حقوقهم أحياناا عند مشاركة من ل يعرفونه من أهل بلد 

 :(1) وفي ذلك اتجاهان للمعاصرينإلى استئجار هذا السجل بدل من المشاركة، معين 

                                  

 .66-65ص 1، جالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ،مركز التميز البحثي 1))
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إلى حرمة تأجير السجل  (وغيرها )اللجنة الدائمة : ذهبت الهيئات الشرعيةالأول
 ،ول يجوز أخذ العوض عن الكفالة ،بل هي بمعنى الكفالة ،لأن المعاملة ليست بيعاا  ؛التجاري

 محرمة. فقد يستعمله في أمور ،لما يترتب عليه من المفاسد

أو تأجيره لأن له  ،: ذهب بعض المعاصرين إلى جواز بيع الترخيص التجاريالثاني
هذا من حيث  ،ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال ،قيمة مالية معتبرة في عرف التجار

ع أو لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها ل تسمح بذلك فلا يجوز البي ،الأصل
 .(1) واللجنة الدائمة على منع التأجير لمنع الدولة لذلك ،التأجير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله  وفي موقع الشبكة الإسلامية:
 وصحبه، أما بع د: 

الكفالة فصاحب السجل هو  لأن ذلك في معنى ؛فتأجير السجل التجاري ل يجوز
الجهات الرسمية، وإذا كانت إجازة السجل  أمام مستأجر السجل سؤول عن أعمالالمطالب والم

في معنى الكفالة كما هو معروف، فلا يصح أخذ العوض مقابل ذلك لأن الأصل في الكفالة 
أنها تبرع ومعروف، فلا يجوز أخذ العوض عنها، سيما إن كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة 

 .(2) معتبرة شرعا

بعض الدول إلى إعادة نظر لحفظ حقوق المواطن والمستثمر  تحتاج قوانين العمل فيو 
حتى ل تضيع حقوقهم، فلئن  ؛الأمواللتحفظ حق أرباب و  ،حتى ل تحصل التجاوزات ؛معاا 

  منعنا من تأجير السجل لأن السلطات تمنع ذلك، ينبغي تشريع ما يطمئن له المستثمر.  

                                  

 .66-65ص 1، جالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة ،مركز التميز البحثي 1))

 (.132069فتوى رقم ) الشبكة الإسلامية 2))
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  (1):: بيع التأشيراتالثالث المطلب

 و الفيزا: هي رخصة حكومية للدخول إلى بلد معين للعمل فيه.التأشيرة أ

وتحديد جنسياتهم  ،تقوم الدولة بمنح كل شركة الحق في استقدام عدد محدد من الموظفين
 ،وتخصصاتهم بناء على نشاط الشركة، فيحتال بعض مدراء الشركات على هذه التأشيرات

 ،خاصة إذا كانت نادرة ،ةظبأثمان باه اب الجنسيات الممنوحةا ببيعها على أصحنهويستغلو 
وهذه التأشيرات لم يدفع عليها مدير الشركة شيئاا عوضاا عن ، لف ريالوقد تصل إلى خمسين أ

بشروط معينة  ،ولكنه استثناء من الدولة ،يتمول بالعوض لمنحه إياها من الدولة، فليست ما
معينة، فاستغلال هذا الستثناء  باشتراط أصحاب الخبرات لوظائف ،بالأعمال في البلدللرقي 

 ل يجوز التوسع فيه ببيعه أو العوض عنه. ،خروج به عن مساره

 حكم بيع التأشيرات:

  (.19883رقم ) (2)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء: فتوى جاء في

بيع الفيزا ل يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيال على أنظمة الدولة، وأكلا 
اَ إيلَى الْحكَُّامي ﴿قال الله تعالى: لمال بالباطل، ل لْبَاطيلي وَتُدْلُوا بُي نَكُمْ باي وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

ثُيْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  النَّاسليتَأْكُلُوا فَرييق ا مينْ أَمْوَالي  لْإي ، وعلى ذلك (188)سورة البقرة:  ﴾باي
والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم يجب عليك التخلص  فإن ثمن الفيزا التي بعتها

التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر فإنه  الأموالمنه، وإبراء ذمتك منه، وأما 
 يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم.

                                  

 .243، ص1، جالمعاصرة الموسوعة الميسرة في فقه القضاياانظر: مركز التميز البحثي،  1))

 (.19883رقم الفتوى ) فتاوى اللجنة الدائمة  2))
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الجبرين رحمه الله عن حكم بيع فيزا الستقدام وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
ل يجوز ذلك، حيث إن المقاول أو صاحب المؤسسة قد يحتاج  (1)( فأجاب رحمه الله:التأشيرة)

عليهم جاءه رجل من مصر مثلا إلى أربعة عمال، فيقدم في طلب عشرة ومتى حصلت الموافقة 
يبيعها صديقي ولك مني خمسة آلف فأو من سوريا فقال: أعطني فيزا لأستقدم بها أخي أو 

عليها ول سدس هذا المبلغ ولو كان المشتري على مصلحة، حيث إن أخاه  وهو لم يخسر
عاطل هناك لم يجد عملا مناسبا له واكتسب في السنة أضعاف ما خسره، ولذلك رخص 

ليه جاز بعض المشايخ في بيعها ولكن الصحيح أنه ل يجوز، فإن استقدام العامل بدون بيع ع
 استخدامه وفرض مرتبا له وإل تركه في بلاده، ولم يكلفه عناء القدوم بلا فائدة، والله أعلم.

 رأي الباحث: 

ذن من الدولة إولكن مجرد  ،للمعاوضة حقاا  دُّ ل يُ عَ بيع التأشيرة يتبين مما سبق أن 
اا، فبيعه غير مباح وغير ملكاا خالصاا يمكن استبداله مالي ول، سلعةا يمكن بيعه، فليس للانتفاع

 للإضرار بالآخرين، ويعارض الكلياتويعارض النصوص من حيث أنه ميسر، ويؤدي  ،متقوم
 أكل المال بالباطل، لذا وجب منعه وتحريم بيع التأشيرات.الشرعية من حيث 

  

                                  

 (.11265رقم الفتوى ) موقع فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين 1))
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 :بالفكر أو الجسد ونشرها الضارة: بيع المعلومات دسالسا المبحث

 المقررةومن القواعد  ،والمنع لطرقه قبل وقوعه ،إذا وقع لإزالةالضرر ممنوع شرعاا واجب ا
الشريعة جاءت لجلب المصالح و ، «ضرر ول ضرار ل»وقاعدة  ،(1)«الضرر يزال»بالشريعة 

وما أضر بالفكر أو الجسد أو المجتمع أو أفراده أو أمنه  ،(2) وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها
 .بها، فما أوصل للحرام كان حراماا طرقها وأسبالة الدفع واجب ،شرعاا فهو مفسدة ممنوعة 

اتخاذ و  ،بأي أنواع الضرروالواجب الأخذ على أيدي من يقومون بالإضرار بالمجتمع 
حتى ل تتكرر في المجتمع، ومن تلك  ،فعلتهم المانعة لغيرهم من ارتكاب ،العقوبة الزاجرة لهم

كتب المنحرفة أو المجلات الخلق أو الدين من الأو ما أفسد  ،المضار ما يكون بالفكر كالسحر
وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبري ي وَالت َّقْوَى وَلَا تعالى: ﴿، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وقال الخليعة

َ إينَّ اللَََّّ شَدييدُ الْعيقَابي   .(2)سورة المائدة: ﴾تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإيثُيْ وَالْعُدْوَاني وَات َّقُوا اللََّّ

فهو ضرر بالغ يجب  ،للشرك أو السحر أو غمط الدين حقه ومكانته ادعفكل ما 
منعه، ومثله ما أضر بالفكر من كتب أو صور أو فيديوهات ماجنة، ويدخل في دفعها مراقبة 

ووسائل التواصل الجتماعي، والمؤلفات عموماا، ومعارض الكتب لمنع ما يضر بفكر  الإنترنت
كلكم » :، وهو ضمن سلطة ولي الأمر لقوله ميته بالأمن الفكريوهو ما يمكن تس ،الأفراد

 .«(3) راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته

 

                                  

 .3846، ص8، جالتحبير شرح التحرير. والمرداوي، 41، ص1، جوالنظائر الأشباهانظر: السبكي،  1))

نظرية المقاصد عند الامام . والريسوني، 17، ص1، جصالح الأنامقواعد الأحكام في مابن عبد السلام، العز،  2))
 .347، صالشاطبي

 (.2558، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  3))



198 

 

 :: بيع المعلومات الشخصية للتجسسالأول المطلب

وأموره الخاصة شرط أل يضر بالآخرين  ،لكل شخص خصوصيته وحياته التي يختارها
يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُوا اجْتَنيبُوا كَثيير ا مينَ الظَّن ي ﴿س عليه قال تعالى: أو المجتمع، فلا يجوز التجس

يهي إينَّ بَ عْضَ الظَّن ي إيثٌُْ وَلَا تََِسَّسُوا وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْض ا أَيُيُبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يََْكُلَ لحَْمَ أَ  خي
ت ا فَكَريهْتُمُوهُ وَات َّقُوا اللَََّّ  يمٌ مَي ْ   (12)سورة الحجرات: ﴾ إينَّ اللَََّّ تَ وَّابٌ رحَي

، وأكثر ما الأمورالتجسس، بالجيم: التفتيش عن بواطن قال ابن منظور: : التجسس
 .(1) يقال في الشر. والجاسوس: صاحب سر الشر

فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت  ،ةفَ رِّ ارات المعَ مَ طلب الأَ ال الغزالي: التجسس ق
 .(2) ة فلا رخصة فيه أصلاا فَ رِّ فأما طلب الأمارة المعَ  ،ة جاز العمل بمقتضاهافَ رِ المع  

والمقصود من كلام الإمام الغزالي رحمه الله أن علامات إيقاع التهمة بالأشخاص إذا 
حصلت بدون طلب وتتبع جاز العمل بها والحكم وفقاا لما ظهر منها، أما تتبعها والبحث 

 هو محرم شرعاا والتجسس لأجل حصولها ف

وذلك  ،في الجملة الن اسالتجسس يعني بالجيم تطلب الأخبار على  :بن العربياقال 
فلا يجوز  الن اسفأما عرض  ،وألقى إليه زمام حفظهم ،الذي رتب لمصالحهم للإمامل يجوز إل 

أسباب أو معاملة وما أشبه ذلك من  ،أو رفاقية في السفر ،لهم إل لغرض من مصاهرة أو جواز
 .(3) المتزاج

                                  

 .414، ص1، جمقاييس اللغة. وانظر: ابن فارس، 38، ص6، جلسان العربابن منظور،  1))

 . 325، ص2، جعلوم الدينإحياء الغزالي،  2))

 .214، ص2، جتنوير الحوالك شرح موطأ مالكالسيوطي،  3))
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من » :كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال   الغير الدخول في شأن يجوز ول
وإذا كان ذكر الشخص بما يكره كبيرة من كبائر ، «(1) سلام المرء تركه ما ل يعنيهإسن ح

 وكان من نقل كلاماا ليفسد بين ،ميتاا  نسانوصفت بأبشع الأوصاف بأكل لحم الإ ،الذنوب
ل يدخل الجنة »قال:  أن النبي  لحديث حذيفة بن اليمان  اثنين قتاتاا ل يدخل الجنة

 .فكيف بمن نقل ما يضر بأخيه بنفسه وماله وولده، فهو بالتحريم أحرى وأوجب ،(2) «قتات

المنبر، فنادى بصوت رفيع  صعد رسول الله »عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: و 
ول تعيروهم، ول لم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه ل تؤذوا المسلمين فقال: يا معشر من أس

تبع الله عورته يفضحه ولو تيه المسلم يتبع الله عورته، ومن تبع عورة أختفإنه من  ،تتبعوا عوراتهم
تضر بأفراد  ،لأنها منفعة ضارة محرمة ؛، فالحاصل تحريم بيع هذه المعلومات«(3) في جوف رحله

َ وَالرَّسُولَ وَتَخوُنوُا أَمَانَاتيكُمْ وَأنَْ تُمْ ﴿وقال الله تعالى:  .المجتمع يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُوا لَا تَخوُنوُا اللََّّ
وَالَّذيينَ يُ ؤْذُونَ الْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمينَاتي بيغَيْري مَا ﴿وقال تعالى:  (27)سورة الأنفال: ﴾تَ عْلَمُونَ 

 .(58سورة الأحزاب:) ﴾حْتَمَلُوا بُُتَْانا  وَإيثْم ا مُبيين ااكْتَسَبُوا فَ قَدي ا

قال سعيد بن جبير والزهري، وهو قول الأوزاعي، قالوا: ليس على الإمام التجسس 
وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبري ي وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإيثُيْ ﴿قال الله تعالى:  .(4) على ما لم يبلغه

َ إينَّ اللَََّّ شَدييدُ الْعيقَابي وَالْعُدْ   (.2)سورة المائدة:﴾ وَاني وَات َّقُوا اللََّّ

                                  

 (. قال شعيب الرناؤوط هو حسن لغيره.3226كتاب، باب، رقم )  السننأخرجه ابن ماجه في  1))

 (.6056، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  2))

 .(، وحسنه الألباني2032) كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، رقم  السننمذي في التر  أخرجه 3))

 .276، ص23، جيي شرح صحيح البخار عمدة القار العيني،  4))
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ل تحاسدوا، ول تناجشوا، ول تباغضوا، ول »قال:   أن النبي  أبي هريرة وعن
تدابروا، ول يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم، ل يظلمه 

ل يدخل الجنة »قال:  أن النبي  وعن حذيفة  «(1) يحقره التقوى هاهناول يخذله، ول 
الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك : بن حباناقال ، «(3) قتات»وفي رواية  «(2) نمام

 .(4) عابوه الن اسومن عاب  ، مع الشتغال بإصلاح عيوب نفسهالن اسالتجسس عن عيوب 

ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو العيني:  لإمامقال ا: الاستثناءات من النهي
ن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما، أتعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا ك

أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذار من فوات 
 .(5) استدراكه

كر الذي غلب على ظنه الستسرار به بإخبار إن كان في المن :القاضي أبو يعلى قال
على الكشف  الإقدامثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل، فله التجسس و 

والبحث حذرا من فوات ما ل يستدرك من انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة، لم 
 .(6) يجز التجسس عليه، ول الكشف عنه

                                  

 (.2564، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم  1))

 (.168، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم )المسند الصحيحمسلم في أخرجه  2))

 (.6056، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  3))

 بتصرف. 125، صروضة العقلاء ونزهة الفضلاءالبستي، ابن حبان،  4))

 . 136، ص22، جعمدة القاريالعيني،  5))

 .296، صالأحكام السلطانيةأبو يعلى، القاضي،  6))
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المحرم قبل وقوعه،  إدراكاز التجسس للضرورة التي يفوت بفواتها نلاحظ أن القاضي أج
 .(1)وهذا ما يسمى عند العلماء بارتكاب أخف الضررين، وأدنى المفسدتين لدرء أكبرهما 

الجهني قال: أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان، تقطر لحيته خمرا،  وعن زيد ابن وهب
 .(2) كن إن يظهر لنا شيء نأخذ بهفقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ول

قال المهلب: وفى حديث ابن صياد جواز التجسس على من يخشى منه فساد الدين 
 .(3) ﴾ ليس على العمومولا تِسسوا﴿والدنيا، وهذا الحديث يبين أن قوله تعالى: 

ويدخل فيها دخول أوليا أولئك الذي يكدون ليلا ونهارا، وينفقون ساعات أعمارهم 
 أو كبيرة ليوصلوها إلى أعداء الله تعالى من اليهود أو ،اولون تحصيل معلومة صغيرةوهم يح

ويقروا أعينهم بها ليلقوا لهم مقابلها شيئا من فتات  ،المرتدين أو غيرهم من الكفرة النصارى أو
يستمتعون به حينا ول يعنيهم بعد ذلك ما يذوق المسلمون من الويل الوبيل،  ،الدنيا الحقير

 .(4) اء معلوماتهم وتجسسهمتنكيل والتقتيل جر وال

ومنه  ،احمنه ما هو مظاهرة للمشركين ونوع من الكفر الصر  :أنواع التجسس عموما
 ما هو مقصود المنفعة منه.

                                  

، علم أصول الفقه. وانظر: خلاف، عبد الوهاب، 230، ص1، جمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  1))
 .208ص

(، قال الألباني صحيح 4890، كتاب الأدب، باب في النهي عن التجسس، رقم )السننأخرجه أبوداود في  2))
 الإسناد.

 .343، ص3، جشرح صحيح البخارين بطال، اب 3))

 .18، صالخلاصة في أحكام التجسسالشحود، علي،  4))
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 :القسم الأول: تِسس مشروع

وهو أن يقصد منه ولي أمر المسلمين معرفة بعض الصالحين من أفراد رعيته، ليسند 
لوظائف التي تتحقق بها مصالح الرعية، أو يقصد منه معرفة أهل الريَِّب إليهم وظيفة من ا

نه جمع والإجرام ليتجنب توليتهم على مصالح الرعية أو يحمي الرعية من إجرامهم، أو يقصد م
 .وإعداد العدة الكافية لهزيمته، ، لحماية الدولة الإسلاميةالمعلومات عن العدو الحربي

 :القسم الثاني: غير مشروع

والبحث عن عيوبهم وفضحها؛ لأن  ،الن اسوهو أن يُ ق صَد من التجسس تتبع عورات 
الله تعالى عنه في  ىهم بدون وجه شرعي محرم، بدليل نهللكشف عن أسرار  الن استتبع عورات 

، بل وستر لن اسفي سنته كما سيأتي، ولأن الأصل حسن الظن با رسوله  ىكتابه، ونه
 .(1) وا بها أو يصروا عليهامعاصيهم ما لم يجاهر 

         التجسس معروف منذ أقدم العصور، وله  خرين:أنواع التجسس على الآمسألة: 
أشكال وصور متعددة، فمنه تجسس الدول على بعضها، أو الدولة على أعدائها لحماية 

 على بعضهم البعض، وكل ذلك الن اسنفسها، ومنه تجسس الحاكم على الرعية، ومنه تجسس 
له أحكامه وضوابطه الشرعية، ومن أسوأ أنواع التجسس اليوم ما يقوم به بعض المسلمين 
الذين باعوا دينهم بثمن بخس في التجسس لمصلحة الكفار على المسلمين، أو التجسس على 

 أشدوالمجاهدين والصادعين بالحق لمصلحة طغاة العرب والعجم، وهو من  ،الأخيار والأبرار
 .(2)فه كثير من العلماء بالكفر الصريح والردة التي تخرج صاحبها من الدينالمحرمات، بل وص

                                  

 .91، ص2، جالسباق إلى العقولالأهدل، عبدالله،  1))

 .1، صالخلاصة في أحكام التجسسالشحود، علي،  2))
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خرق لخصوصية  الإلكترونياختراق البريد  :الإلكترونيحكم اختراق البريد  مسألة:
نهى عن التجسس، والشريعة الإسلامية  تعالىالآخرين وهتك لحرمة معلوماتهم وبياناتهم والله 

 كما أن العتداء  ،وحرمت العتداء عليها بغير حق نسانكفلت حفظ الحقوق الشخصية للإ
بالختراق أو التدمير ممنوع شرعاا، ويعد تدمير المواقع من باب الإتلاف  الإنترنتعلى مواقع 

 .(1) وعقوبته أن يضمن ما أتلفه فيحكم عليه بالضمان

فوسهم ومن هنا نعلم أن الجواسيس الذين يرتكبون التجسس غير المشروع، قد انحطت ن
بغير حق، وبخاصة دعاة الحق  الن اسإلى دركات الخسة، وهي تتبع عورات  الأمورعن معالي 

الذين يتجسسون عليهم في منازلهم وأماكن أعمالهم وإحصاء حركاتهم في حلهم وترحالهم، 
  .(2) والتنصت عليهم بما يزودهم به أهل الباطل من الوسائل

                                  

 .53، صحكمها في الإسلام وطرق مكافحتها الإلكترونيوسائل الإرهاب السند، عبد الرحمن،  1))

 . بتصرف93، ص2، جالسباق إلى العقولالأهدل، عبد الله،  2))
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  :ذةو والشع: بيع السحر الثاني المطلب

وذلك لتغييره دين ومن السبع الموبقات أي المهلكات،  ،السحر من أكبر الكبائر
:  قال رسول الله  رد والمجتمع،لفه، والسحر من أكبر أنواع الضرر باالمجتمع وأفكاره وأخلاق

رسول الله وماهي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس  اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا»
رم الله إل بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات التي ح

 .«(1) المؤمنات الغافلات

 .(2)، وهو إخراج الباطل في صورة الحق ويقال هو الخديعة خدع وشبه السحر:تعريف 

 .(3) كالسحر  ة  ذَ خ  ليست من كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين، وأُ الشعوذة: 

: الشعوذة إظهار الرجل الحاذق عمل شيء يشغل به أذهان الناظرين الطيبي قال الإمام
 .(4) وأعينهم لعمل شيء آخر على سبيل السرعة، ليخفى الأمر على الناظر

اجتنبوا »:   رسول الله قال ،ولذا جاءت الشريعة صارمة في أحكام السحر والسحرة
أو صدقهم فهو على خطر  ،وكل من ذهب إليهم ،«(5) السبع الموبقات الشرك بالله والسحر

تى كاهناا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أمن »: قال  عن أبي هريرة ف ،عظيم

                                  

 (.6857، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))

 .485، صمقاييس اللغةابن فارس،  2))

 .506، صمقاييس اللغةابن فارس،  3))

 .14، ص3ج ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريبالطيبي،  4))

 (.6857، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم )الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  5))
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فَ لَمَّا ألَْقَواْ قاَلَ مُوسَى ﴿قال الله تعالى: ، «(1)نزل على محمد أأتى امرأة في دبرها فقد برئ مما 
حْرُ إينَّ اللهَ  تُم بيهي الس ي ئ ْ ديينَ مَا جي  (.81سورة يونس:) ﴾ سَيُ بْطيلُهُ إينَّ اللهَ لاَ يُصْليحُ عَمَلَ الْمُفْسي

لُواْ الشَّيَاطييُن عَلَى مُلْكي سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴿قال الله تعالى:  وَات َّبَ عُواْ مَا تَ ت ْ
حْرَ  النَّاسوَلَكينَّ الشَّيْاطييَن كَفَرُواْ يُ عَل يمُونَ  وَمَا أنُزيلَ عَلَى الْمَلَكَيْني بيبَابيلَ هَارُوتَ الس ي

هُمَا  ن ْ نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مي اَ نََْنُ فيت ْ نْ أَحَدٍ حَتََّّ يَ قُولَا إينََّّ مَا وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَل يمَاني مي
هي وَمَا هُم بيضَآر يينَ بيهي مي  نْ أَحَدٍ إيلاَّ بِييذْني اللهي وَيَ تَ عَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ يُ فَر يقُونَ بيهي بَيْنَ الْمَرْءي وَزَوْجي

رَةي مينْ خَلَاقٍ وَلبَيئْسَ مَا شَرَوْاْ بيهي أنَفُسَهُمْ  لاَ ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ  وَ  عَليمُواْ لَمَني اشْتَراَهُ مَا لَهُ فيي الآخي
 (.102سورة البقرة:) ﴾لَوْ كَانوُاْ يَ عْلَمُونَ 

ُ ﴿الى: قال الله تع حْري وَاللََّّ إيناَّ آمَنَّا بيرَب ينَا لييَ غْفيرَ لنََا خَطاَيَانَا وَمَا أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهي مينَ الس ي
رُ ﴿(، قال الله تعالى: 73سورة طه:) ﴾خَيْرٌ وَأبَْ قَى رٍ وَلَا يُ فْليحُ السَّاحي اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحي إينََّّ

 (.69سورة طه:) ﴾ثُ أتََىيحَ 

من التوراة والإنجيل؛ لأنه ل ( أهل الحرب)ويتلف ما في أيديهم ابن الرفعة:  مامقال الإ
، لتبديلها؛ فوجب إتلافها كالخمور يحل للمسلمين تمولها كما نقله البندنيجي، ول حرمة لها؛

 .(2) منفعة فيه ا لوكذا كتب السحر وم

والتنجيم بل  ،سحروكذا كتب ال الإنجيلول يصح بيع كتب الكفر كقال الغمراوي: 
 .(3) تلافهاإيجب 

                                  

 (، وصححه الألباني.3904، كتاب الطب، باب في الكاهن، رقم )السننأخرجه أبو داود في  1))

 .456، ص16، جكفاية النبيه في شرح التنبيهابن الرفعة،  2))

 .174، صعلى متن المنهاجالسراج الوهاج الغمراوي،  3))
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 .(1) ول يصح بيع كتب السحر ويجب إتلافهاقال الشيخ عميرة: 

 على أقسام: ومن يمتهن السحر

o من يبيع كتب السحر دون تعاطي السحر 
o من يمارس السحر ويبيعه ويبيع كتبه 

قد حرمت الشريعة قراءة كتب السحر، ول يختلف حكم مشاهدة الأفلام عن ول
السحرية المحرمة؛  الأفعالإثماا؛ لما فيه من تطبيق عملي للأمور النظرية في  أشداءة، بل هو القر 

 ولما له من تأثير بالغ على ذهن المشاهد، وعلى حياته.

 :-رحمه الله  -سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 

 أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال، وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث إنها
موجودة بكثرة، وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون: إنها إذا لم تستعمل فيما ل يضر فليس 

 فأجاب: في ذلك حرمه. نرجو الإفادة، وفقكم الله.

هذا الذي قاله السائل حق، فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، 
 فعن ابن عباس عه في الشرك، ويجب على من يجدها أن يتلفها؛ لأنها تضر المسلم، وتوق

 (2) «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»قال:  النبي أن 
نَةٌ : ﴿، والله يقول في كتابه العظيم عن الملَكين اَ نََْنُ فيت ْ وَمَا يُ عَل يمَاني مينْ أَحَدٍ حَتََّّ يَ قُولَا إينََّّ

، فدل  على أن تعلم السحر، والعمل به: كفر، فيجب على (102:البقرة)سورة  ﴾فَلَا تَكْفُرْ 
هذا هو ، أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلِّم السحر والتنجيم، وأن يتلفوها أينما كانت

                                  

 .158، ص2، جحاشية الشيخ عميرة على المنهاجعميرة،  1))

 ( وحسنه الألباني .3905، كتاب الطب، باب في النجوم، رقم )السننأخرجه الإمام أبو داود في  2))



207 

 

الواجب، ول يجوز لطالب العلم، ول غيره، أن يقرأها، أو يتعلم ما فيها، وغير طالب العلم 
يتعلم مما فيها، ول أن يقر ها؛ لأنها تفضي إلى الكفر بالله،  كذلك، ليس له أن يقرأها، ول أن

 .(1) فالواجب إتلافها أينما كانت، وهكذا كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم يجب إتلافها

ل يجوز أن يترك الحبل على الغارب للعابثين بدين الأمة ومن ينشرون كتب الدجل 
في حفظ دين الأمة حفظ أفكار أبنائها من  ةؤوليالمسوالسحر والشعوذة، بل إن من منطلق 

 .كل فكر منحرف أو كتب ضالة

ول الستمرار بتلك  ،له ضرر الآخرين يح يحصل عليها ممتهن السحر ل تبوالمنفعة التي
 ،والتحذير من شرهم قبل الدولةمن  ومعاقبتهم ،الجريمة البشعة، فالواجب الأخذ على أيديهم

كتباا كانت أو أناس أو قنوات أو وسائل تواصل، وهو   ،م والتنجيمومنع كتب السحر والطلاس
، لأنها تضر بالآخرين ودينهم، وتعارض الكليات الشرعية، وليست من الأمن الفكري للمجتمع

 .مباحة بالأصل، ول متقومة ول معتبرة، فهي حرام من أوجه عديدة

  

                                  

 .148، ص2، جفتاوى نور على الدربابن باز،  1))
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  :: بيع كتب الفكر المنحرفالثالث المطلب

 ،ين الأمة وأفكارها وأخلاق أبنائها أهم وأولى من الحفاظ على أبدانهمالحفاظ على د
وعليه فإن على ولة الأمر والعلماء حراسة أفكار الأمة  ،أولى الأخلاقوالدين و  ،وكل  له أهميته

وتعاهد هذه  اع وفساد الخلق،التي تؤدي للشرك والضي ،والأفكار المنحرفة والضالة ،من الشبه
 .طيبة مباركة أسسة والبناء على بالرعاي الأخلاق

وَالجيْبالي فأَبََيْنَ أَنْ  الأرضإيناَّ عَرَضْنَا الْأَمانةََ عَلَى السَّماواتي وَ ﴿قال الله تعالى: 
نْها وَحَملََهَا الْإ  لْنَها وَأَشْفَقْنَ مي  (.72)سورة الأحزاب: ﴾إينَّهُ كانَ ظلَُوما  جَهُولا   نسانيَُْمي

التي تحفظ على الأمة دينها وخلقها وعقيدتها، من ذلك منع والواجب سن القوانين 
 ،وعدم السماح بنشرها وتداولهاالمنحرفة ومثلها الكتب والمجلات  ،المواقع المنحرفة والهابطة

كلكم راع » لقوله ل: سمعت رسول الله قا رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر لحديث
، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيتهومسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن 

رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول 
قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه، ومسؤول عن رعيته، وكلكم  ،عن رعيته

 .«(1) راع ومسؤول عن رعيته

الذين ينشرون كتب الشيوعية والليبرالية والعلمانية أو كتب المؤلفين   عومن ذلك من
كذلك الرقابة الصارمة على معارض الكتب كل ما يضاد عقيدة الأمة وثوابتها،  الكفر والزندقة و 

تعارض ، لأنها تضر بالدين و ومتابعة ما يعرض فيها ومنع كتب الفكر المنحرف ومصادرتها
إل به فهو  الأخلاقل يتم حفظ الدين و  النصوص الشرعية وتفسد أخلاق المجتمع، وما

  .واجب، والضرر يزال

                                  

 (.2558باب العبد راع في مال سيده، رقم ) ، كتاب العتق،الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))
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 :: بيع مواد ثبت ضررها على الجسدسابعال المبحث

ول ضرر ابتداءا، وكل ضرر  ،(1) ول ضرر ول ضرار ،الضرر يزال أن   تقرر عند العلماء
 ورسوله محاربته، ومن الضرر ما هو حرب لله صلاحه أوإو صغيراا يجب دفعه و أكبيراا كان 
 .ذلك في مواد أثبت العلم ضررها المحض على الأبدان والعقولمن  ،وللمؤمنين

َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيي ﴿قال الله تعالى:  فَسادا  أَنْ  الأرضإينََّّا جَزاءُ الَّذيينَ يُُاريبوُنَ اللََّّ
مْ وَأَرْجُلُهُ  فَوْا مينَ يُ قَت َّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدييهي لافٍ أَوْ يُ ن ْ ذليكَ لَهمُْ  الأرضمْ مينْ خي

رَةي عَذابٌ عَظييمٌ ) نْيا وَلَهمُْ فيي الْآخي زْيٌ فيي الدُّ ( إيلاَّ الَّذيينَ تَبوُا مينْ قَ بْلي أَنْ تَ قْديرُوا 33خي
يمٌ )  (.34-33)سورة المائدة: ﴾(34عَلَيْهيمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رحَي

يَاأيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لَا ﴿هذه المواد ما يصل ضررها إلى الموت قال الله تعالى:  ومن
نْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَ  اَرةَ  عَنْ تَ رَاضٍ مي لْبَاطيلي إيلاَّ أَنْ تَكُونَ تِي نَكُمْ باي كُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

يم ا  .(29ورة النساء:)س ﴾إينَّ اللَََّّ كَانَ بيكُمْ رحَي

 :: بيع الأدوية الضارةالأول المطلب

وإعانة للمرضى بتيسير  ،وخدمة للمجتمع ل غبار عليها ،إليه مندوبالمواد الطبية  بيع
غلائه وندرته مما يزيد  :فإن البحث عن دواء نادر شاق من جهتين ،الحصول على أدويتهم

من يضطر لشرائه من خارج مدينته أو دولته، ومنهم  ،تعب المريض إرهاق كاهله بالمبالغ الطائلة

                                  

. وابن نجيم، 86، صوالنظائر الأشباه. والسيوطي، 41، ص1، جوالنظائر الأشباهانظر: السبكي، تاج الدين،  1))
منهج التشريع . والشنقيطي، محمد الأمين، 179، صشرح القواعد الفقهية. والزرقا، أحمد، 72، صوالنظائر الأشباه

 . 28، صهالإسلامي وحكمت
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من السرور الذي يدخل على المسلم، عن عبد الله بن  كان ذلك  فإذا توفر العلاج للمريض
 .«(1) العمل إلى الله سرور تدخله على مسلمأحبّ »: قال عمر رضي الله عنهما قال: 

بناء لأنها  الن اسمما اعتاده أنها  ولو، خيانة للأمانة بيع أدوية ضارة للفرد والمجتمع ويعد
جت المختبرات أفضل منها، فالواجب هاهنا النصيحة للناس انتقد على بحوث طبية قديمة، و 

لله ولكتابه »ثلاثا. قلنا لمن؟ قال:  «الدين النصيحة»قال:  أن النبي   عن تميم الداريف
 .(2) «ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

صح للعامة: ترك معاداتهم، وإرشادهم وحب الصالحين منهم، : النالقرطبي قال الإمام
 .(3) والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم

 .(4) «من غش فليس منا»يقول:  ويجب منع الغش للناس لأن النبي 

أو  ،نتاج وانتهاء صلاحيةإلها تاريخ  ،الأدوية كغيرها من المواد الستهلاكية المصنعةو 
ولزال تاريخ صلاحيتها  ،ثبتت ضرر بعض الأدوية المنتشرةأع تجددها أن الأبحاث الطبية م

 وتزيد من تفاقم البرء،أو تؤخر  ،وذلك لكون أعراضها الجانبية تنتج أمراضاا أخطر وأكبر ،سارياا 
 .وإصرار على المنكر ،الستمرار في استيراد الأدوية الضارة خيانة للمجتمع فحينئذ يعد ،المرض

                                  

 (.176وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة رقم ) ابن ابي الدنياأخرجه  1))

 (.95، كتاب الإيمان، باب بيان ان الدين النصيحة، رقم )المسند الصحيحأخرجه مسلم في  2))

 .227، ص8، جالقرآنالجامع لأحكام القرطبي،  3))

 (.1315جاء في كراهية الغش في البيوع، رقم )، أبواب البيوع، باب ما السننأخرجه الترمذي في  4))
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لكنها مبنية على أسباب  ،بيع الأدوية الرديئة منفعة اقتصادية لهمفي ار إن استمرار التج
وترك النصيحة الواجبة، وعليه فهي منفعة غير  ،أو الغش لهم ،ضرار بالآخرينالإ :محرمة منها

 . محرمعليها، والعائد من ورائها  الإقداممعتبرة، ل يجوز 

وا لَا تَخوُنوُا اللَََّّ وَالرَّسُولَ وَتَخوُنوُا أَمَانَاتيكُمْ يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُ ﴿يقول: والله تعالى 
َ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتي ﴿: جل وعلا يقولو ، (27)سورة الأنفال: ﴾وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ  إينَّ اللََّّ

لْعَدْ  النَّاسإيلَى أَهْليهَا وَإيذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  اللَََّّ كَانَ لي إينَّ اللَََّّ نيعيمَّا يعَيظُكُمْ بيهي إينَّ أَنْ تََْكُمُوا باي
يع ا بَصيير ا جعل العلماء أداء الأمانة عاما ل يختص بالمال فقط وفي  ،(58)سورة النساء: ﴾سَيَ
وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن  ،ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليهالزمخشري: ذلك يقول 

 .(1) وعهودهم الن است فيما حملوه من أمانا جهة الخلق، والخصوص

، الأمورأمر المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع : بقوله الإمام الرازيويؤيده 
 .(2) من باب المذاهب والديانات، أو من باب الدنيا والمعاملات الأمورسواء كانت تلك 

لكل إل أنه تعالى قال في هذه قال القاضي: لفظ الأمانة وإن كان متناول لوأضاف: 
الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فوجب أن يكون المراد بهذه الأمانة ما يجري 

 .(3) مجرى المال، لأنها هي التي يمكن أداؤها إلى الغير

 فأَبََيْنَ أَنْ وَالجيْبَالي  الأرضإيناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتي وَ ﴿يقول تعالى: و 
هَا وَحَملََهَا الْإ  ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مي   .(72)سورة الأحزاب: ﴾إينَّهُ كَانَ ظلَُوم ا جَهُولا   نسانيَُْمي

                                  

 .177، ص3، جالكشافالزمخشري،  1))

 .555، ص1، جفتح القدير. وانظر: الشوكاني، 108، ص10ج، مفاتيح الغيبالرازي،  2))

 .109، ص10ج، مفاتيح الغيبالرازي،  3))
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وأن أثره البالغ  ،أحيانا إلى نتيجة نهائية بضرر دواء ما لك أن الأبحاث الطبية تصلذ
 ،الأبحاث الطبيةتلك فضل بفعل وتظهر أدوية أ ،على المرضى يفوق أضعاف فائدته عليهم

 عطاؤهم الجديد والأفضل من الدواء.إومن النصح للمسلمين 

على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،  بايعت رسول الله »قال:  الله  عن جرير بن عبد
 .«(1) والنصح لكل مسلم

 الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله قال:»: يقول  في حديث تميم الداري و 
 .«(2) لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

فقد خان الله تعالى وخانهم في  ،وإذا لم ينصح المرء إخوانه المسلمين فيما يضر بأبدانهم
 هاتجار الأدوية باستيرادول عذر لبعض  ،وهي الحفاظ على النفس ،كلية من كليات الدين

وعدم  ،الضار من الأدويةمانة للمجتمع ترك واعتيادهم عليها، فمن الأ ،الن اسبحجة طلب 
التي تضر بالآخرين  ،ول ينبغي للتاجر أن يقدم منفعته الخاصة ،لأن الضرر يزال ؛توريدها مجدداا 

 وتصل بهم إلى الهلاك.

، والأصل في عين السلعةوبيع الأدوية الضارة يضاد بعض الأصول العامة مثل حرمة 
عض الضوابط التي ذكرنا في الفصل الثاني مثل أن المنفعة الضرر بالآخرين الحرمة، ويعارض ب

وهناك ولأنها تضاد الكليات الشرعية فهي تضر بالبدن والمال،  ،هنا محرمة لأنها بسبب محرم
أمانة تقع على كاهل المسؤولين في الصحة بتبيين الحقائق للناس والتجار والدولة، وأمانة تقع 

 هذه الأدوية من التداول.  على كاهل موظفي الجمارك بمنع مثل 

                                  

ين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين الد ، كتاب الإيمان، باب قول النبي الجامع الصحيحأخرجه البخاري في  1))
 (.57وعامتهم، رقم )

 سبق تخريجه. 2))
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 الإقدامولو توفرت فيه منافع خاصة فلا يجوز  ؛والذي نراه تحريم بيع كل دواء ضار
 لأنها تضر بالآخرين وتزيد مشاكل المجتمع تعقيدا. ؛عليها

  :: بيع ما انتهت صلاحيتهالثاني المطلب

ول يكذب وينصح للناس ول يغش  ،العمل بالتجارة مباح مادام في كل شيء مباح
لْبَاطيلي إيلاَّ أَنْ ﴿قال الله تعالى: ول يحتكر،  نَكُمْ باي يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

يم ا ) َ كَانَ بيكُمْ رحَي نْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إينَّ اللََّّ اَرةَ  عَنْ تَ رَاضٍ مي عَلْ ( وَمَنْ يَ فْ 29تَكُونَ تِي
ير ا )سورة  ﴾(30) ذَليكَ عُدْوَانا  وَظلُْم ا فَسَوْفَ نُصْلييهي نَار ا وكََانَ ذَليكَ عَلَى اللََّّي يَسي

 .(30-29النساء:

وعمل الصحابة رضي  ،موال خديجة رضي الله عنهافي التجارة بأ وقد عمل الرسول 
 وعبدبكر الصديق وعثمان  كأبي  ،الصحابة من أكابر تجار المدينة ، وكان كثير منالله عنهم

 .(1) التاجر صادقاا أميناا  كان  وهذا ل إشكال فيه إذارضي الله عنهم، الرحمن بن عوف 

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر يبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعيظةٌَ م ين رَّب يهي فاَنتَ هَىَٰ فَ لَهُ وقال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللََّّ
﴾ )سورة  ۖ وَمَنْ عَادَ فأَُولََٰئيكَ أَصْحَابُ النَّاري ۖ هُمْ فييهَا خَاليدُونَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إيلَى اللََّّي 

 .(275البقرة:

والعمل في التجارة يحتاج إلى الأمانة والنصح للمجتمع، ففي حين البيع والشراء تؤول 
 ،أو أخرى تؤدي إلى فسادها ،نتيجة طول المكث أو عوامل التخزين ،دالفسابعض المواد إلى 

ودخولها في أنواع الضرر الواجب التخلص منه، فإذا ضعفت أمانة التاجر  ،وانتهاء صلاحيتها
ليربح حيث  وسول له الشيطان وزين له الربح المادي البحت، جعله يبيع ما انتهت صلاحيته

                                  

 .171، ص1، ج، السيرة النبويةابن هشام 1))
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قال: قيل: يا رسول الله أوليس  «إن التجار هم الفجار»: يضر الآخرين، وفي هذا يقول 
  ،«(1) بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون، ويأثمون»قال:  البيع قد أحل الله

وتفسد  ،ن بعض التجار تبقى بعض تجارته في المخازن حتى تنتهي صلاحيتهاولهذا فإ
 ،بأمور الن اسعلى بيعها بعد التدليس على  فيعمل ،فلا تكون صالحة للاستهلاك الآدمي

وهو  ،وكل هذا من الغش للناس والتلبيس عليهم ،تاجكتغيير أكياسها أو التلاعب بتاريخ الإن
 .«(2) من غش فليس منا»حرام بنص الحديث 

يوماا بسوق المدينة فوجد صاحب طعام يجعل الرديء أسفله حتى ل  وقد مر النبي 
مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت  عن أبي هريرة أن رسول الله ف الن اسيراه 

قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: « ما هذا يا صاحب الطعام؟»: أصابعه بللا فقال
 .«(3) ، من غش فليس منيالن اسأفلا جعلته فوق الطعام كي يراه »

وإذا أؤتمن »يقول:  وبيع ما انتهت صلاحيته ظلم للناس وخيانة للأمانة والنبي 
على إقام الصلاة، وإيتاء  بايعت رسول الله »قال:  الله  عن جرير بن عبدو ، (4) «خان

 ، وإن من النصح لكل مسلم أل تبيع لهم ما يضر بأبدانهم.«(5) الزكاة، والنصح لكل مسلم

                                  

 ( وصححه شعيب الأرناؤوط.15530رقم ) المسندأخرجه أحمد في  1))

( وصححه الألباني 1315، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، رقم )السننأخرجه الترمذي في  2))
 في صحيح الترمذي.

 (.102من غشنا فليس منا، رقم ) ، كتاب الإيمان، باب قول النبي المسند الصحيحأخرجه مسلم في  3))

 (.33علامة المنافق، رقم ) ، بابالإيمان ، كتابالجامع الصحيحأخرجه البخاري في  4))

 سبق تخريجه. 5))
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وإن بيع ما ل يصلح للاستهلاك داخل في بيع ما حرم لأنه متحقق الضرر، فهو 
ويناقض بعض ضوابط  ،(1) وهو ما سماه ابن رشد بتحريم عين السلعةيعارض أصلا عاما، 

، فهو داخل في ما يحرم بيعه لتحقق الضرر بفساده، الإباحةنفعة التي ذكرنا منها شرط الم
وبهذا ويؤدي لضرر بالآخرين، ولم يعد مالا فليس بمتقوم، ويعارض النص الشرعي لأنه غش، 

نها مقابل لأ ؛مادية بحتةفإنها لتاجر لمنفعة هناك كانت   وولحتى تحرم منافعه ويمنع من بيعه، 
، وتكون بوابة أمراض لكل مستهلك منهم ،فهي تحدث الضرر البالغ ، حق المجتمعجريمة في
  .«(3) اؤتمن خان وإذا»وهي خيانة للمجتمع  «(2) ل ضرر ول ضرار»يقول  والرسول 

                                  

 .145ص ،3، جبداية المجتهدابن رشد،  1))

 ( وصححه الألباني.2340، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم )السننأخرجه ابن ماجه في  2))

 سبق تخريجه. 3))
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 :: بيع الأرقام المميزةثامنال المبحث

 ،رمةتقترب أو تبتعد من الحل والح ،لكل عصر وسائل التميز فيه بين طبقات المجتمع
وعلامة  ،وفخر بين الأقرانوتعتبر علامة تميز  ،بعض شرائح المجتمع ما يهتم بهإن في عصرنا و 

 ،الأرقام المميزةأو  ،ما له ماركة عالميةسيارات معينة أو كشراء ف والغنى،  من علامات التر 
 .سواء للسيارات أو الهواتف المحمولة

أو التحسينات  ،أي  من وسائل الترفيه أو شراء ،وليس الإشكال في ممارسة هواية مباحة
ولكن في خروج الحالة نفسها عن العرف السائد إلى  ،الإباحةفالأصل في ذلك  ،الدنيوية

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيينَةَ اللََّّي الَّتيي أَخْرَجَ ليعيباديهي وَالطَّي يباتي ﴿قال الله تعالى:  حدود الس رَف والتبذير،
لُ الْآياتي مينَ الر يزْقي قُلْ هييَ  نْيا خاليصَة  يَ وْمَ الْقييامَةي كَذليكَ نُ فَص ي  ليلَّذيينَ آمَنُوا فيي الْحيَاةي الدُّ

وَآَتي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْميسْكييَن ﴿وقال الله تعالى:  .(32)سورة الأعراف: ﴾ليقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ 
نَّ الْمُبَذ يريينَ كَانوُا إيخْوَانَ الشَّيَاطييني وكََانَ الشَّيْطاَنُ ( إي 26وَابْنَ السَّبييلي وَلَا تُ بَذ يرْ تَ بْذيير ا )

 (.27-26)سورة الإسراء: ﴾ليرَب يهي كَفُور ا

المال المنتفع به في التصرف على وجه الختيار، والقتل والإهلاك يقول ابن عابدين: 
ك شيء من ول يجوز إهلا ليس بانتفاع؛ ولأن النتفاع بالمال يعتبر في كل شيء بما يصلح له،

 .(1)كقتل الدابة بلا سبب موجب ،  المال بلا انتفاع أصلا

تباع  ،سلعة ككل السلع المعروفة هوما  من المنافعوأشار الدكتور فضل مراد إلى أن 
 .(2) جائز نظرا للعرف السائد عند أهله وهذاوتشترى 

                                  

 .502ص 4، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  1))

 .851، ص2، جالمقدمة في فقه العصرمراد، فضل،  2))
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إن »يقول:  فإن النبي  ،أو سيارته حسناا  ،جمالا  نسانوالشرع ل يحرم ما يزيد الإ
وإذا زاد عن حده انقلب إلى  ،غير أن الأمر إذا اتسع ضاق، «(1) الله جميل يحب الجمال

 وسنتطرق في مطلبين حول الأرقام المميزة نذكرهما فيما يلي: ضده،

 : : أرقام السيارات المميزةولالأ المطلب

ياراتهم، وسواء كان التميز الأرقام المميزة لوضعها على لوحات س الن اسيختار بعض 
بتوالي الأرقام، أو بتكررها، وتعرض بعض معارض السيارات أرقاما متميزة للزبائن بأسعار 
مختلفة حسب نوع التميز، كما يمكن للمرء رؤية عروض هذه الأرقام على صفحات الجرائد 

ميزة للبيع في قوائم ، بل أكثر من ذلك تعرض أقسام المرور الأرقام المالإنترنتاليومية أو مواقع 
ملصقة على جدار الإدارة، والمتابع لأسعار هذه الأرقام يجدها تبدأ من خمسمائة ريال حتى 

 ل جوانب هذا الموضوع لفهم أبعاده:سنتناو يلي تصل الأرقام المميزة جداا إلى الملايين، وفيما 

 الأرقام المميزة في القانون القطري:

 م:2007لسنة  19م جاء في قانون المرور القطري رق

: اللوحات المعدنية ملك للدولة، ول يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو 13المادة: 
 .أو بياناتها، أو إبدالها أو إعارتها، وإل جاز ضبطها وسحبها لونها

: تحدد بقرار من الوزير الأرقام المميزة والمبالغ التي تؤدى للحصول عليها، 14المادة 
ملكيتها إلى الغير، سواء بالمزاد العلني، أم بأي طريق آخر، وللغير حق  ويجوز بيعها ونقل

 .(2) التصرف في هذه الأرقام، وذلك وفقاا للضوابط التي يصدر بها من الوزير

                                  

 (. 147يمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم )، كتاب الإالمسند الصحيحأخرجه مسلم في  1))

 .http://www.almeezan.qaالبوابة القانونية القطرية )الميزان(  2))
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فاللوحة ملك للدولة، وأما الشخص المشتري لها فيتمتع بحق معنوي بإمكانه التنازل 
 عنه بمقابل كما نصت مواد القانون.

 ،العائد للمؤسسات الخيريةجزء من يكون و  ،ض الدول مزاداا للأرقام المميزةوتجعل بع
وهو ملك خالص  ،روط والأحكاموفق الش ،وكل من اشترى رقماا مميزاا له الحق في استعماله

إن كان  ،لكن له الحق في استعماله على سيارته ،يستطيع بيعه ل ،أو المرور التصالت ةلهيئ
 .لى هاتفه إن كان رقم هاتفرقم لوحة سيارة أو ع

 :: أرقام الاتصال المميزةثانيال المطلب

 للول لبعض الميزة فيه غير شرائه بملايين الريالت، ويعبقملهاتف بمبلغ اشراء رقم 
 عندهم، معتبرةن أهل العرف يعدونه منفعة بأ ،أصحاب هذه الهوايات أن له منفعة في العرف

فيشتري رقماا مميزاا سهلاا  شركة للخدماتكأن تكون له   ،ول يسفهون فاعله، أو منفعة خاصة
 بسهولة ويسهل التصال به.فظ يح

شعور المرء  أيضاا ومن منافعه  ،ي أو الجوالالأرضسواء في الرقم  ،هذه منفعة معتبرة
وهذه المنفعة وإن لم تكن معتبرة  ،وكأنه يشير لكونه من علية القوم ،بالفخر لمتلاكه رقماا مميزاا 

ول نستطيع  تتأكد حرمتها حينما تصل للكبر والخيلاء،فإنها لأنها صورية غير حقيقية،  ،اا شرع
سيقول لك ل  منه ةفإنك إذا سألت صاحب رقم مميز ما الفائد ،لأنه أمر قلبي ،الجزم بذلك

 فأحب أن أكون منهم. ،ولكنها نوع من الميزة تحلى بها الأغنياء ،قصد الكبر بهأ

 الأرقام المميزة: الفقهاء في أقوال

مما لم يطرقه الفقهاء السابقون، فهي مسألة معاصرة ل يمكن أن نجد لها  هل شك أن
وفتاوى العلماء المعاصرين تبين لي أن آراءهم  أقوالذكرا في أمهات الكتب الفقهية، وبتتبع 

 يمكن أن تكون على رأيين نذكرهما فيما يلي:
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 لآتية:القول الأول: التحريم وذلك للأدلة ا

وَآتوُهُمْ مينْ مَالي اللََّّي الَّذيي ﴿قال الله تعالى:  أنها ملك لله الأموالالأصل في  .1
 نسانفلا يتصرف فيها الشخص إل حسب الوكيل وإل كان الإ ،(33سورة النور:) ﴾آتََكُمْ 
 للحرمات.متعد 

المال أحد الكليات الشرعية المسؤول عنها مرتين في موقف الحساب جاء في  .2
ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى : »قال: قال رسول الله   أبي برزة الأسلميث حدي

يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن 
 ، فالمضيع له على خطر عظيم.«(1) جسمه فيم أبلاه

الشهرة للفخر والخيلاء  ة يشبه من يلبس ثيابباهظشراء الأرقام المميزة بمبالغ  .3
 :قال رسول الله  :قال بن عمر رضي الله عنهما عبد اللهعلى الآخرين جاء في حديث 

، وهي منفعة تعارض «(2) في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة من لبس ثوب شهرة»
 النصوص الشرعية فهي غير معتبرة، محرمة شرعاا.  

تؤدي دوراا واحداا، ول منفعة معتبرة تستحق ل فرق بين الأرقام كلها، فهي  .4
وإسراف كبير والله ، فهو سفه  واضح، مقابل الحصول على رقم مميز منها الطائلة الأموالدفع 

وأكل للأموال (، 141)سورة الأنعام: ﴾وَلَا تُسْريفُوا إينَّهُ لَا يُيُبُّ الْمُسْريفيينَ ﴿: تعالى يقول
لْبَاطيلي ﴿ بقوله تعالى: بالباطل، وقد نهانا الله عن ذلك نَكُمْ باي )سورة  ﴾وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 .(188البقرة:
 رالطائلة آفة من آفات العصر، وطريق لتبذي لأموالشراء الأرقام المميزة با .5

تُ بَذ يرْ تَ بْذيير ا وَآَتي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْميسْكييَن وَابْنَ السَّبييلي وَلَا ﴿الله تعالى يقول: و الأموال
)سورة الإسراء:  ﴾( إينَّ الْمُبَذ يريينَ كَانوُا إيخْوَانَ الشَّيَاطييني وكََانَ الشَّيْطاَنُ ليرَب يهي كَفُور ا26)

                                  

 سبق تخريجه. ( 1)

 (، وحسنه الألباني.3606، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم )السننأخرجه ابن ماجه في  2))
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وَلَا تَِْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة  إيلَى عُنُقيكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطي فَ تَ قْعُدَ ﴿ويقول تعالى: (، 26-27
وَالَّذيينَ إيذَا أنَْ فَقُوا لَمْ يُسْريفُوا وَلَمْ يَ قْتُروُا ﴿ويقول تعالى:  (،29)سورة الإسراء: ﴾وم ا مَحْسُور امَلُ 

 .(67الفرقان: )سورة ﴾وكََانَ بَيْنَ ذَليكَ قَ وَام ا

 بشروط: الإباحةالقول الثاني: 

بوت نص صحيح الثحتى يظهر  ،الإباحةو والعقود الإذن الأصل في المعاملات  .1
 .(1) وهي قاعدة مقررة عند العلماءويحرمه،  يمنع ذلكصريح الدللة 

 ،معتبرة عند أهلها بمعنى أهل العرف في ذلك ،إذا كان للأرقام المميزة منفعة .2
بحيث تعد سلعةا عندهم تباع وتشترى، ول يعدون من يفعل ذلك سفيهاا، فيجوز حينئذ بيعها 

 .ة خاصة في شراء ذلكمنفع نسان، وكذلك إذا كان للإوشراؤها
 ،ومنصوص في قوانين المرور لديهم ،قوانين الدول تسمح ببيع الأرقام المميزة .3

، ومادامت ل تخالف القانون ول يوجد نص صريح بتحريمها مأذون فيه من ولي الأمر ءشيفهو 
 .فتبقى على الإباحة الأصلية

عة ومنفعة يختلف الحكم بالسفه من بلد لآخر، ففي حين يراه أهل بلد سل .4
معتبرة لها قيمة سوقية مقدرة، يراه أهل بلد آخر على أنه تبذير وإسراف، ولعل هذا الدليل 

في تغير الفتوى،  فصل يذكرنا بقول ابن القيم بتغير الأحكام باختلاف الزمان والمكان يقول:
 .(2) واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

وكون المشتري لتلك الأرقام شركات ومؤسسات ة الإسلامية: كقع الشبجاء في مو 
تحتاج مثل تلك المنفعة فهذا ل بأس به ما لم يصل إلى حد الإسراف المحرم، وهو الواقع فيما 
نعلم لأن المنفعة المرجوة من سهولة حفظ الرقم ل يمكن أن تعدل الثمن المبذول، ولو امتنع 

                                  

 .294، ص1، جالموافقات. والشاطبي، 8، ص8، جصول الفقهالبحر المحيط في أانظر: الزركشي،  1))

 .337، ص4، جإعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  2))
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الإسراف: صرف  :رحمه الله لأمر إلى ما وصل إليه. قال ابن عابدينمن هذا لما وصل ا الن اس
 .(1) الشيء فيما ينبغي زائداا على ما ينبغي، والتبذير: صرف الشيء فيما ل ينبغي

، ولو جاز لبعض ز بيع وشراء هذه الأرقام المميزةل يجو  قال الشيخ محمد المنجد:
والواجب على من وهبه الله المال أن ، الطائلة الالأمو يبذلوا فيها هذه ما جاز لهم أن  الن اس

ينفقه فيما يبغض الله تعالى أو فيما ل طائل وراءه،  وأليشكر هذه النعمة ويحافظ عليه، 
 . (2) : من أين اكتسبه وفيم أنفقهوليعلم أنه مسئول عن هذا المال يوم القيامة

لى جملة أمور أهمها وجود منفعة نلاحظ مما سبق أن العلماء القائلين بهذا القول نظروا إ
 معتبرة، وكونه سلعة متداولة عرفاا، وسماح الدولة بممارسة هذه التجارة.

 رأي الباحث:

عنها تختلف لهاتف فالمنفعة في ا ،ويمكن النظر بمستويات مختلفة إلى منفعة الرقم المميز
ؤسسة التجارية مثلا رغبةا فإن الم ،فهي في الهاتف أظهر منها في لوحة السيارة ،في لوحة السيارة

فهي تختار رقماا مميزاا مكرراا أو  ،وتسهيل الوصول إلى مقرها أو خدماتها ،في تسهيل الإعلان
 ،فإن الرقم كلما كان مميزاا أكثر كان سهل الحفظ ،حسب نوع التميز الموجود في الأرقام ،متوالياا 

 وغيرها من الخدمات.الشركة  فروعوأقرب للوصول إلى 

فإن الأرقام المميزة  ،إل في حالت المبالغة الكبيرة ،بأس به نظري أن الأمر لوفي 
على لوحة في إدارات المرور،  للبيع معروضة وهيسلعة معتبرة متداولة سمحت بها الدول، 

وتعلن عنها شركات وتقام لها مزادات مرخص لها، ومعروضة للبيع في بعض معارض السيارات، 
، فإذا كانت بسعر مثلها الإنترنتلانات عليها في الجرائد اليومية ومواقع التصال، وتظهر الإع

                                  

 (.319534فتوى رقم ) islamweb.comموقع الشبكة الإسلامية  1))

 .40752رقم الفتوى  islamqa.info موقع الإسلام سؤال وجواب  2))
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وإل كانت  والسفه فهي مباحة، الإسرافوبأسعار غير مبالغ فيها، بمعنى ل تصل إلى حد 
المنفعة حينئذ ل و  ،سفه  كبير من أجل رقم هاتف أو لوحة الألوفعشرات  إنفاقن لإحراماا؛ 

  .والله أعلم لإنفاق للوصول إليهاتساوي القدر الهائل من ا
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 :الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

 .شرط  للمبيع لإجماعافع هي المعيار عند الفقهاء للحكم على المبيع فهي باالمن .1
يظهر حكمها للزالت كثير من القضايا المعاصرة لم تتمحض منفعتها  .2
 الصحيح.
في حفظ  ةالمسؤوليفي كل حالة بيع يعكس فهم اهتمام العلماء بوجود المنفعة  .3

 المال.
بها سبب لفهم أحكامها والقتناع  الن اسالتعمق في دراسة المنافع وتعريف  .4

 بذلك.
 انتفاء المنفعة يعني انتفاء المالية وبالتالي حرمة البيع والشراء للعين. .5
 .الن اسالقائلون بمالية المنفعة أقوى دليلاا وأقرب لحفظ حقوق  .6
على عقودها أو انفاذها، والمنافع  الإقداملمنافع المحرمة ل تضمن ول يجوز ا .7

 المباحة يجوز العقد عليها ولها الضمان المناسب لقيمتها لأنها مال معتبر شرعاا.
 ، أو صادمت نصاا.عبرة بمنفعة متوهمة أو مجهولة ل .8
 إذا صادمت المنفعة كليات الشرع فهي ملغاة. .9

 منفعة فليس بمنفعة.ما ل يعتبره العرف .10
 كل منفعة ترتب عليها ضرر فهي غير معتبرة..11
 حكام من النحراف.مسار متين تحفظ فيه الأ ضوابط الفقه.12
 .لى المنافع الحكم الشرعي والعلةتبين لي معيارين للحكم ع.13
 معيار مؤثر في إجازة المعاملات المالية أو تحريمها. الأخلاق.14
 لمال لأنها تفضي لمنكرات أكبر.اللحصول على حرمت الشريعة أسباباا .15
 محدد وإنما ظهور الرشد من عدمه. زمنالحجر على السفيه ليس له .16
 من زوايا متعددة. الأعيانبيع المنافع يشبه بيع .17
 إذا جعل الشرع رخصة معينة فلا تعني الدوام ولكن تنتهي بانتهاء موجبها..18
 تبرر الوسيلة. الغاية فليستضرار بالآخرين لتحقيق منافع خاصة يحرم الإ.19
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في شرائها أو ظهرت منافع لبعض الحيوانات لم تكن من قبل ولذا تغير الحكم .20
 .بيعها أو اقتنائها

مسابقات مزاين الحيوانات تحتوي مخالفات شرعية عديدة فهي إلى الحرام أقرب .21
 منها إلى الحل.

باحاا خاص بالدولة حتى يحفظ تراث المة وتاريخها وال كانت كلأا م الآثاربيع .22
 .متعد  لكل 

 . الن اسمعارضة العلماء الشديدة لبيع الأعضاء البشرية باستغلال حاجات .23
حاجة العامة وخاصة الأغنياء منهم لتوجيههم لستغلال أموالهم بالطرق الشرعية .24

 حتى ل يهتموا بالسفاسف.
 وكانت مباحة. بالشخص ليس كل المنافع يجوز بيعها ولو كانت خاصة.25
تمنع بيع المحرمات وكل ضار في المجتمع ولو كان فيه منافع خاصة  على الدولة أن.26

 بأفراد معينين.
بيع الأرقام المميزة يختلف في لوحة السيارة عنه في الهاتف فهو في الهاتف أقرب .27

 للجواز لأن منفعته معتبرة بخلاف لوحة السيارة.
 :التوصيات التي توصل إليها الباحث

معاصرة إما  المعاملات المالية لظهور مخالفات كثيرةحاجة الن اس الماسة لدراسة  .1
 .هل بالأحكام وإما لأنها جديدة أصلاا وتحتاج لبحث وتحقيقلج

هناك العديد من القضايا المعاصرة تحتاج لدراسة منافعها للوصول لحكم شرعي  .2
 واضح بين.
حاجة المجتمعات لتوضيح أساليب استثمار الأموال وتقريبها منهم في الإعلام  .3

 .حتى ل يقعوا في المعاملات الممنوعة بأنواعه المختلفة، والمشاريع البنكية والوزارية
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 د. ط، د. ت(
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المكتب الإسلامي، : دمشق، بيروت، )شرح السنة البغوي، .75
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)د. م: دار المؤيد ومؤسسة الرسالة، الروض المربع  البهوتي، منصور بن يونس، .77
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، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، طالتعريفات  الجرجاني، علي بن محمد، .90
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، 1)د. م: دار البشائر، طشرح مختصر الطحاوي  بن علي، أحمدالجصاص،  .91
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 تحقيق: عبد العظيم الديبنِاية المطلب في دراية المذهب  الجويني، أبو المعالي، .94
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)القاهرة: مكتبة تفسير غريب ما في الصحيحين الحميدي، محمد بن فتوح،  .99
 م(.1995ه/1415، 1السنة، ط

محمد شاكر  أحمد، تحقيق: أحمد الإماممسند ، أحمدحنبل، أبوعبدالله  .100
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 شرح أصول البزدوي الأسراركشف البخاري،  أحمدالحنفي، عبد العزيز بن  .103
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 الفكر، د. ط، د. ت(.
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)جدة: دار  النجم الوهاج في شرح المنهاج الدميري، محمد بن موسى، .111
 م(.2004ه/1425، 1المنهاج، ط

، 1)بيروت: دار الجيل، طحجة الله البالغة  بن عبد الرحيم، أحمدالدهلوي،  .112
 م(.2005ه/1426

، 5)بيروت: المكتبة العصرية، طمختار الصحاح الرازي، زين الدين،  .113
 م(.1999ه/1420

، 3)د. م: مؤسسة الرسالة، طالمحصول  الرازي، فخر الدين، .114
 م(.1997ه/1418

، 3)بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيب  الرازي، فخر الدين، .115
 ه(.1420

)د. م: دار الفكر، د. ، فتح العزيز بشرح الوجيز الرافعي، عبد الكريم محمد .116
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)د. م: المكتب مطالب أولَ النهى في شرح غاية المنتهى  الرحيباني، مصطفى، .117
 م(.1994ه/1415، 2السلامي، ط
)بيروت: دار الفكر، ط أخيرة، اية المحتاج نِ الرملي، شمس الدين، .118

 م(.1984ه/1404
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 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. البحوث الإسلامية
)د. م: الدار العالمية الشاطبي  الإمامظرية المقاصد عند ، نأحمد الريسوني، .121

 م(.1992ه/1412، 2للكتاب السلامي، ط
)بيروت: عالم الكتب، وإعرابه  القرآنمعاني  الزجاج، إبراهيم بن السري، .122

 م(.1988ه/1408، 1ط



235 

 

)دمشق: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  الزحيلي، محمد، .123
 م(.2006ه/1427 ،1دار الفكر، ط
)دمشق: دار الفكر،  الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى،  .124

 ، د. ت(.12ط
، 2)دمشق: دار القلم، ط شرح القواعد الفقهيةبن محمد،  أحمدالزرقا،  .125

 م(.1989ه/1409
)بيروت:  شرح الزرقاني على مختصر خليل الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، .126

 م(.2002ه/1422، 1دار الكتب العلمية، ط
، 1)د. م: دار الكتبي، طالبحر المحيط في أصول الفقه  الزركشي، بدر الدين، .127

 م(.1994ه/1414
)الكويت: وزارة الأوقاف  ، المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، بدر الدين .128
 م(.1985ه/1405، 2الكويتية، ط

لرياض: )ا شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، محمد بن عبد الله،  .129
 م(.  1413/1993، 1دار العبيكان، ط

 ه(.1407، 3)بيروت: دار الكتاب العربي، ط، الكشاف الزمخشري .130
، تحقيق: محمد أديب تخريج الفروع على الأصول، أحمدالزنجاني، محمود بن  .131

 م(.1978ه/1398، 2صالح )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
)القاهرة: المطبعة دقائق ، تبيين الحقائق شرح كنز الالزيلعي، عثمان بن علي .132

 ه(.1313، 1الميرية الكبرى، ط
 م(. 1998ه/1419، 2)بيروت: دار الفكر، ط فقه السنةسابق، سيد،  .133
)القاهرة:  موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميساعي، محمد نعيم،  .134

 م(.2007ه/1428، 2دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط
، 1)د. م: دار الكتب العلمية، ط، الاشباه والنظائر ينالسبكي، تاج الد .135

 م(.1991ه/1411
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)الرياض:  الألباني، تحقيق: السننسليمان بن الأشعث،  أبو داودالسجستاني،  .136
 ، د. ت(.1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط

)بيروت: دار المعرفة، د. ط،  أصول السرخسي، أحمدالسرخسي، محمد بن  .137
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)بيروت: دار المعرفة، د. ط،  المبسوط، أحمدمد بن السرخسي، مح .138
 م(.1993ه/1414

)دمشق: دار  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا  سعدي، الدكتور أبوحبيب،  .139
 م(.1988ه /1408، 2الفكر، ط

 )د. م: د. ن، د. ط، د. ت(. ، حكم نقل الأعضاء البشريةالسكري .140
)الرياض: قيه جهله ، أصول الفقه الذي لا يسع الفعياض بن نامي، السلمي .141

 م(.2005ه/1426، 1دار التدمرية، ط
حكمها في الإسلام وطرف  الإلكتروني، وسائل الإرهاب عبد الرحمن، السند .142
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 السعودية، د. ط، د. ت(.
تحقيق: محمد أبو الفضل  القرآنالاتقان في علوم وطي، جلال الدين، السي .144
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 م(.1990ه/1411
)القاهرة: المكتبة  مالك، تنوير الحوالك شرح موطأ السيوطي، جلال الدين .146
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تحقيق: حسن المحاضرة في تَريخ مصر والقاهرة السيوطي، جلال الدين،  .147

 م(.1967ه/1387، 1محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط
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، 1ط)د. م: دار ابن عفان، ، الموافقات الشاطبي، إبراهيم بن موسى .148
 م(.1997ه/1417
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 م(.2014ه/1435
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 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب،  دأحمالشربيني، محمد بن  .152
 م(.1994ه/1415، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

)المدينة المنورة: ، منهج التشريع الإسلامي وحكمته الشنقيطي، محمد الأمين .153
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 ه(.1403، 3العلمية، ط
 الشافعي الإمامالمهذب في فقه الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  .160
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 م(.2000ه/1420، 1شاكر )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

 ، د. ت(.2)د. م: دار الكتاب السلامي، ط، تكملة البحر الرائق الطوري .164
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 م(.2003ه/1423
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